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 تقديم ا. د. عبد الفتاح محمد ظافر كبّارة

 
K 

 عبد الفتاح محمد ظافر كبّارةا. د. 
 

، امتن على عباده بنعمة الإيمان والهداية، الحمد لله رب العالمين
ق الناس ووصف العلماء بأنهم هم أح، وزاد في إنعامه عليهم بنعمة العلم

 .بخشية الله تعالى

أزكاهم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خيرة الله تعالى من خلقه
 .وأكرمهم خلقًا وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه، نفسًا

ما  العلماء والسادة القرّاء أطروحة علمية بكل فبين يديّ : أما بعد
لما حفلت به في مختلف ، الأكاديمية المعتبرة المعاني العلمية تحمله من

يته في موضوع يحسب أبوابها وفصولها ومباحثها من عمق البحث وجدّ 
 .ا لهأو إنكارً ، به اتسليمً ، قد انقضى البحث بهالكثيرون أن موضوعه 

 بهذا الكتاب الذي نال به درجة الدكتوراه بتقديرفأتى باحثنا الكريم 
لدراسات الإسلامية في بيروت جامعة الإمام الأوزاعي ــ كلية ا من> امتياز<

حيث قام إخوة أفاضل أماثل بمناقشة شملت الكثير من ، المحروسة
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 تقديم ا. د. عبد الفتاح محمد ظافر كبّارة

أو المنهج ، سواء في اللغة العربية، الجوانب التي اشتملت عليها الأطروحة
أو التنويه بضرورة معالجة مسائل معاصرة تولى بيان بعضها باحثنا ، المعتمد

فضلًا عن المناقشة الفقهية العميقة التي  هذا، بهذا الكتاب الذي بين أيديكم
 .قام بها الإخوة المتخصصون

وبما ازدان ، وإنني لأفتخر حقًا بمؤلف الكتاب وبما قدّمه في دراسته
وأتى برأي ، به من موضوعية في العرض والمناقشة والتحليل لما قدمه

 .وله نصيب المجتهد إصابةً أو خطأً ، توفيقي اطمأن إليه اجتهادًا

رى القارئ الكريم في هذه الدراسة جهد الباحث الكريم وعمق وسي
 .المعالجة لكل ما عرض إليه

 .والله تعالى أسأل أن يمن على المؤلف بما يستحق من كرمه وإحسانه

 .وعليه هدي السبيل، والله تعالى من وراء القصد
 م.5/7/2017هـ. الموافق 1438شوال  11طرابلس ــ لبنان 

 

 وخادمه وكتبه طالب العلم
 المشرف على الأطروحة

 أ. د. عبد الفتاح محمد ظافر كبّارة
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 تقديم ا. د. أحمد الحجي الكردي

 
K 

 أحمد الحجي الكرديا. د. 
 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا 
ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

 تبع هداهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.والتابعين، ومن 

 وبعد:

فقد اطَّلعتُ على بحث علمي مميز للدكتور كمال الدين جمعة بكرو 
> ــ دراسة فقهية مقارنة، وكان قد عقد الاستصناع وصوره المعاصرةبعنوان <

مه المؤلف لجامعة الإمام الأوزاعي في بيروت، وحصل بموجبه على  قدَّ
ف الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد ظافر كبارة، درجة الدكتوراه منها بإشرا

ني كثيرًا تناسق البحث، وصحة نصوصه عربيًّا، ودقَِّة طبعه إملائيًّا،  فسرَّ
واستيعابه لكافة أقوال الفقهاء المعتمدين، مستندًا في كل قولٍ من أقوالهم 
إلى نصوص من كتبهم المعتمدة، وهو في الحقيقة بحثٌ جديد، لأن هذا 

وع لم يكن لدى السلف الصالح معروفًا، ولذلك لا نطمع أن نجد فيه الموض
نصوصًا لدى علماء السلف، إلا قواعد عامة يمكن أن يبُنى عليها بحث 
جديد، وقد أحسن المؤلف في كل ما كتبه في هذا البحث، وبارك الله 
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 تقديم ا. د. أحمد الحجي الكردي

ة تعالى له في جهوده العلمية الطيبة، ووفقه في مستقبل الأيام لمتابعة الدراس
م، والله  والبحث والكتابة، نفع الله تعالى به وبعلمه، وجزاه خيرًا على ما قدَّ

 تعالى أجلُّ وأعلم.

 م25/6/2017الموافق ــ  هـ1438شوال  1الكويت ــ 

 

 ا.د. أحمد الحجي الكردي
 ــ خبير الموسوعة الفقهية الكويتية
 ــ عضو هيئة الفتوى في دولة الكويت
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 شكر ودعاء

 
 شكر ودعاء

 

لولاك ما جاد ف؛ لك الحمد على واسع فضلك وإحسانك! اللهم
 .ولا بان  فوق اللسان بيان، نان بما خطَّه الب نانالج  

، ومورِّث العلماء، صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد إمام الأنبياء! اللهم
 .اةوعلى آله وصحبه الفقهاء الكُم  

 .جعله لك خالصًاوا، اجعل عملي صالحًا! اللهم

بأيبإتش كًااجْزِ ! اللهم بإح بمعريلًا  و بالبمكبقرَّ باحجزاء وآزر ، لا بخ ر
 : وأخص منهم بالذكر، أطروحتي حتى استوت على ساقها

 .المشرف على أطروحتي هذه، عبد الفتاح محمد ظافر كبَّارة. د.ا *

 : وأخص بالذكر أيضًا اللجنة المناقشة متمثلةً بالأساتذة

 .فيق حجازيو. د.ا *

 .نايف معروف. د.ا *

 .علي دحروج. د.ا *

 .هلال درويش. د *
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 شكر ودعاء

والتي سأعمل على الأخذ بها بكل ، وإنني بانتظار ملحوظاتهم الكريمة
 !.تقدير

 : كما أخص بالذكر كلاًّ من الأساتذة

ناء الحاج توفيق الحوري * خر جهدًا الذي لم يدَّ ، رئيس مجلس الأمُ 
د بعون الله تعالىفي إعمار الكلية الإعما  .ر الراسخ والمسدَّ

 وجهده في خدمة الكلية ظاهرٌ ، أمين سر الكلية، اربدر الدين نوَّ  *
 .معروف

الذي قطع علي عهدًا بعد مناقشتي   كامل موسى. د.ا *
؛ وكان إذ ذاك عميدها >،الدكتوراه< للماجستير أن أتابع في الكلية دراسة

 !.ياب طويلرغبته بعد غله وشاء الله أن يحقق 

الذي ما رآني يومًا إلا وذكَّرني بضرورة   د وهبة الزحيلي.ا *
فكان له ، حتى كان اللقاء الأخير الذي وعدته فيه بالمتابعة، متابعة التحصيل

 !.م له الثوابوالله  أسأل أن يعُظِ ، ما أراد

خِر جهدًا ، الكريمة لا أنسى من دعائي وشكري زوجتيو التي لم تدَّ
 !.طلالة هذا المولود الجديدفي سبيل إ

 ا
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 المقدمة

 
J 

 

وملء  ما ، وملء  ما بينهما، لك الحمد مِلْء  السموات والأرض! اللهم
أنت كما أثنيت على ، سبحانك لا أحصي ثناءً عليك، شئت  من شيءٍ بعد

 .نفسك

وعلى ، النبيِّ الأميِّ ، عبدك ورسولك، صلِّ على سيدنا محمد! اللهم
 .وسلِّم تسليمًا كثيرًا، ومن اهتدى بهديه، آله وصحبه

علِّمني ؛ سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم
يا ذا ؛ وفقهًا في الدين وعملاً وزدني علمًا ، وانفعني بما علمتني، ما ينفعني

 !.الجلال والإكرام

، ومتوازنةٍ  راسخةٍ  ةٍ رباني على قواعد  مبنيٌّ الدين الإسلامي ف، وبعد
قال الله ؛ ولا تصادمٍ  بلا تعارضٍ ، روعيت فيها مصالح الدنيا والآخرة

 .[سورة الرحمن]{ كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى}: تعالى
{ قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم}: تعالىوقال 

 .[77: القصص]

 جم جح ثم}: يقول الله تعالى؛ فبالمال تصلح دنيا الناس وآخرتهم
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 المقدمة

ويقول رسول  .[111: وبةالت]{ سخ سح سج خم خج حم حج
الحِِ <: ‘الله  جُلِ الصَّ الحُِ م ع  الرَّ الُ الصَّ  .(1)>نعِْم  الْم 

؛ فحسب يص حباحرولبح سبلا بتقااا،بياحم لباحص حلبم با  بب لبً
ولهذا ؛ واستثماره على الوجه المشروع، بل في صلاحه لحسن إدارة ماله

: ـ  ـفقد قال الله ؛ رتهحسن إدامنع الإسلام من تسليم المال لمن لا يُ 
 .[5: النساء]{ ثم ته تم تخ}

يسير المسلم على هديه ، نزِ متَّ  فريدٌ  اقتصاديٌّ  وفي الإسلام نظامٌ 
 ظم طح ضم}: وقد تقدم قول الله تعالى، واحدٍ  طامحًا وزاهدًا في آنٍ 

 بنِ  قال رجل لسفيان   .[77: القصص]{ قح فم فخ فح فج غجغم عم عج
نةيْ ي  عُ 

(2)  :> ًقال. نعم: قال؟ وعنده مئة دينارٍ ، ايكون الرجل زاهد :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحسان في تقريب م(، 1339هـ/739 ــابن بلبان، الأمير علي بن بلبان الفارسي ) (1)
قه شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، م(، حقَّ 965هـ/354) انبَّ صحيح ابن ح  

ر الإباحة للرجل الذي يجمع المال من كْ (، باب ذِ 11م، كتاب الزكاة )1988هـ/1408
. وأبو عبد الله الحاكم محمد بن 5، 8(، 3210(، حديث )3ه؛ إذا قام بحقوقه فيه )لِّ حِ 

، حققه مصطفى عبد درك على الصحيحينست  الم  م(، 1015هـ/405عبد الله النيسابوري )
م، كتاب البيوع، حديث 1990هـ/1411القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 . وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. 2، 2(، 2130)
ر، نزيل مكة ومحدثها، أخذ عنه  (2) الهلالي، مولاهم، الكوفي أبو محمد، الحافظ، المفسِّ

م(، وله إحدى وتسعون 814هـ/198، مات سنة )خلق كثير، منهم الإمام الشافعي 
رات م(، 1678هـ/1089الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن العماد ) و. ينُظ ر: أبسنة،  ذ  ش 

ه ب في أخبار م ن ذ ه ب حققه محمود الأرناؤوط، وخرج أحاديثه عبد القادر  ،الذَّ
 . 466، 2م، 1986هـ/1406، 1الأرناؤوط، دمشق وبيروت، دار ابن كثير، ط
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 المقدمة

 .(1)!>لم يفرح، وإن زادت. مت  غْ لم ي  ، تص  إن نق  : قال؟ وكيف ذلك

؛ وليس بحاكمٍ ، وهو محكومٌ ، وليس غايةً  فالمال في الإسلام وسيلةٌ 
، تدعو إلى جمعه من الحلال، راسخةٌ  وأخلاقيةٌ  إيمانيةٌ  حكمه قواعدُ ت  

، مالكه عن ذكر الله تعالىبه ل شغ  على ألا يُ  ثُّ حُ كما ت  ، وإنفاقه في الحلال
 لم لخ}: تعالىوفي ذلك يقول الله ، اء والمساكين أيضًاولا عن حق الفقر

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 مم ما لي لى لم كي كى}: تعالىويقول  .[النور]{ هي هى هم
 .[المعارج]{ نز نر

بذلك و، مباحٍ  والإسلام يدعو إلى استثمار المال وتدويره بكل وجهٍ 
: ‘وفي الحديث الصحيح يقول رسول الله ، وتنتعش البلاد، ينتفع العباد

هُمْ مِنْ ب عْضٍ <  .(2)>د عُوا النَّاس  ي رْزُقِ اللهُ ب عْض 

، رعت العقود بين الناسولئلا يكون المال سببًا للنزاع والشقاق شُ 
نفي عنهما الغش وي  ، طرفيه بالعدل والإنصافبين حكم ي   (3)فالعقد
تحقيقًا لقول الله ؛ الرضا والقبول قة بينهما على أتمِّ فْ الصَّ  مَّ كي تتِ ؛ خداعوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ) (1) لاَّ على التجارة والصناعة والعمل  الحث  م(، 923هـ/311أبو بكر أحمد بن محمد الخ 
، حققه محمود ذلكجة عليهم في ل في ترك العمل والح  والإنكار على من يدعي التوك  

 . 49(، 19هـ، أثر )1407، 1محمد الحداد، الرياض، دار العاصمة، ط
، حققه محمد صحيح مسلمم(، 875هـ/261أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ) (2)

م، كتاب البيوع 1991هـ/1412فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء الكتب العربية، 
 . 1157، 3(، 1522(، حديث )6دي )(، باب تحريم بيع الحاضر للبا21)

 يأتي تعريفه عما قريب.  (3)
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}: تعالى
 .[29: النساء]{ ئن ئم ئز ئر

ها على إن لم يكن أهمَّ  ــومن أهم الوجوه المباحة في استثمار المال 
 ىٰ ني}: يقول تعالىوالله ، كيف لا، الصناعة والتصنيع ــالإطلاق 
وتشير الآية الكريمة . !؟[يس]{ ئح ئج يي ينيى يم يز ير

 .إلى دخول اليد العاملة في تصنيع الموارد الطبيعية من الثمر وغيره

الذي هو من أهم مواد >، الحديد< وفي القرآن الكريم سورة اسمها
 هم هج ني نى نم نخ}: فيها ـ  ـوفيها يقول الله ، التصنيع
: يهقَّ على التصنيع بشِ  ظاهرٌ  فالآية الكريمة فيها حضٌّ  .[25: الحديد]{ هى

 .العسكري والمدني

على نبينا وعليهما  ــين كريمين كما قص لنا القرآن الكريم قصة نبيَّ 
صانع  فهو نوحٌ ، أما أحدهما، قد مارسا الصناعة بأيديهما ــالسلام الصلاة 
{ هج نه نم نخ}: ــ سبحانه وتعالى ــوفيه يقول الله ، السفينة

كما جاء في ، الذي احترف صناعة السلاح، ر فهو داودوأما الآخ .[37: هود]
 صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم}: قوله تعالى

 .[سبأ]{ كم كل كا قي}: وقوله أيضًا .[الأنبياء]{ صم صخ

ر فقد سخَّ  ــعلى نبينا وعليهما السلام  ــوأما نبي الله سليمان بن داود 
 : تعالىكما جاء في قول الله، الله تعالى له الجن في الصناعات العملاقة

 .[13: ص]{ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}
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لقد قصَّ لنا و، وفي بناء السدود قصة الملك العادل ذي القرنين 
 يخ يح يج هٰ هجهم نه نم}: ول الله تعالىالقرآن الكريم حكايته في ق

 لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئمئه يه يم
 .[الكهف]{ ـُّ ـَّ يه يم نه نم

 هائلٍ  صناعي   تطورٍ وعلى ما يشهده زماننا من ، بناءً على ما سبق
 ولم تتفق، كثيرًا احتاج إليها الناس جاد  في مسألةٍ  لا بد من بحثٍ ؛ ومتسارعٍ 

موضوع هذه : الاستصناع مسألة تلك هيو، في توصيفها كلمة الفقهاء
 .الأطروحة

 : ولقد انطلقت في إعداد أطروحتي هذه من النقاط الآتية

 : ــ أهمية الدراسةــأ 

وهم يحتاجون إليه ، صل بحياة الناس ومعاشهمعقد الاستصناع يت
فُ ما فيه الوقوع ، فلا بد لهم من معرفة حلاله من حرامه، على الدوام وأخو 
حتى غدت ، واتسعت دائرته، وخصوصًا بعدما علا شأنه، في الربا

م إلى اليوم مادة الخلاف فيه، المصارف طرفًا فيه  .ولم تُحس 

 : ــ هدف الدراسةــب 

فت من  : أطروحتي هذه أن أقدم عقد الاستصناع في ثوبٍ جديدٍ ه د 
، وإني لأرجو أن أوفَّق لتذليل صعابه، ورداؤه البساطة، إزاره الأصالة

ليكون ما كتبته فيه مرجعًا نافعًا ومُريحًا لكل من يحتاج ؛ وكشف غوامضه
 .الموفِّق للصواب ـ  ـوالله ، إليه
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 : إشكالية الدراسة ــــج 

طويلًا تلك الفتاوى التي تُصدرها الهيئات الشرعية في شغلتني زمنًا 
،بأيبم بتقرتاباحمج معباحفقة (بلا م بيخصبلقربال سصا ع،باحمص تفبا   م (
الاستصناع بناءً على  إذابا نتبتةكباحفس يىبقربأو   بلقر:بلاأتس ءلبلا بنفس 

الذين يرون ، بخلاف جمهور الفقهاء، ما هو مقرر في المذهب الحنفي
ل مالا  .ينضبط بضوابطه وشروطه، ستصناع فرعًا عن عقد السَّ

إذا كان الأمر كذلك فهل كانت الفتاوى تلك منضبطةً بقواعد المذهب 
أم أنها فتاوى فرضها الواقع الاقتصادي فلم يجد ؟ الحنفي ومقرراته أم لا

 ؟.من أفتى بها مندوحةً عنها

باب الاجتهاد لكل أو يغُلق ، ولست في سؤالي هذا ممن يضيِّق واسعًا
ب إلى ، ما هو جديدٌ واقعٌ  ولكني أردت بهذا السؤال التحفظ من أن ينُس 

 .حتى لو كان الاجتهاد بخلافه صائبًا، ما ليس منهالحنفي المذهب 

ن عندي إشكالًا أرجو أن أكون بأطروحتي  ذلك السؤال أو التساؤل كوَّ
، ه به في الفقرة التاليةوهو ما سأنوِّ ، هذه قد هُديت إلى حلِّه والإجابة عنه

 .وهو أعلم بالصواب، والله ولي التوفيق

 : فرضيات الدراسة ــد ــ

 : منها، للدراسة هذه افتراضات عدة

 ؟.هل الاستصناع مشروعٌ أم ممنوعٌ * 
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 ؟.هل الاستصناع وعدٌ جائزٌ أم عقدٌ لازمٌ * 

 ؟.عملٍ أوبإو تةبٌلةىب،بلاةلبهابج عبل ك ب،بإذابا  بال سصا عبلقرًا*ب

إحداهما ليس بين الفقهاء خلافٌ : ثم وضعت افتراضًا من شُعبتين
 وهو في نظري افتراضٌ يقدم حلاًّ ، وأما الأخرى فالخلاف فيها قليل، فيها

وإما ، والمأمول من فقهائنا المعاصرين إما أن يقبلوه، لمشكلة الدراسة هذه
 .وهم مشكورون سلفًا على آرائهم، أن يفُنِّدوه

 : عوبات التي اعترضت الدراسةالص ــهـ ــ

إن من أبرز الصعوبات التي اعترضتني في هذه الدراسة مسألة تكييف 
وهي التي من شدة وُعورتها ، وتحريره من غوامضه واحتمالاته، العقد

؟! فكيف بمن دونهم بكثير، جعلت أئمة المذهب الحنفي فيها مختلفين
 !.وعلى الله قصد السبيل، لكني بذلت لتذليلها ما مكنِّي فيه ربي من جهدٍ 

 : الدراسات السابقة في الموضوع ــو ــ

قبل أن أشرع بكتابة الأطروحة عدت إلى كثيرٍ مما كتبه الفقهاء 
فوجدت ما عند السابقين ، السابقون والمعاصرون في موضوع الاستصناع

وأما ما ، فهي تحتاج إلى المزيد من التقريب والتوضيح؛ مادةً كُتبت لزمانهم
مها أصحابها إلى ، د المعاصرين فأغلبه بحوثٌ مُجت زأةٌ أو مختصرةٌ عن قدَّ

 .أو إلى هيئآتٍ شرعيةٍ تتبع لمصارف إسلاميةٍ ، مجامع  فقهيةٍ 

أما الكتب أو الرسائل الجامعية التي تناولت عقد الاستصناع تناولًا 
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نه ولك، وما اطلعت عليه منها ينتفع به الباحث بلا ريب، شاملًا فهي قليلةٌ 
بمفرده لا يعطي صورةً شافيةً وشاملةً عن هذا العقد بما فيه من خلافٍ فقهي  

 .حتى في المذهب الواحد

فأكثر ما وقفت عليه من تلك الكتب هو عبارةٌ عن مجموعة نتائج 
وعرض ، لا تقوم على معالجة الخلافات الفقهية، مستخل صةٍ ومختصرةٍ 

بحيث يشعر ؛ ا بما ي في بالغرضثم الترجيح فيما بينه، أدلتها ومناقشتها
 .قارئه بأنه غير محتاجٍ إلى ما سواه

، عليها احس بيقفت،بيمكباحرتا   باحمع صرةبلا بال سصا عبخصاصً 
 : (1)وأفدت منها، ونظرت فيها

لة< عقد الاستصناعــ  1 دراسةٌ : في الفقه الإسلامي> أو عقد المقاو 
م إلى المعهد . نالبدراعبد الكريم كاسب : للدكتور، مقارنةٌ  وهو بحث مقدَّ

 للحصول على درجة؛ العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود
 >.الماجستير<

لكن دراسته جاءت مقارنةً ، وللباحث فيما كتب جهدٌ ملحوظٌ مشكورٌ 
فربما كان ذلك سببًا في اختصار استحقاق الفقه الإسلامي من ، بالقانون
ع ولم يكن الاختصار، مادة بحثه فقد أتى الباحث بعناوين  وأقوالٍ ؛ في التنوُّ

بةً ، فقهيةٍ كثيرةٍ ومتنوعةٍ  ع فيها ، لكنها جاءت مُقتض  فكان الأولى أن يتُوسَّ
 .وما إلى ذلك، تخريجًا وترجيحًا ومناقشةً للأدلة: أكثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع تفصيلات النشر في فهرس المصادر.  (1)  تُراج 
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 (1)>البنك< دراسة حالة: عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرةــ  2
مٌ إلى جامعة الحاج ، أحمد بلخير: احثللب، الإسلامي للتنمية وهو بحثٌ مقدَّ

 .الإسلامي في الاقتصاد> الماجستير< لنيل درجة؛ لخضر ــ باتْن ة ــ الجزائر

، لكنَّ بحثه كان في حالة مخصوصة، وقد بذل الباحث جهدًا مشكورًا
وكانت ، كما هو ظاهر في عنوان بحثه، تتعلق بالبنك الإسلامي للتنمية

 .يه اقتصاديةً أكثر من كونها فقهيةً الدراسة ف

مع ، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيقــ  3
للدكتور ، الإسلامية> البنوك< عرض تجارب ونماذج لعقد الاستصناع في

والكتاب ــ كما أفاد عنوانه ــ يركز على الاستصناع ، أحمد جابر بدران
لكن التأصيل الفقهي كان أقلَّ ، همٌّ في بابهوهو عمل طيِّبٌ وم، المصرفِي ــ

 !.جزاه الله خيرًا، من المطلوب تقيُّدًا من الباحث بعنوانه

ةً من عقد ، ــ بحوث مختصرة معاصرة 4 تناولت جوانب مهمَّ
 : ومنها، الاستصناع

من  وبين اللزوم والجواز، عقد الاستصناع بين الاتِّباع والاستقلال* 
لمعاملات المالية المعاصرة للدكتور علي محيي بحوث في فقه ا: كتاب

ه داغي ر   .الدين الق 

: من كتاب للدكتور محمد سليمان الأشقر ، عقد الاستصناع* 
 .بحوثٌ فقهيةٌ في قضايا اقتصاديةٍ معاصرةٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأفضل استعمال كلمة )مصرِف(؛ لأن كلمة <بنك> ليست عربية.  (1)
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باحس حاس، الاستصناع*  بأبمر بلة  بحةراسات باس ب، بمك  :لاصلٌ
 .سلاميموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإ

لهيئة المحاسبة والمراجعة ، الاستصناع والاستصناع الموازي *
 .المعايير الشرعية: من كتاب، للمؤسسات المالية الإسلامية

، المعاصرة عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية *
ب.ضمكب ةسة(بمح ضرا باحعةم ءباحث ت يكلإب12فبمح ضرةبتقم،بمصطفىباحزتق 

 : مجلة مجمع الفقه الإسلامي البحوث التاليةوفي ــ 
 .عبد الله عبد الله، عقد الاستصناع* 

 .كمال الدين جعيْط، عقد الاستصناع* 

 أو استصناع   عقد صورة في منه الإسلامي الفقه وموقف الاستصناع* 
 .حسن الشاذلي. د، مل  السَّ  عقد

 .سعود الثبيتي. د، الاستصناع* 

لا*   .مصطفى التارزي، ت في العصر الحاضرالاستصناع والمقاو 

محمد  .د، صوره، تكييفه، حقيقته: الإنشاء والتعمير: عقد المقاولة* 
 .الألفي

 .قطب سانو. د، صوره، تكييفه، حقيقته: عقد المقاولة* 

 .محمد رأفت سعيد. د، الاستصناع وعلاقته بالعقود الجائزة* 
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ا العلماء إلى جهةٍ قدمها أصحابه، وهي ــ بلا ريب ــ بحوث قيِّمة
لكنها على العموم ! جزاهم الله خيرًا؛ وقد أفادني ما كتبوه، علميةٍ معروفةٍ 

رةً أو مقتصِرةً على بعضٍ  ، من موضوعات الاستصناع كانت مختص 
ض ، واستصناع المصارف، والاستصناع الموازي، كالمقاولات ولم تُعر 

 .مادتها عرضًا ت لتزم به الدراسات الأكاديمية

ب.ام بذار ب  جقً ،بلبم ب ثقبلزمتبلةىباحكس ج(بلا بهذاباحماضاعلاةك

 : ــ المنهج المتَّبع في الأطروحةــز 

بما ، اتَّبعت ــ بالنظر إلى طبيعة الموضوع ــ نهج  الفقه المقارن
؛ يستدعيه من عرض للآراء الفقهية وأدلتها والمناقشات التي أثارها العلماء

فمطالعة المصادر الفقهية مطالعةً استقرائيَّةً ؛ ليليًّافكان المنهج استقرائيًّا وتح
ن لدى الباحث تصورًا دقيقًا وصحيحًا عن بحثه وتُؤهِّله لتحليل ، تكوِّ

والمقارنة فيما ، والغوص في مضامينها، النصوص في المذاهب الفقهية
وعلى ، والأصلح على الصالح، وتقديم الراجح منها على المرجوح، بينها

 .ما لا يصلح

 : ــ بيان عملي في الأطروحةــح 

 : أصولًا يمكن إيجازها بما يلي دراستيوضعت لمنهج 

فإذا ، ية في إثبات الأحكام الشرعيةصِّ الرجوع إلى الأدلة النَّ  ــأولاً 
ن مدى لأبيِّ ، كان الدليل من القرآن الكريم استخرجت منه وجه الدلالة
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إلا ، ت مع النص النبويفعل لكوكذ، صلاحيتها في إثبات الحكم الشرعي
ليزداد اليقين بأن النصوص ، نة القولية بالسنة العمليةأنني ربما أيدت السُّ 

قها وقد طبَّ ، الشرعية تجاوزت حد التنظير لتصل إلى مرحلة التطبيق العملي
 .ورحمهم أجمعين، رضي الله عنهم، والخلفاء من بعده ‘النبي 

للتأكيد على صحة الحكم الذي تم الرجوع إلى القواعد الفقهية  ــثانيًا 
 .التوصل إليه

قال بها بعض أئمة  مشابهةٍ  فقهيةٍ  التخريج الفقهي على مسائل   ــثالثًا 
ر أحيانًا إلى قول ابن حزم يأشوقد ، الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة

 .الظاهري

وطلبًا للاختصار فإنني لم أذكر كل ما قاله أهل المذهب في المسألة 
إلا إذا ، بل اقتصرت على القول الراجح أو الأصح أو المفتى به، دةالواح

وقد آثرت أن يكون اقتباس العبارات الفقهية ، دعت إلى التفصيل حاجةٌ 
، أن يكون الاقتباس بالمعنى الأمرإلا إذا اقتضى فإنه للأمانة أثبت ؛ حرفيًّا

 .النقل الحرفي عُ فحينئذٍ أد  

ارةٍ فقهيةٍ أخرى متى احتاجت الأولى وقمت بشرح العبارة الفقهية بعب
لأن اجتماع القدْر اللازم من العبارات من شأنه أن يسهِّل على ؛ لهذا

ها به من قصد الفقيه على نحوٍ أفضل، الباحث فهم  وقد أتُبع ذلك ، كما يقرِّ
 .حين اللزومالتعليق ب

ر أحرِّ  ــفي الأغلب  ــفإنني ، فقهيٌّ  وإذا كان في المسألة خلافٌ 
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والله ، لأذكر بعد ذلك القول الراجح فيما بدا لي؛ ن وجههوأبيِّ ، ضعهمو
 .أعلم

سبق لم ي   جديدةٍ  تأتي إما في مسألةٍ  أقوال الفقهاء المعاصرين ــرابعًا 
 أو للإجابة عن اجتهادٍ ، ظهر لي أنه الأرجح أو لتأكيد حكمٍ ، يٌّ فقه فيها قولٌ 

 .قال به أحدهم

أما ، ن من الأحاديث النبويةأو حسُ  اعتمدت على ما صحَّ  ــخامسًا 
وببيان ، فإني أقوم بتخريجها، الأحاديث التي تضمنتها العبارات المُقْت بسة

 .صحيحها من ضعيفها

رت كل بابٍ  ــدسًا سا تظهر موجزةٍ  بمقدمةٍ  طروحةمن أبواب الأ صدَّ
ب.لا ههبجأهمبم بيتكبتاث ببام بخسمسهبجخ ص( ب،بجحاثهئبحةرخالبلا بيتاط ب،بأهم سه

دفعًا لسآمة القارئ بحوث عت أسلوب البيان في عرض النوَّ  ــ سابعًا
ب الأسلوب بين الإلقائي فقد تقلَّ  ــر نش  أن تُ  طروحةر للأدِّ إن قُ  ــ

فترضه من أ  على هذا الأخير ما كنت  وخير مثالٍ ، والاستنتاجي والاستجوابي
 .عض المباحثبضمِّنها أو تلك المسائل التي كنت أ، للمعارضين أسئلةٍ 

على أن يكون التعريف بالعل م عند أول موضعٍ  فت بالأعلامعرَّ  ــثامنًا 
واستثنيت من ، وبالأماكن والأحداث التي تتطلب تعريفًا بها، يذك ر فيه

ث ك  ،ا حخةف ءباحراشريك،باحسعريفبج عل وبمش ه رباحصح ج(بياحفقة ءبياحمحر 
والأئمة الأربعة ، رواية من الصحابةمن ال (1)والمكثرين، والعبادلة الأربعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =أما العبادلة فهم من الصحابة المشهورين بكثرة الفتوى، واسم كل  منهم: عبد الله، (1)
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ثين (1)وأصحاب الكتب الستة، من الفقهاء  وقد أترجم بإيجازٍ ، من المحدِّ
 .إذا لزم الأمر لمعاصرٍ 

فعلت  لكوكذ، نت معاني الكلمات التي ربما كانت غامضةً بيَّ  ــ تاسعًا
 .مع المصطلحات الفقهية وغير الفقهية

وبناءً ، المذاهب الفقهية الأربعةاحمق تن(بألا بج حرتا (باحفقة (ببننبعاشرًا
 .عليه فإن القوانين الوضعية واتجاهاتها لا تدخل في دراستي

كانت ، اعتمدت في تنسيق الأطروحة على مذكِّرة ــ حادي عشر
توجيهاتٌ وإرشاداتٌ أساسيَّةٌ حول : )وهي بعنوان، الكلية قد زودتني بها

: وتحمل التاريخ(، معيةكتابة البحوث والرسائل والأطاريح الجا
مع بعض التعديلات الطفيفة التي أوصت بها اللجنة ، م2011هـ/1432
 .المناقشِة

، عنه رةً الآيات القرآنية بخط القرآن الكريم مصوَّ  أثبتُّ  ــثاني عشر 
رها  .إزاءِ الآية الكريمةفي  و  زْ الع   وجعلت، وعزوتها إلى سُو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اء: عمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، وعباس بن عبد المطلب، والزبير بن وهم أبن =
. وأما المكثرون من الرواية فهم الذين زادت روايتهم على ألف حديثٍ، وهم العوام 

، وأنس بن مالك، وأمُّ عمر بن، وعبد الله هريرة أبوعلى الترتيب في كثرة الرواية: 
. وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري  المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عباس،

ط ر بشرح ن  ينُظ ر: محمد علي الأثيوبي،  ر في علم الأث  ظ  إسعاف ذوي الو  ر  شرح ، رم الد 
يوطي يَّة  الس  ف   . 186ــ  185، 192، 2، م1993/هـ1414، 1ط، المدينة المنورة، أ ل 

ه. هم: البُخاري، ومسلمٌ، وأبو داود، والتِّرْمذي، وال (1)  نَّسائي، وابن ماج 



      

25 

 المقدمة

وقمت ، بالشكل ضبوطةً رضت الأحاديث النبوية مع   ــ ثالث عشر
 اسم  الشريف لحديث مثبِتًا ل، في الحاشية بتخريجها وإسنادها إلى مصادرها

ه إلا إذا كان ، ومكان ه بالجزء والصفحة، الذي ورد فيه وبابهكتابه  ورقم 
 .المصدر لا يعتمد أسلوب الترقيم

دخل شيئًا من كلامي اقتضى البيان في بعض الأحيان أن أُ  ــعشر رابع 
لا يتداخل الكلام وضعت قولي بين حاصرتين  وحتى، سةالعبارة المقتب  في 
ل [، ’’’] عتين هكذامضلَّ  وفي بعض الأحيان أغمِّق بعض الكلمات أو الجُم 

 .إظهارًا لأهميتها في السياق

قت في الحاشية بين الاقتباس الحرفي من المصدر  ــعشر خامس  فرَّ
 .ينُظ ر: معنى بكلمةوالاقتباس بالمعنى بتصدير الاقتباس بال

حاصرتين مزدوجتين ــ ح صرت العبارة المقتب سة بين سادس عشر 
للدلالة على ... ثلاث نقاط على سوية واحدة هكذا توضعو>، ’’’< هكذا

 .أن في العبارة المقتبسة حذفًا

، استعملت بعض الحروف للدلالة على أسماء معينةــ سابع عشر 
 : اذكر منها

>( دكتور: <د)و( هجري: هـ)و( ديميلا: م)و( طبعة: ط)
( عدم ذكر دار النشر: ن. د)و( عدم ذِكْر مكان النشر: م. د)و( وفاة :ــ)و
 (.عدم ذكر تاريخ النشر: ت. د)و

من  اتفاق ثلاثةٍ > الجمهور: <ت بكلمةيْ ن  ع  هو معهودٌ فقد كما و
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 تعرف كثيرةٌ  وهناك أمورٌ . واحدٍ  الأربعة مقابل مذهبٍ الفقهية المذاهب 
 .أدعها طلبًا للاختصار، بالمتابعة

 ــعلى حروف الهجاء  بةٍ مرتَّ  ــ بفهارس   طروحةدت الأزوَّ  ــثامن عشر 
والأعلام المترجم ، والأحاديث النبوية الشريفة، للآيات القرآنية الكريمة

بحةم بياعم اك، بياعصاح (، باحفقة ( بياحقاالر بياحمصطةح  ،  احمص كت،
ب.جحثة بحةماضال  باحس بتمَّببتفص ة  ببس بجفةر ببريب(طام بخسمتباعُباحمراوع،ب

 : الُأطروحةة طَّخِ ــط ــ

ن من مقدمة نت أهمية المال والحثَّ على استثماره في ، وتتكوَّ تضمَّ
، وهدفه، كما تناولت أهمية دراسة عقد الاستصناع، الصناعة وغيرها

، السابقة له والدراسات، والصعوبات التي اعترضته، وفرْضياته، وإشكاليَّته
 .والمنهج المتبَّع فيه

الاستصناع بين و، تعريف الاستصناعيبحث في ، ومن فصلٍ تمهيدي  
دة والعقد الاستصناع بين و، الاستصناع بين التبعية والاستقلاليةو، المُواع 
 .الجواز واللزوم

، وأحكامه مشريل (بلقربال سصا عيمكباحث بباعيلباحذيبيثحدبلا ب
 .نعين والمجيزين ومناقشتهاوبيان أدلة الما

رًا من الاستصناع المعاصر وأحكامه، ومن الباب الثاني : ويتناول صو 
 .والموازي، المستقل منه
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 .والنتائج والمقترحات، وبعد ذلك كانت الخاتمِة

، من لساني قدةً ل عُ واحلُ ، ر لي أمريويسِّ ، لي صدري اشرحْ  ربِّ 
إنك ، لل  ني من الغفلة والزَّ موسلِّ ، وارزقني الإخلاص في القول والعمل

 .أنت السميع المجيب

جزي عني خير ليا أن ت  وصفاتك العُ ، سنىوأسألك ربي بأسمائك الحُ 
م لي نصحًا في سبيل إخراج هذه أو قدَّ ، دى إلي معروفًاالجزاء كل من أسْ 

عبد الفتاح محمد : منهم أولًا الأستاذ الفاضل الدكتور وأخصُّ ، طروحةالأ
بَّارة قد وجدته متابعًا ف؛ طروحةعدت كثيرًا بإشرافه على الأالذي سُ ، ظافر ك 

 !.وقارئًا صبورًا، وناصحًا شفوقًا، دقيقًا

لقائمين على إدارة كلية الإمام الأوزاعي جميع اكما أخص بالشكر 
طِرٌ في صفحة الشكر ، سين فيهاالمدرِّ الأساتذة و ومنهم من سبق لهم ذِكْرٌ ع 

 .والدعاء من هذه الأطروحة

أو ، ولا أنسى من شكري ودعائي كل من أعارني مرجعًا علميًّا
م لي نصُحًا، أرشدني إليه ، أو تفقَّدني بدعوةٍ صالحةٍ في ظهر الغيب، أو قدَّ

 .والحمد لله رب العالمين

 





 

 

 

 

 
َّ
َّ

َّ َّالف   َّص  ََّّل  َّال  َّيدَِّهَِّم  َّي 

َّ َّت  َّيَِّك  ََّّيف  َّع  َّالََِّّدَِّق   َّس  ِ َّت 
َّص   اعَِّن 
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W 

 

؟ فما الاستصناع إذًا، (1)(هرِ تصوُّ  الحكم على الشيء فرعُ ) أن علومٌ م
وهل هو ؟ أم إجارةٌ  فهل هو بيعٌ ؛ وإذا كان عقدًا؟ أم وعدٌ  عقدٌ هو هل و
ن مادة هذا ال؟ أم غير ملزمٍ  مٌ ملزِ  ، فصلإلى ما هنالك من مسائل أخرى تكوِّ

 : وهي موزعةٌ على المباحث الآتية
 .تعريف الاستصناع *

 .الاستصناع بين المواعدة والعقد *

 .الاستصناع بين التبعية والاستقلالية *

 .الاستصناع بين الجواز واللزوم *

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْكي ) (1) ، د. م، الأشباه والنظائرم(، 1370هـ/771أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السُّ
 . 385، 2م، 1991هـ/1411، 1دار الكتب العلمية، ط
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 المبحث الأول: تعريف عقد الاستصِاع

 
5 

 الاستصِاععقد تعريف 
 

 : الاستصناع في اللغةعقد  ــــأ 

ا إذا جمعت  أجزاءه جمعً ؛ العقد في الأصل مصدر عقدت الحبل< إن
ا من تسمية المفعول باسم ... ثم نقُل إلى الشيء المعقود مجازًا، خاصًّ

كعقد ، ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي: قل شرعًا إلىثم نُ ... المصدر
 .(1)>وغيرهما، والنكاح، البيع

تسمية المعقود باسم : يعني. تسمية المفعول باسم المصدر: وقوله
 .العقد

، استفعال من الصناعة< هو على وزنوأما الاستصناع في اللغة ف
ى إلى مفعولينويُ  ، الصناعةفي : أي. (2)>طلب العمل: وهو في اللغة، عدَّ
 .هي عمل الصانعو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رْك شي ) (1) ، المنثور في القواعد الفقهيةم(، 1392ه/794أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزَّ

 . 397، 2م، 1985هـ/1405، 2لأوقاف الكويتية، طالكويت، وزارة ا
اف اصطلاحات الفنون والعلومم(، 1745هـ/1158هانوي )محمد علي بن علي التَّ  (2) ، كشَّ

به من الفارسية عبد الله الخالدي، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، حققه د. علي دحروج، عرَّ 
 . 155 ــ 1/154م، 1996هـ/1416، 1ط
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ناعة<و واستصنعه خات مًا . وهو الذي يعمل بيده، حِرْفة الصانع: الصِّ
ى إلى مفعولين  ــ استصنع عند : وكذلك، طلب منه أن يصنعه: معناه: ــمُعدَّ

ةً الرجل  ن عٌ  ورجلٌ . (1)واصطنع ت وْرًا، ق ل نْسُو  ن اعٌ  وامرأةٌ ، قٌ أي حاذِ : ص  . ص 
ة صْن ع  إذا أحسن : واصطنع عنده صنيعةً . خذ لماء المطرتَّ كالحوض يُ : والم 

 .(2)>إليه

ومنه قول الله تعالى ، الاصطفاء والاختيار: ومن معاني الاصطناع
{ ما لي لى}: ــعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام  ــلموسى 

 .(3)>اصطفيتك: أي< .[طه]

كالاستغفار ، الطلب تسمى في اللغة سين  ( الاستصناع) والسين في
طلب المستصن ع صناعة  : وعليه فالاستصناع لغةً ، الذي هو طلب المغفرة

 .من الصانع (4)عين  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب  إناءٌ  (1) القاموس م(، 1414هـ/817فيه. أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )يشُر 
، 2005هـ/1426،ب8بققهبمحمربنع مباحعرقسا  ،بج ري ،بمؤ س(باحر  ح(،بط، المحيط
357 . 

زِيّ ) (2) ر بم(، 1213هـ/610أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المُط رِّ ع  ر ب في ترتيب الم  غ  ، الم 
 . 274، 273ي، د. ت، د. م، دار الكتاب العرب

شمس العلوم ودواء كلام العرب م(، 1178هـ/573أبو سعيد ن شْوان بن سعيد الحِمْي ري ) (3)
، حققه د. حسين بن عبد الله العمري، وغيره، بيروت، ودمشق، دار الفكر من الك لوم

 . 3841، 6م، 1999هـ/1420، 1المعاصر، ودار الفكر، ط
، كراتشي، مجلة الأحكام العدليةصان وكرسي. وحِ  ص كبيتٍ هي الشيء المعيَّن المشخَّ  (4)

وفي ثنايا الأطروحة مزيدٌ من . 34د.ت، نور محمد، كارخانه تجارة كتب، آرام باغ، 
ع فهرس المصطلحات في آخر الأطروحة.   التوضيح لمصطلح العين، يراج 
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 : الاصطلاحالاستصناع في عقد  ــــب 

بأنه  بالإيجاب فاحسصر ببوزاءأبتجطبُ<بمم بو ءبلا بتعريفباحعقرباصط بً 
 .بضوابطه الشرعية: أي. (1)>شرعًا بولوالق  

أما الجمهور ، ة عند الحنفيةعد عريفاتٌ ولعقد الاستصناع خصوصًا ت
المالكية والشافعية والحنابلة ــ فإنهم يلُحقون الاستصناع بأحكام : وهم هنا ــ

ل م ي مصادرهم ولهذا الأمر فإني لم أجد ف، فيأخذ تعريفه؛ (2)عقد السَّ
فيمكن من ، لكنهم ذكروا له بعض التطبيقات، تعريفًا للاستصناع مستقلاً 

 .كما سيأتي أدناه، خلالها أن يصُاغ له تعريفٌ ي خصه

 : تعريف الاستصناع عند الحنفية ــأولاً  

ن لأبيِّ ؛ أشهرهاهنا أذكر ، للاستصناع تعريفاتٌ عدةٌ عند الحنفية
فمن تلك ، و لأ صوغ منها تعريفًا مستقلاًّ أ، الراجح منها بعد مناقشتها

 : التعريفات ما يأتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وت، دار الكتب ، بيرالتعريفاتم(، 1413ه/816أبو الحسن علي بن محمد الجُرْجاني ) (1)
 . 153م، 1983هـ/1403، 1العلمية، ط

ل م لغةُ  (2) ل ف؛ قال الماوردي: السَّ أهل الحجاز، والسل ف لغة أهل العراق. محمد  ويقال: س 
ب: التكملة الثانيةطيعي، نجيب المُ  ذَّ ه  ، 13، د. م، دار الفكر، د. ت، المجموع شرح الم 

ةمَ:بلقربلةىبماصافبلا باحذم(بم. 94 ل،بجثمكبمقثاضبجمجةسباحعقر.بأجاياحسَّ السعادات  ؤوَّ
ستقن عم(، 1641هـ/1051منصور بن يونس البُهوتي ) ب ع شرح زاد الم  ر  ، بحاشية الروض الم 

مين، وتعليقات عبد الرحمن السعدي، وخرج أحاديثه عبد القدوس نذير، يْ ث  ابن العُ 
ات أخرى تأتي . وللسلف تعريف354م، 1426/2005، 3بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

 في بابها. 
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 .(1)>ةمَّ في الذِّ  بيعٍ على م   هو عقدٌ < ــ 1

في ملكية البائع عند إنشاء  والمبيع في الذمة يعني أنه غير موجودٍ 
 .العقد

 ريِّ صُ  التي الشرعية التقادير من ولكنها... قائمةٍ  بذاتٍ  تليس الذمة<و
 .وذلك ببيان جنسه وقدْره وصفته، حُكمًا: أي. (2)>اجودً مو المعدوم فيها

ألا وهو المادة الخام أو الأولية ، على أن ثمة موجودًا في الاستصناع
 المبيع أن إلى إشارةٌ (: <في الذمة: )فقوله، التي منها يتكون المبيع المصنوع

 إلا بيعال عليها وقع وإن، الخام المواد لأن؛ بالذمة متعلقٌ  النهائي شكله في
، ف  خُ  إلى والجلد، ثوبٍ  إلى ماشالقِ  حاليُ  حيث، لغيرها مقصودةٌ  أنها

 .(3)>وهكذا، سفينةٍ  إلى والخشب، سيارةٍ  إلى والحديد

كان عملها ، الصانع لو أحضر عينًا<...  التعريف فإنهذا على  وبناءً 
رْطُ  كان ولو، لجاز، عورضي به المستصنِ ، قبل العقد  نفس من العمل ش 

 في لا، المستقبل في عمل على يقع الشرط لأن؛ جاز لما، قدالع
ط عمل الصانع ما دام المصنوع موجودًا عند شتر  إذ كيف يُ . (4)>الماضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1191هـ/587أبو بكر بن مسعود الكاساني ) (1)
 . 2، 5م، 1986هـ/1406، 2الكتب العلمية، بيروت، ط

اع ) (2) صَّ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق م(، 1489هـ/894أبو عبد الله محمد بن قاسم الرَّ
 . 295هـ، 1350، 1، د. م، المكتبة العلمية، طرفة الوافيةالإمام ابن ع

، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرةدُبْي ان الدبيان (3)
 . 268، 8هـ، 1432، 2المملكة العربية السعودية، ط

 . 2، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (4)
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 .وليس لذات الشرط، فعدم الجواز كان لوجود العين؟! إبرام العقد

ل م؛ لم يكن مانعًاأنه هذا التعريف مما يؤخذ على و  لدخول عقد السَّ
أن يكون جامعًا لصفات : شرط التعريفالمعلوم في  ومن، في عمومه
ف  .ومانعًا من دخول غيره فيه، المعرَّ

في الذمة يسمى  العقد على مبيعٍ : <بقوله (1)وهو ما أكده الكاساني
ل مًا واختلاف الأسامي دليل اختلاف ، وهذا العقد يسمى استصناعًا، س 

 .(2)>المعاني في الأصل

والتي سيقت تأكيدًا ، المتقدمة آنفًاويجيب الكاساني عن العبارة 
، كان عملها قبل العقد، الصانع لو أحضر عينًا<: وكان نصها، للتعريف ذاته

 وأما إذا أتى الصانع بعينٍ <: يجيب عنها بقوله>. لجاز، عبه المستصنِ  ورضي  
 فإنما جاز لا بالعقد الأول، عورضي به المستصنِ ، صنعها قبل العقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه على ك العلماء، تفقَّ و بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، علاء الدين الحنفي، ملِ أب (1)
الفقه، وغيرها من  يف، فةحْ التُّ : ندي، وقرأ عليه معظم تصانيفه، مثلق  رْ م  علاء الدين السَّ 

وهو شرح التحفة، وعرضه على شيخه؛ فازداد ، ف كتاب البدائعكتب الأصول، وصنَّ 
سان النساء، وكانت حفظت ه، وجعل مهرها منه ذلك! وكانت من حِ فرحًا به، وزوجه ابنت

جه ابنته! وتولىّ التدريس بالمدرسة حفته، وزوَّ عصره: شرح تُ  يالتحفة! فقال الفقهاء ف
.  م(، ودُفن عند زوجته فاطمة1191هـ/587لاوية في مدينة حلب، ومات فيها سنة )الح  

محمد  ينُظ ر: أبو مدينة في أوزبكستان[. . ]هي اليومحصينة بلدة بها قلعةٌ > و<كاسان
يَّة في طبقات الحنفية(، م1374هـ/775شي )ر  محمد القُ  القادر بن عبد ض  ، حققه الجواهر الم 

، 4م، 1993هـ/1413، 2الفتاح محمد الحلو، الجيزة، هجر للطباعة والنشر، ط د. عبد
 . 28 ــ 25

 . 2، 5، لشرائعبدائع الصنائع في ترتيب اأبو بكر الكاساني،  (2)
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 .(2)>بتراضيهما (1)عاطيوهو التَّ ، آخر دٍ بل بعق[، الاستصناع]

 العين إذا كانت مصنوعةً : <(3)الثبيتي سعدٍ مالدكتور سعود بن ويضيف 
بل هذا من ، في ملك البائع ليس من عقد الاستصناع وموجودةً ، قبل العقد

ر شرطه والبيع إذا توفَّ ، إما المرئية أو الموصوفة في الذمة (4)بيوع الأعيان
 .(5)>فهو صحيح، لوصف الذي يخرجه عن الجهالةبالرؤية أو با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراد الكاساني بالتعاطي: بيعُ عينٍ موجودةٍ بثمن. أما بيع التعاطي بوصفه مصطلحًا فإن له  (1)
لعة[  نمَّ ث  المُ  وأخذ، الثمن وضععدة تعريفات متقاربة، ومنها: هو   منهما تراضٍ  عن]السِّ

 معرفة بعد قبضٌ  بل إيجابٌ  فيه ليس التعاطي ... فإنلفظٍ  غير من]البائع والمشتري[ 
حتار على م(، 1836هـ/1252بن عمر الدمشقي )ا. ابن عابدين، محمد أمين الثمن رد  الم 

ختار رِّ الم   . 513، 4م، 1992هـ/1412، 2، بيروت، دار الفكر، طالد 
لا  مذهبهم أنه والبيع بالتعاطي جائزٌ عند الجمهور، أما الشافعية فعند جمهورهم ومشهور

 راتقَّ ح  المُ  فيغة الإيجاب والقبول، وذهب بعضهم إلى جوازه يجوز؛ لافتقاره إلى صي
عرفة الدسوقي  محمد بن أحمد بن، والمكان نفسه. ينُظ ر في ذلك: فيسةالنَّ  الأشياء دون
، 3، د. م، دار الفكر، د. ت، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرم(، 1815هـ/1230)
، د. م، مكتبة المغنيم(، 1223هـ/620محمد عبد الله بن أحمد ابن قدُامة ) ووأب. 3

م(، 1277هـ/676) أجاب اري بيح ىبجكبشرفباحاايي.بي481،ب3و،ب1968بهن/1388احق هرة،ب
ب ذَّ ه   . 162، 9، المجموع شرح الم 

 . 2، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (2)
المكرمة، ومحاضرٌ في المسجد  حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أم القرى في مكة (3)

ة. ينُظ ر: عضو مجلس مجمع الفقه الإسلاميالحرام، و  ، ومقره مدينة جُدَّ
      http://www.otaibah.net/m/archive/index.php/t-103309.html 

رِّ . محمد أمين ابن عابدين وعُروضٍ  كل ما كان قائمًا في ملكه من نقودٍ  (4) حتار على الد  رد  الم 
ختارال   .32: . تقدم تعريف العين، ينُظ ر270، 2، م 

ع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،  (5) م  ، مجلة م ج 
 . 770، 2، 7م، العدد 1992هـ/1412الدورة السابعة لمؤتمر المجمع، جدة، 
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 .(1)>شُرط فيه العمل، ةمَّ في الذِّ  على مبيعٍ  هو عقدٌ  ــ 2

: علل ذلك بقولهو، حهوصحَّ ، التعريف أخذ الكاساني هذا وب
لا يكون ، رط فيه العملشت  فما لم يُ ، نعلأن الاستصناع طلب الصُّ <

في الذمة  ولأن العقد على مبيعٍ ، فكان مأخذ الاسم دليلًا عليه؛ استصناعًا
ل مًا واختلاف الأسامي دليل ، وهذا العقد يسمى استصناعًا، يسمى س 

وعليه فإن العقد لا يكون استصناعًا إلا . (2)>اختلاف المعاني في الأصل
 : في حالتين

فيقوم الصانع بإيجاده ، الأولى ــ إذا كان المعقود عليه غير موجود
 .مصنوعًا بعمل يده

ولكنه ليس بمملوك للصانع ، نية ــ إذا كان المعقود عليه موجودًاالثا
لأن الاستصناع ــ كما ورد في التعريف ــ عقدٌ على مبيعٍ ؛ عند توقيع العقد

فإنه لا تُشغ ل بها ، والمبيع إذا كان عينًا قائمةً في ملك الصانع، في الذمة
 .الذمة

بي بجةذا بال سصا علاباحسعريفلمً  بيُب<بعقرُ باحعملطةبَ باحص نع بمك  لا ه
 .لبا سصا لً ،با  بإو تةبً،بمكباحمسسصا ع (3)لاةابا  باحع ك،بياحع كبوم عً 

بيا ف سه ب: بحص نع بيقال ببنأ  بناخفَّ فبمثً  بمكبهذا: بح بمكبم حكبخُفًّ   اصاع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (1)
 . المكان نفسه (2)
 مادة التصنيع.  (3)
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لْعة د بالعين قص  ويُ . ونحوه، درهمًا. (2)>بهذه الصفة بعشرين، (1)الجنس السِّ
 .ناعتها مستقبلاً التي يتَُّف ق على ص

ببش ء ببلا ب[احص نع]بماهباحعملبطةبُب<بننب3  .(3)>مخصوصٍ  يوه ببلةىب،خ ص 
ه بنصه على عدم مخالفة العقد للشروط يْ ويمتاز هذا التعريف عن سابق  

يقبل أكثر ، عامٌّ  لفظٌ ( طلب) يؤخذ عليه أن كلمة ولكنْ ، رة في الشرعالمعتب  
دةٌ ، رةٌ أم إجا فهل الاستصناع بيعٌ ؛ من احتمالٍ   ...؟.أم مُواع 
فالعامل ، مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئًا عقد مقاولةٍ < هو ــ 4
 .(4)>مصنوعٌ  والشيءُ ، والمشتري مستصنِعٌ ، صانعٌ 

يْن  لة يرجع إلى تبادل قول ي المتعاقد  وقد يكون سبب تسميته بالمقاو 
دوقد يطلق عليه اسم ، حين تأسيس العقد ه  الذي يقطعه وهو العهد ، التَّع 

 .كلٌّ من طرفي العقد نحو الآخر

الفقهاء  لم يذكره؛ (5)من جهة المبنى مصطلح معاصرهو وعقد المقاولة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذك ر الجنس، ولم يعُيِّن قطعةً بذاتها، لأنه لو عيَّنها لكان العقد بيعًا وإجارةً: بيعًا لقطعة  (1)
دة بذاتها، بل يتعلق  الجلد، وإجارةً على صناعتها، أما الاستصناع فإنه لا يتعلق بعينٍ محدَّ

 ة الصانع حتى يحُضِرها إلى المستصنِع. بعينٍ موصوفةٍ، تُشغ ل بها ذِمَّ 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى م(، 1667هـ/1078عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده ) (2)

 . 106، 2، د. م، دار إحياء التراث العربي، د. ت، الأبحر
ختارمحمد أمين ابن عابدين،  (3) رِّ الم  حتار على الد   . 223، 5، رد  الم 
 . 31، لعدليةمجلة الأحكام ا (4)
، 1، د. م، د. ن، طدليل المصطلحات الفقهية والاقتصاديةينُظ ر: بيت التمويل الكويتي،  (5)

. ولعقد المقاولة مزيد من البسط تحت فصل )الاستصناع 265م، 1992 هـ/1412
قاري( الآتي.   الع 
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، لديهم لكنه من جهة المعنى والتطبيق معروفٌ ، السابقون في جملة العقود
 .ومنه عقد الاستصناع

لا يؤثر في معناها أنه مادام ؛ والاختلاف في المصطلحات لا يضر
احَّة  في الاصطلاح: <فالقاعدة الأصولية تقول، تهاوحقيق لا : أي (1)>لا مُش 

ها، أخرى قاعدةٌ  ة  وثمَّ ، تنازع في صياغته العبرة في العقود للمقاصد : <ونصُّ
 .(2)>لا للألفاظ والمباني، والمعاني

فأفقده صفة ، هل فيه شرحُ يؤخذ على هذا التعريف أنه أدُخِ على أنه 
 .ما جاء مطلقًا عن أي قيدٍ ك، الإيجاز والإحكام

 من مادته، مخصوصٍ  وجهٍ  على، خاص   شيءٍ  عمل طلب هو< ــ 5
 .(3)>الصانع

والجديد المفيد في هذا التعريف هو التصريح بأن مادة الصناعة من 
لم يكن صريحًا في الدلالة ...> طلب عمل: <لكنَّ قوله، ممتلكات المصنِّع

 .على أن الاستصناع بيعٌ أو غيره

التعريفات السابقة للاستصناع عند الحنفية يمكن صياغة تعريفٍ  ومن
رط فيه العمل، ةمَّ في الذِّ  على مبيع   عقدٌ : هذا نصه، عام  يمثِّل مذهبهم ، ش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رْك شي ) (1) ط في أصول البحر المحيم(، 1392هـ/794أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزَّ
 . 8، 5م، 1994هـ/1414، 1، د. م، دار الكتبي، طالفقه

 . 16، مجلة الأحكام العدلية (2)
ران إلى معرفة أحوال الإنسانم(، 1888هـ/1306محمد قدري باشا ) (3) ي  د الح  ، بولاق، م رش 

 . 74م، 1891هـ/1308، 2المطبعة الكبرى الأميرية، ط
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 .مخصوص   على وجه  

 : تعريف الاستصناع عند الجمهور غير الحنفية ــثانيًا  
ل م كما أسلفت آنفًا فإن الجمهور يرون الاستصناع فرعًا من ؛ عقد السَّ

لكنهم ذكروا للاستصناع بعض الصور والتطبيقات يمكن أن ، فيأخذ تعريفه
أو  كاستصناع سيفٍ : <ومن تلك الصور قول المالكية، يصاغ له منها تعريفٌ 

ادٍ  رِكابٍ  رْجٍ ، من حدَّ من  أو بابٍ ، من حيَّاكٍ  أو ثوبٍ ، من سُروجي   أو س 
رط فيه شت  تُ  وهو سل مٌ ، فيجوز؛ معلومٍ  بثمنٍ ، معلومةٍ  على صفةٍ ، نجارٍ 

 .(1)...>شروطه
وإذا جاء به على ... ب له أجلاً ويضرِ : <... ومما جاء عند الشافعية

 .(2)>هولم يكن له ردُّ ، مهزِ ل  ، ما يقع عليه اسم الصفة والشرط
عقدٌ لازمٌ على مبيع  : وبناءً على ما سبق فالاستصناع عند الجمهور

مة لأجل   ل  معلوم  ، معلوم  موصوف  في الذِّ  .وبثمن  معجَّ

 : تعريف مجمع الفقه الإسلامي للاستصناع ــثالثًا  
؛ للطرفين مٌ زِ لْ مُ ، ةمَّ على العمل والعين في الذِّ  واردٌ  عقدٌ < الاستصناع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أقرب المسالك لمذهب مالك م(،1786هـ/1201دير )أبو البركات أحمد بن محمد الدر (1)
ل غة السالك لأقرب م(، 1826هـ/1241العباس، أحمد بن محمد الصاوي ) يمتن، أب ب 
 . 287، 3، حققه د. مصطفى كمال وصفي، القاهرة، دار المعارف، د. ت، المسالك

د الله محمد بن مفلح أبو عب: ــينُظ ر ــ مذهب الحنابلة . و133، 3محمد الشافعي، الأم،  (2)
الرسالة،  بققهبلثرباللهبجكبلثرباحمحسكباحسرا ،بك.بو،بمؤ س(، الفروعم(، 1362هـ/763)
 . 147، 6م، 2003هـ/1424، 1ط
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 .(1)>إذا توافرت فيه الأركان والشروط
...، واردٌ  عقدٌ فهو ، الإبهام في أوله ى هذا التعريفومما يؤخذ عل

فهيُ  لى أن يضاف العقد إلى وصفٍ وْ لأ  فكان ا على  ض أنه عقدٌ رْ وعلى ف  . عرِّ
مع أن العين هي الأصل في ، واحدةٍ  فإنه جعل العمل والعين في رتبةٍ ، مبيعٍ 

ففي كتاب الهداية في شرح بداية ، فيه أما العمل فهو شرطٌ ، عقد الاستصناع
 دون العينُ  عليه ودوالمعق... ةً د  عِ  لا ابيعً  يجوز أنه والصحيح: <المبتدي
 .(2)>العمل

مَّة: وقوله لأن الذمة تُشغ ل بما ليس ؛ يحتاج إلى توضيح والعين في الذِّ
يْن، بموجودٍ أثناء العقد بخلاف العين فإنها في المصطلح تطلق ، وهو الدَّ

 .أو في مكانٍ سواه، أثناء العقد في مجلس العقد موجودٌ على ما هو 
بْيانولقد حاول الباحث دُبْيان ا  : فقال، رفع هذا الإشكال (3)لدُّ

 في بالعين الحنفية رادمُ  فهمنا إذا إلا قائمٌ  الإشكال هذا أن والحق<
سي قال. الإشكال يزول فقد، الاستصناع عقد رْخ   أن والأصح: (4)السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صادر عن: مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة 7/3/66من قرار رقم:  (1)
 ــ 9هـ/12/11/1412 ــ 17دة، في المملكة العربية السعودية من: )مؤتمره السابع بجُ 

، 4، دمشق، دار الفكر، طالفقه الإسلامي وأدلتهم(، د. وهبة الزحيلي، 14/5/1992
 . 5201، 7م، 1997هـ/1418

الهداية في شرح بداية م(، 1197هـ/593يناني )غِ رْ أبو الحسن علي بن أبي بكر الم   (2)
 . 77، 3بيروت،  ،حياء التراث العربيإ، حققه طلال يوسف، د. ت، دار المبتدي

من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود > دبيان بن محمد الدبيان: <بكالوريوس (3)
يدة>  م. 1959هـ/1379عام  الاسلامية، وهو من مواليد <بُر 

سي ) (4) رْخ   المعرفة،= ، بيروت، دارالمبسوطم(، 1090هـ/483أبو بكر محمد بن أحمد السَّ
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 لبيان( العمل) الصنعة ركْ وذِ ، ــ العين يعنيــ  فيه عُ المستصن   عليه المعقود
. العمل دون العين عليه المعقودُ : (1)القدير فتح في وجاء... الوصف
 كلاً  أن هذا على حملهم والذي، سيكون ما باعتبار عندهم بالعين فالمراد

 العين هو عليه المعقود أن يبينوا فحتى، بالذمة متعلقان والعين العمل من
؛ العمل هو عليه المعقود وليس، بيعٍ  عقد العقد وأن، الاستصناع دقبع

 وهو، بالذمة قمتعلِّ  أمر على( عين) كلمة أطلقوا، إجارةٍ  عقد قدالع فيكون
 عينٍ  بيع: الاستصناع عقد عن (2)عابدين ابن يقول ولذلك؛ خاصٌّ  اصطلاح
 عينٌ : فقوله. (3)العمل على إجارةً  لا أي، عملٍ  بيع   لا، الذمة في موصوفةٍ 
 ما ليس: عينبال المراد وأن، الموضوع عن فصحيُ  هذا. ةمَّ الذِّ  في موصوفةٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . 139، 12م، 1993هـ/1414ط:  =
سي:  رْخ  سيوالسَّ رْخ  س ــ محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السَّ رْخ  من مدن > <س 

، شمس الأئمة صاحب المبسوط، أملاه وهو في السجن، وكان عالمًا أصوليًّا ــ> <خراسان
. وأبو 234، متاج التراج  الي، م  (. ينُظ ر: قاسم الج  م1090هـ/483)سنة مناظرًا، مات 

، بيروت، دار معجم البلدانم(، 1229هـ/626اقوت بن عبد الله الحموي )عبد الله ي
رِكْليِ )و. 208، 3م، 1995، 2صادر، ط ، الأعلام(، 1976هـ/1396خير الدين الزِّ

 . 315، 5م، 2002، 15بيروت، دار العلم للملايين، ط
ام محمد بن عبد الواحد السيواسي ) (1) د. م، دار  ،فتح القديرم(، 1457هـ/861ابن الهُم 

 . 115، 7الفكر، د. ت، 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز... ابن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام  (2)

ردُّ المُحتار على : الحنفية في عصره. مولده ووفاته في دمشق. له مؤلفات كثيرة أشهرها
رِّ المُختار، ويعرف بحاشية ابن عابدين، وهو في الفقه  الحنفي. امتدت حياته من سنة الدُّ

رِكْليِ، م(، 1836هـ/1252 إلىم 1784هـ/1198) ، 6، الأعلام. ينُظ ر: خير الدين الزِّ
42 . 

ختارمحمد أمين ابن عابدين،  (3) رِّ الم  حتار على الد   . 225، 5، رد  الم 
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 المقصود وأن(، المنفعة) العمل يقابل ما بالعين المراد وإنما، نيْ الدَّ  يقابل
 والله، الاستصناع بعد تتشكل سوف عينٌ  وإنما، الخام مواد هي ليس بالعين
 .(1)>أعلم

 : التعريف الراجح ــــج 

وهو في ، السابقة يمكن بناء هذا التعريف للاستصناع اتيفرمن التع
 : فهو، وأمنعها اتالتعريف أجمعُ والله تعالى أعلم ــ  ــنظري 

الصانع بموادَّ من  ط فيه عمل  ي شتر  ، ةمَّ في الذِّ موصوف   على مبيع   عقدٌ 
 .مخصوص   على وجه  ، عنده

 .أخرجته عن كونه وعدًا، عقد: فكلمة
 .لا إجارة، أثبتت أنه عقد بيعٍ ، مبيع: وكلمة
 .رفعت عنه الجهالة، موصوف: وكلمة

 .(2)الأعيانعن بيوع  هأخرجت، مةفي الذِّ : كلمةو
ل مالصانع بعينه  عمل: واشتراط ط شتر  لا يُ الذي ، أخرجه عن عقد السَّ

... بل إن عيَّن العامل  ؛ <أن يكون المسل م فيه من عمل أو إنتاج المسل م إليه
ل م د السَّ لأنه لا ... أو يصنعه زيدٌ بنفسه، أنت الذي تصطنعه: نحو، فس 

رٌ ؟ أم لا، أيسلِّم ذلك الرجلُ إلى ذلك الأجل: يدري ر   .(3)>فذلك غ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْي انِ  (1)  . 290 ــ 289، 8، ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرةدُبْي انِ الدُّ
م التعريف بها. ينُظ ر:  (2)  .36تقدَّ
ل غة السالك=، الصاوي ، متن، أحمدأقرب المسالك لمذهب مالك، أحمد الدرديرينُظ ر:  (3)  ب 
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ل م أيضًا عدم ذكر أجل التسليم وعدم اشتراط ، ومما أخرجه عن السَّ
 .تعجيل الثمن
أفادت أن محل العقد يكون من الأشياء التي تدخلها ، الصانع: وكلمة
 .ولو لم يباشرها العاقد بنفسه، يد الصنعة

؛ (1)المشروعة هشروطأركان العقد وت به ثبت، والوجه المخصوص
العقد  رفع عنوكل ما من شأنه أن ي، والوصف مثل بيان الثمن والأجل

رر  الغ  
 .ونحوهما، والجهالة (2)

؛ وصفًا مستقلاًّ  ب الاستصناع  أما سبب ترجيح هذا التعريف فلأنه يكسِ 
أو  سٍ بْ ل   فلا يكون فيما بينها أيُّ ؛ يمنعه من التداخل مع العقود الأخرى

 .من شأنه أن يثير النزاع بين المتعاقدين غموضٍ 
في عقد  السابقة يجد أن تسليم الثمن ليس بشرطٍ  اتوالناظر في التعريف

ل م يْم؛ الاستصناع بخلاف السَّ : ف الاستصناعوهو يعرِّ   (3)قال ابن نجُ 
 .(4)>منه قبل الآخرفي  ، أو لا يعطي شيئًا، ىعطي الثمن المسمَّ ويُ <... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل غة السالك لأقرب المسالكأحمد الصاوي، ، و288، 3، لأقرب المسالك =  . 288، 3، ب 
رتُ  (1)  قًا. لاحِ  ذك 
 هـ/476)ه.بأجابإ ح قبإجراه مبجكبلة باحش را يبف تبلة هبل قثسبُ،بيخبَات:بم بانطاىبلة هبأمربُربَاحغبَ (2)

ب في فقه الإمام الشافعيم(، 1083 ذَّ ه   . 12، 2 ، د. م، دار الكتب العلمية، د. ت،الم 
 م الحنفي الإمام العلامة، له مصنفاتٌ يْ ج  زين الدين بن إبراهيم بن محمد... الشهير بابن نُ  (3)

. م(، 1563ه/970: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مات سنة )الحنفية، منها في فقه
ه ب في أخبار م ن ذ ه بينُظ ر: عبد الحي ابن العماد،  رات الذَّ ذ   . 523، 10، ش 

، د. م، لبحر الرائق شرح كنز الدقائقا ولإ،1563هن/970 يكباحريكبجكبإجراه مباجكبنُجَ مبف (4)
 . 185، 6، د. ت، 2دار الكتاب الإسلامي، ط
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أشبه   أن الاستصناع باشتماله على العمل... وقد جاء في تعليل ذلك<
 .(1)>وهي لا يجب فيها تعجيل الأجرة، الإجارة

 دُّ ع  يُ ــ بخلاف الحنفية ــ ت هنا إلى أن الاستصناع عند الجمهور لفِ وأ  
، في الشرع خاصٌّ  وهي التي لم يوضع لها اسمٌ ، اةمَّ س  العقود غير المُ < من

ا عً ب  وإنما استحدثها الناس ت  ، بها ا خاصةًّ لتشريع أحكامً ب اولم يرتِّ 
 .(2)>للحاجة

ولهذا فإن الباحث لا يجد في المصادر الفقهية عند الجمهور كتابًا أو 
ل م ،  في الاستصناعبابًا مستقلاًّ  ولكنه يجد مسائله في تطبيقات عقد السَّ
ى ى لا، فالاستصناع هو فرعٌ منه، المسمَّ يقلِّل من شأنه عند  وكونه غير مسمًّ
ل م تمامًا، الجمهور  ؟!.كيف وهم يرونه عقدًا لازمًا كعقد السَّ

اة مَّ دلة شرعية لأ؛ أما الحنفية فالاستصناع عندهم من العقود المُس 
لكنهم يرونه عقدًا ، في مبحث مشروعية عقد الاستصناعلاحقًا ر ذك  تُ ، هصُّ خُ ت  

 .سيأتي تفصيلهغير لازمٍ إلا في مراحله الأخيرة على ما 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الكويت، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيقد. أحمد بدران،  (1)
 . 113م، 2003، مارس 72سلسلة رسائل البنك الصناعي، العدد 

اة: 3095، 4، الفقه الإسلامي وأدلتهينُظ ر: د. وهبة الزحيلي،  (2) مَّ . ومن العقود غير المُس 
المدخل الفقهي والتأليف، والاختراع. ينُظ ر: مصطفى الزرقا، ريد، وْ عقد: التأمين، والتَّ 

 . 760 ــ 759، 1م، 2004هـ/1425، 2، دمشق، دار القلم، طالعام
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5 
واعَدة والعقد  الاستصِاع بين المن

 

 : الفرق بين الوعد والمواعدة 
أو  بين كونه مُواع دةً : اختلف فقهاء الحنفية في توصيف الاستصناع

دةً واعدت فلانًا أواعِ : <من والمُواع دة لغةً ، عقدًا إذا وعدته : ده مُواع 
، شاركت الرجل: كقولك، أن يكون من اثنين، لأن سبيل فاعلت؛ ووعدني
 .بخلاف الوعد فهو من طرفٍ واحدٍ . (1)>وبايعته، وقاتلته

دة في الاستصناع تنشأ من جهتي الصانع والمستصنع معًا : فالمُواع 
 .والمستصنِع ي عِده بشرائها ودفع ثمنها، الصانع ي عِد المستصنع بصُنع السلعة

الوعد بالأخلاق أوثق من صلته بالبيوع وصلة ، من الوعدوالمُواع دة 
ولا ، (2)يانةً فإنه يأثم دِ ، ثم أخلف، أو شراءٍ  فمن وعد ببيعٍ ، والمعاملات

ثم امتنع ، بخلاف ما لو تم العقد اللازم، م قضاءً من حيث الجملةحاك  يُ 
 .قضاءً به م لز  فإنه يُ ، أحد العاقدين عن تنفيذ مضمونه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حققه الزاهر في معاني كلمات الناسم(، 940ه/328أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ) (1)
 . 129، 2، م1992ه/1412، 1د. حاتم صالح الضامن، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

ين في الآخرة، بخلاف المُساءلة القضائية فهي في  (2) أي: تكون المؤاخذة على إثمه يوم  الدِّ
 الدنيا. 
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يذهبون إلى أن  ــالمالكية والشافعية والحنابلة  ــوجمهور الفقهاء 
ل م وشروطه، الاستصناع عقد بيعٍ  أما الحنفية . (1)تجري عليه أحكام عقد السَّ

دَّ الاستصناع عقدًاو، وافق الجمهورجمهورهم ف ، بعضهم وخالفهم، ع 
دةً فجعله   : عليه فالمسألة تقتضي التفصيل الآتيو، مُواع 

 : واعَدةٌمُالاستصناع  ــــأ 

 إلى أن الاستصناع ــخلافًا لجمهورهم  ــ (2)ذهب بعض الحنفية
ولهذا كان للصانع أن لا ، وإنما ينعقد عند الفراغ بيعًا بالتعاطي، مُواع دة<

، ع عنهويرجِ ، قبل ما يأتي بهع أن لا ي  وللمستصنِ ... ر عليهجب  ولا يُ ، يعمل
 .(3)>لزم المعاملةولا ت  

ر الشيء حضِ ويُ ، الصانع بوعده ا إلى أن يفي  فالاستصناع يبقى وعدً 
وحجتهم في ذلك ، ينشأ العقد بيعًا فحينئذٍ ، عقبل به المستصنِ وي  ، المصنوع

 : الأدلة التالية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولمعترض القول: إذا كان الاستصناع عند الجمهور بيعًا، يأتي تفصيل مذهبهم في حينه.  (1)
اة، فكيف يحكمون على الاستصناع بأنه ليس من الع اة، وهو من العقود المسمَّ قود المسمَّ

ى على جهة الاستقلال، ولكنه  كما تبين من قريب؟. والجواب: إنهم لا يرونه عقدًا مسمًّ
ى.  ل م المسمَّ  يدخل في مسائل عقد السَّ

سي،  (2) رْخ  محمد ابن و. 139، 12، المبسوطكالحاكم الشهيد، وغيره. ينُظ ر: محمد السَّ
ام،   قاضي بخُارى،د بن محمد أبو الفضل، الحاكم: محمو. 115، 7، فتح القديرالهُم 

م(. ينُظ ر: أبو الفداء قاسم بن 946ه/334، قتُلِ شهيدًا سنة )في زمانه شيخ الحنفيةو
مم(، 1474هـ/879الي )م  لُوبغا الج  قطُْ  ، حققه محمد خير يوسف، دمشق، دار تاج التراج 

 . 274 ــ 272م، 1992 هـ/1413، 1القلم، ط
ام،  (3)  . 115، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
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ك  : <حديث ــ 1 د  ن    >:لا  ت ب ع  م ا ل ي س  ع 

امٍ  سُول  اللهِ : <ق ال    (1)عن ح كِيمِ بْنِ حِز  جُلُ ، ي ا ر  يرُيِدُ ف  ، ي أْتيِنِي الرَّ
وقِ ، مِنِّي الْب يْع  ل يْس  عِنْدِي ال  ؟ أ ف أ بْت اعُهُ ل هُ مِنْ السُّ ا ل يْس  : <ف ق  لا  ت بِعْ م 

ك   ، فلما مُنع بيعًا. (3)>شيئًا ليس في ملكك حال العقد< أي لا تبع. (2)>عِنْد 
 .وعدًا اكان إذً 

بيوع دون  (4)في بيوع الأعيان< ورُدَّ هذا الاستدلال بأن الحديث
ل م؛ الصفات وإن لم يكن في ملكه حالة ... يجوز موصوفٍ  في شيءٍ  (5)فالسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وُلد في الأسديّ، ابن أخي أم المؤمنين خديجة  دٍ لِ يْ و  أبو خالد حكيم بن حِزام بن خُ  (1)
جوف الكعبة! وكان من سادات قريش، ومن العلماء بأنسابها وأخبارها، وكان يفعل 

(، وحسُن إسلامه، وشهد غزوة م629/هـ8م، أسلم عام الفتح )حِ المعروف، ويصل الرَّ 
( سنة: شطرها 120عطي من غنائمها مئة بعير. عاش )هم، فأُ فة قلوبُ حُن يْن، وكان من المؤلَّ 

. ينُظ ر: أبو م( 670هـ/50في الجاهلية، وشطرها الآخر في الإسلام! ومات سنة )
الإصابة في تمييز م(، 1448هـ/852الفضل، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني )

ض، بيروت، دار الكتب الموجود، وعلي محمد معوَّ ، حققه عادل أحمد عبد الصحابة
 . 98 ــ 97، 2هـ، 1415، 1العلمية، ط

جِسْتاني ) (2) ، حققه محمد محيي نن  الس  م(، 888هـ/275أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ
الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، د. ت، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع 

 . وهو صحيح. 283، 3(، 3503يث )ما ليس عنده، حد
عون المعبود شرح سنن أبي م(، 1893هـ/1310أبو الطيب محمد أشرف بن أمير آبادي ) (3)

، 2، حققه عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، طداود
 . 291، 9م، 1968هـ/1388

 . ذه الأطروحةمن ه 41، 32، وفي تعريف العين: 36ينظر في تعريفها:  (4)
عند  ــالمسل م فيه  ــأي: هو من بيوع الصفات، التي تحتملها الذمة؛ لانعدام موصوفها  (5)

 اه=العقد، ولقد أجازه الشرع استثناءً من بيع المعدوم؛ تلبيةً لحاجة الناس إليه، ولهذا سمَّ 
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. وليس بوعدٍ اتفاقًا، ولازمٌ أثرًا، وهو مع ذلك جائزٌ شرعًا. (1)>العقد
ل م بجامع الحاجة إلى كليهما  .والحنفية ألحقوا الاستصناع بالسَّ

 : طلان الاستصناع بموت الصانعب   ــ 2

ينافي  (2)طلانه بموت الصانعإن بُ : <يقولمُواع دةً  فمن يرى الاستصناع
 .(3)>ينافي كونه بيعًا

إذ بموت الأجير ، (4)>بالإجارة ههِ ب  لش  ؛ وأجيب بأنه إنما بطل بموته<
ر استيفاء ما استؤجِر عليه د على عمل الصانع الاستصناع يرِ وعقد ، يتُعذَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاويج أو المفاليس! وهذا بخلاف الأعيان، سميت ب = لأنها ؛ ذلكبعض الفقهاء: بيع الم 
مة. ينُظ ر: أبو الحسن علي بن محمد ك بالعين عند بيعها، فلا تحتملها الذِّ در  موجودة، وتُ 
، حققه علي محمد معوض، وعادل أحمد الحاوي الكبيرم(، 1058هـ/450الماوردي )

. وأبو بكر 14، 5م، 1999هـ/1419، 1عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
محمد نجيب المطيعي، و. 209و 201، 5، لصنائع في ترتيب الشرائعبدائع االكاساني، 

ب: التكملة الثانية ذَّ ه   . 97، 13، المجموع شرح الم 
، حققه شعيب ةنَّ شرح الس  م(، 1122هـ/516ينُظ ر: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ) (1)

، 2الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، دمشق وبيروت، المكتب الإسلامي، ط
سي، 141 ــ 140، 8م، 1983هـ/1403 رْخ   . 138، 12، المبسوط. وينُظ ر: محمد السَّ

ث عند الحنفية، وعقد بموت المستصنِ الاستصناع ويبطل  (2) ع أيضًا؛ لأن المنافع لا تورَّ
بعقد الإجارة، كما تبين أعلاه. ينُظ ر: أبو عبد الله محمد بن محمد  هٌ الاستصناع له شب  

 115، 7، د. م، دار الفكر، د. ت، العناية شرح الهدايةم(، 1384هـ/786البابرتي )
 . 145، 9و

ختارمحمد أمين ابن عابدين،  (3) رِّ الم  حتار على الد  . وينُظ ر: زين الدين ابن 224، 5، رد  الم 
يْم،   . 186، 6، البحر الرائق شرح كنز الدقائقنجُ 

حتار على امحمد أمين ابن عابدين،  (4) ختاررد  الم  رِّ الم   . 224، 5، لد 
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بإو تةبً بج عً ، فالاستصناع ، (1)هياحث عبلبيافسخبجما بل قري ب،بيلةىباحمصااع
 .فيبطلُ؛ يعطى حكم الإجارة بموت أحد عاقدية

باعصةل با    دام م باحطرلا كبأبربجما بال سصا عبط  جُببلرو<بيإ 
بنُببإذابإلبمحةةم با ة بحبُيَبباحاتث(بجل، ممكنًا التنفيذ بباحعقربلا بصَّ  خ فلةى
 .(2)>ذلك

وته قبل وكان م، وفي حال تم فسخ العقد فإن كان الميت هو الصانع
فعلى ورثته أن ترد إلى المستصنع ما دفعه من ، أن ينفِّذ شيئًا من المصنوع

فإنه يأخذه ، وإن كان قد أنجز من المصنوع ما فيه نفع للمستصنع، الثمن
والعكس من هذا صحيح . لأن الأصل في العقود الإمضاء بما أمكن؛ بقيمته

 .موالله تعالى أعل، فيما لو كان الميت هو المستصنِع

يار لكل من الصانع والمستصنع ــ 3  : ثبوت الخ 
وتبقى ، فقد الاستصناع إلزامهي  هما لــ خِيار الرؤية ــ وبثبوت الخِيار 

ألا ترى أن في ، لا يدل على أنه غير بيعٍ < بأن ذلك نهوأجيب ع. المُواع دة
ب،بالبماةم بل كبالآخربربَحمبيَبلو  (3)بيع المقايضة  .(4)>منهما الخِيار ا  بحكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحيط البرهاني في الفقه م(، 1219هـ/616أبو المعالي محمود بن أحمد البخاري )ينُظ ر:  (1)
 هـ/1424 ،1، حققه عبد الكريم الجندي، بيروت، دار الكتب العلمية، طالنعماني
 . 135، 7م، 2004

، بيروت، دار البشائر معاصرةبحوث في فقه المعاملات المالية الد. علي القره داغي،  (2)
 . 144م، 2006هـ/1427، 2الإسلامية، ط

ختارمبادلة عين بعين بلا نقود. ينُظ ر: محمد أمين ابن عابدين،  (3) رِّ الم  حتار على الد  ، رد  الم 
4 ،501 . 

ام،  (4)  . 115، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
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 : (1)الاستصناع عقدٌ ــب 

بصرف النظر عن ؛ وهو ما عليه جماهير الفقهاء السابقين والمعاصرين
ل مًا،  أو غير مستقل  كونه عقدًا مستقلاًّ  ل مٍ  (2)أو س  قال ابن ، أو ليس بس 

ام الهُم 
(3) > :ذكر  (5)لأن محمدًا؛ جوازه بيعًا (4)الصحيح من المذهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 31: تقدم تعريف العقد، ينُظ ر (1)
 من هذه الأطروحة.  40و عند الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة. ينُظ ر: كما ه (2)
ام الحنفي، الإمام  (3) كمال الدين محمد بن عبد الواحد... السيواسي، المعروف بابن الهُم 

]مدينة تركية[، ولد > مة في الفقه والأصول، والعربية، وغيرها. أصله من <سيواسالعلاَّ 
في القاهرة، وأقام بحلب مدة، وجاور بالحرمين، ثم كان شيخ الشيوخ  بالإسكندرية، ونبغ

 ــ فضلًا عن فتح القدير ــ: بمصر، وكان معظَّمًا عند الملوك، وأرباب الدولة!. ومن تصانيفه
سنة  بالقاهرة ية في الآخرة. مات جِ نْ في أصول الفقه، والمسايرة في العقائد المُ ، التحرير

، 9، به  ب في أخبار م ن ذ  ه  رات الذَّ ذ  ش  ر: عبد الحي ابن العماد، م(. ينُظ  1457هـ/861)
رِكْليِ، 439 ــ 437  . 255، 6، الأعلام. وخير الدين الزِّ

ل م.  ــكما أسلفت  ــيعني مذهب الحنفية؛ لأن الجمهور  (4)  يرون الاستصناع من فروع عقد السَّ
 >،تاسْ ر  حنيفة، أصله دمشقي من قرية <ح  د الشيباني، صاحب أبي ق  رْ محمد بن الحسن بن ف   (5)

م(، ونشأ 750هـ/132لد محمد بواسط ]مدينة في العراق[ سنة )م أبوه العراق، ووُ قدِ 
بالكوفة، فطلب الحديث، وجالس أبا حنيفة، ونظر في الرأي، وأخذ عنه بعض الفقه، 

اء الرقة ]مدينة قض ــالخليفة العباسي  ــه الرشيد مه على القاضي أبي يوسف، وولاَّ وتمَّ 
أ والجامع الصغير. وروى عن الإمام مالك الموطَّ ، الجامع الكبير: فسورية[، وصنَّ 

م(، 805هـ/189ي ]من العراق[ سنة )بعدما أقام عنده ثلاث سنين وكسرًا، وتوفي بالرَّ 
.  ،ه ب في أخبار م ن ذ ه بينُظ ر: عبد الحي ابن العماد رات الذَّ ذ  ، 407، 2، ش 
ي ر أعلام النبلاءم(، 1346هـ/748ظ ر: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ). وين409ُ ، س 

، 134، 9م، 1985هـ/1405، 3حققه شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
136 . 
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زه ولأنه جوَّ ، وهما لا يجريان في المُواع دة، (2)انوالاستحس (1)فيه القياس
دةً ، دون ما ليس فيه فيما فيه تعاملٌ  اه وسمَّ . جاز في الكل، ولو كان مُواع 

هر  لأنه اشترى ما لم ي  ؛ فهو بالخِيار، عإذا رآه المستصنِ : فقال، شراءً 
(3) ،

. لم يملكها، ولو كانت مواعيد، ولأن الصانع يملك الدراهم بقبضها
 .(4)...>منهما لا يدل على أنه غير بيعٍ  الخِيار لكل  ... وإثبات

فيه خِيار  وكذا أثبت  : <...  عن الإمام محمدٍ   الكاسانيوينقل 
تقاضى وإنما يُ ، وكذا يجري فيه التقاضي، ياعاتوأنه يختص بالبِ ، الرؤية
 .(5)>لا الموعود، الواجبُ : فيه

ب المصنوع  احمشسريبقثلبلمة (بتسة ممكباحث ئعبيبحككبإثث  باحخ   تبحكل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يته، وهو  (1) رته وسوَّ القياس: في اللغة عبارة عن التقدير. يقال: قسِت النعل بالنعل، إذا قدَّ
يء إلى نظيره. وفي الشريعة: عبارة عن المعنى المستنبط من النص؛ الش عبارة عن ردِّ 

لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. 
 . 181، التعريفاتعلي الجُرْجاني، 

سمى: ، وهو ما يكون بخلافه، وييٌّ فِ ، وهو ما تسبق إليه الأفهام، وإما خ  يٌّ لِ القياس إما ج   (2)
الاستحسان... أو هو: ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس. والاستحسان في اللغة: 

. وللاستحسان مزيد بيان عند 181، 19، 18، المصدر نفسهالشيء واعتقاده حسنًا.  عدُّ 
 الحديث عن )أدلة المجيزين(. 

ه، يسمى خِيار الرؤية، كما صرحت به عبارة الكاساني أعلاه. وهو: أن يش (3) تري ما لم ي ر 
. ويأتي له مزيد بيان في مبحث: 102، المصدر نفسهويردُّه بخِياره. علي الجُرْجاني، 

 الخِيارات والآثار. 
ام،  (4) الهداية في شرح بداية يناني، غِ رْ علي الم  . وينُظ ر: 115، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 

 . 77، 3، المبتدي
 . 2، 5، نائع في ترتيب الشرائعبدائع الصأبو بكر الكاساني،  (5)
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وهي من أهم ، ة الإلزامييفُقد العقد خاص ــكما جاء في العبارة السابقة  ــ
 ثى}: ـ  ـقال الله ؛ ها على الإطلاقإن لم تكن أهمَّ ، خصائص العقد

 .[1: المائدة]{ قى في فى ثي

  فعقَّب على ما تقدم من قول الإمام محمدٍ   (1)هوأما ابن ماز  
ل بين ما للناس فيه تعاملٌ  (2)والدليل عليه< :بقوله وبين ما لا تعامل  أنه فص 

 .(3)...>لجاز في الكل، ولو كانت مُواع دةً ، للناس فيه

فإنه وإن كان في ، وتقييد جواز عقد الاستصناع بما فيه تعامل الناس
في صور عقد  كبيرةً  لكنه في أيامنا هذه قد يحقق انفراجةً ، ظاهره قيدًا
حيث يسمح بإبرام هذا العقد في الصناعات الثقيلة ، ناع وتطبيقاتهالاستص

ما دام الناس قد تعارفوا على ؛ والتقنيات العالية، ذات الكلفة الباهظة
ا في مفهوم عقد الاستصناع مهمٌّ  قيدٌ  افهو إذً ، دخولها فيه  .جدًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رْغِيناني البخاري الحنفي  (1) برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز الم 
ما  ــينان غِ رْ م( بم  1156هـ/551لد سنة )وُ ، من أكابر فقهاء الحنفيةه، المعروف بابن ماز  

يْحون[ وراء النهر  تتمة ه: من تصانيفو(، 1219هـ/616سنة )ببخارى ، وتوفي ــ]ج 
مصطفى ينُظ ر: الفتاوى، وذخيرة الفتاوى، اختصرها من كتابه المشهور بـالمحيط البرهاني. 

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونم(، 1657هـ/1067بن عبد الله حاجي خليفة )ا
 هـ/1399إسماعيل البغدادي )، و823، 1بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت، 

وكالة المعارف  >،، <استانبولهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين م(،1979
رِكْليِ، 404، 2م، 1951الجليلة،   . 161، 7، الأعلام. وخير الدين الزِّ

 . على أن الاستصناع عقدٌ  (2)
 . 135، 7، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيينُظ ر: محمود البخاري،  (3)
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 : الترجيح ــــج 

البيع والشراء يعرف  من العبارات السابقة لفقهاء الحنفية التي ذُكر فيها
وأنه عقد بيعٍ على وجه ، بأن الاستصناع يدخل في جملة العقود عامةً 

 .الخصوص
ق من ويضيِّ ، ل من أهميتهيقلِّ مُواع دةٌ فإنه القول بأن الاستصناع أما 
، وغير المكلفة، بحيث لا تتجاوز الصناعات الخفيفة؛ تطبيقاتهدائرة 
، في كثير من العبارات الفقهية القديمةكما نجده ، فاف والآنية ونحوهاكالخِ 

 .(1)منها والتي مضى ذكر بعضٍ 
م التصنيع بحسب تقدُّ ؛ لآخر مع أن الأستصناع تزداد أهميته من زمانٍ 

ام ، ع حاجات الناسوتوسُّ ، وتطوره وهو من علماء  ــفقد ذكر ابن الهُم 
 ذكر صناعة الزجاج، في جملة صناعات زمانه ــالقرن التاسع الهجري 

 .(2)والحديد
فقد  ــ( م1876هـ/1293) الصادرة عام ــأما مجلة الأحكام العدلية 

أما في . ةٍ وبندقيَّ  وسفينةٍ  رقٍ وْ منها على استصناع ز  ( 388: )نصت المادة
ا كاد يشبه خوارق العادات  !.زماننا فلقد بلغ التصنيع حدًّ

، بهوهو أمر لا يستهان ، الوعد يدخل في أدبيات الناس وأخلاقهمو
ر نظ  لكن الأصل في المعاملات التجارية أن يُ ، من آيات النفاق هوالخُلْف ب

 !.، وأما ما وراء ذلك فأمره إلى الله، فيها إلى واقع الحال وظاهره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام، : ــسبيل المثال  على ــينُظ ر  (1)  . 114، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
 . المكان نفسه (2)
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المعاوضات  خروهبمكبإحزام (بلقاكلاجعلُبلقربال سصا عبمكباحمُاالَرةبيُب
 بٌ مستغر   وهو أمرٌ  ،يدخله في أبواب الأخلاق والفضائلل؛ وآثارها المالية

 .من الناحية الفقهية

والإعمال لا ، فإن الأصل في العقود الإمضاء لا الإلغاء، وكذلك
لكانت ، ابتداءً  وليس بعقدٍ ، دةً غير ملزمةٍ واع  فلو كان الاستصناع مُ ، الإبطال

ساءلة عن المُ  وخارجةً ، الأعمال السابقة له بعد المُواع دة غير منضبطةٍ 
وقد ، في الجهد والوقت من جهة المصنِّع برٍ عت  مُ  يها من بذلٍ بما ف، القضائية

 .ظاهرٌ  وهو ضررٌ ، ه أملًا في إمضاء العقديضحِّي ببعض مالِ 

عة ساعة ع للمادة المصنَّ وفوق ذلك كله فقد يثير رفض المستصنِ 
فقد يكون ، والعكس من ذلك صحيح، الصانعالتسليم نزاعًا بينه وبين 
فعدم تسليمها إليه غالبًا ما يوُقعه ، السلعة في وقتٍ ماالمستصنِع محتاجًا إلى 
ع إلا لتحقيق شر  لم تُ مع أن العقود في الإسلام ، في الحرج أو الضرر

ويؤكد هذا ما نراه في أيامنا هذه ، الخلاف بين المتعاقدين وحسمِ ، التراضي
 .فٍ كلِ ومُ  رٍ متطوِّ  من تصنيعٍ 

دة الاستصناع ، قد ينشأ بعد إنجاز المصنوعوبأن الع، وإن القول بمُواع 
سوف يقع على ساعتئذٍ يعني أن العقد ؛ ع به بيعًا بالتعاطيورضا المستصنِ 

في  ةٍ حَّ صِ  شرطُ التي هي ، مةبالذِّ  موصوفةٍ  وليس على عينٍ ، حاضرةٍ  عينٍ 
 .الاستصناع عند الحنفيةعقد 

سي  رْخ  والأصح : <حًا كون الاستصناع عقدًا لا وعدًامرجِّ  قال السَّ
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 .(1)>جري فيه القياس والاستحسانفإنه أُ ؛ أنه معاقدةٌ 

وبكون الاستصناع عقدًا فقد وجب تحقق شروطه في العاقدين 
مةً ت  كأن تكون مُ ؛ عةوفي المادة المصنَّ ، كالأهلية ونحوها من ، شرعًا قوَّ

 .الشروط المطلوبة شرعًا في سائر العقود

 : مناقشة القول بأن الاستصناع وعدٌ ملز مٌ * 

أن الاستصناع وإن كان وعدًا فإنه  (2)رى الدكتور علي القره داغيي
وعزا ذلك إلى ، إذا ما ترتبت عليه التزاماتٌ وآثارٌ بسببه؛ يكون مُلزِمًا قضاءً 

حْنون، جماعةٍ من العلماء منهم المالكية : وهو التالي، (3)ونقل عنهم قول س 
أو اخرج ، لفِك ما تبني بهوأنا أسُ؛ اهدِم دارك: الذي ي لزم من الوعد كقوله<

ج امرأةً ، أو اشترِ سِلعةً ، وأنا أسُلفك؛ إلى الحج ؛ وأنا أسُلفِك؛ أو تزوَّ
 .(4)>لأنك أدخلته بوعدك في ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سي،  (1) رْخ   . 139، 12، المبسوطمحمد السَّ
 و مع(بقطر.بيخث رباحفقهبيالقسص كبننأ س ذبيتئ سبقسمباحفقهبياعصالبجكة (باحشريع(بياحق نا ب (2)

ة. وعضو المجلس الأوروبي الإسلامي بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، وجُ  دَّ
 للإفتاء والبحوث. 

يْرواني، المالكي (3) ، أبو سعيد، عبد السلام بن حبيب التَّنوُخي، الحِمْصي الأصل، المغربي الق 
نة)قاضي القيروان، وصاحب  وَّ بفتح السين  ــفي الفقه المالكي، ويلُقب بسحْنون ( المُـد 

فطنة والتحرز، كان فقيهًا بارعًا، وورعًا صادقًا، بالمغرب، يوصف بال : اسم طائرٍ ــوضمها 
م(، وله ثمانون سنة. ينُظ ر: 855هـ/240وزاهدًا سخيًا، وصارمًا في الحق، مات سنة )

ي ر أعلام النبلاءمحمد الذهبي،   . 69 ــ 63، 12، س 
س واقتب. 153، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرةينُظ ر: د. علي القره داغي،  (4)

 . 25 ــ 24، 4، بيروت، دار المعرفة، روقالف  رافي، نون من، الق  حْ قول س  
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سبق ــ  ام ،بحككبال سصا عبلاربمكبحمبيرََبأنهبلقرٌبننبيهمبجعضباححاف (
ين الذي ذكره ا، إنه مُواع دة: قالوا لدكتور القره وهي تختلف عن الوعد بالدَّ
 : من جهتي المعنى والأثر، داغي

دة فيلتزم ، أما من جهة المعنى فالوعد يلتزم به طرفٌ واحدٌ  وأما المُواع 
 .كما تقدم في تعريفها، بها طرفان

ين أنه ليس بملزِمٍ قضاءً ، وأما من جهة الأثر ، فالأصل في الوعد بالدَّ
حْنون في ختام العبارة السابقة التي اقتبسها الدكتور القره ، وهو ما صرح به س 

 مكارم من الوفاء بل، به الوفاء لزمي   فلا الوعد مجرد أما: <فقد قال، داغي
 .(1)>الأخلاق

حْنون نفسُها ــ لم يلُزموا الواعد  والمالكية ــ كما أفادت عبارة س 
؛ بالقرض الحسن بالوفاء إلا حينما ينتج عن خُلْفه بوعده إضرارٌ بالموعود

فأوقعه الخُلف ؛ قد باشر الإنفاق على مشروعه بناءً على ما وُعِدكأن يكون 
 .بعجزٍ فوق عجزه الأول الذي لأجله طلب القرض

دة فهي ليست وعدًا أو قرضًا حسنًا ولكنها تقوم على أصل ، أما المُواع 
: فلا يراعى فيها المستوى المادي لكل من طرفيها؛ رِبْحي  تجاري  ب حْتٍ 

 .غنًى أو فقرًا

المنعقد  الخامس مؤتمره دورة فيوإن مجمع الفقه الإسلامي ، ذاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، د. م، عالم الكتب، روقالف  م(، 1285هـ/684رافي )أبو العباس أحمد بن إدريس الق   (1)
 . 25، 4ت،  د.
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 الأول كانون 15 إلى 10/هـ1409 الأولى جمادى 6 إلى 1 من بالكويت
راعى تلك المفارقة بين ... بالوعد الوفاءفي موضوع ، م1988( ديسمبر)

 : قررالوعد والمُواع دة حينما 
 وجه على المأمور أو الآمر من يصدر الذي وهو) الوعد: ثانياً. ..<
 قًامعلَّ  كان إذا قضاءً  مٌ ملزِ  وهو، لعذرٍ  إلا يانةً دِ  للواعد مًاملزِ  يكون( الانفراد
 في الإلزام أثر ويتحدد، الوعد نتيجة لفةٍ كُ  في وعودمال ودخل، سبب على
 بسبب فعلاً  الواقع الضرر عن بالتعويض وإما، الوعد بتنفيذ إما الحالة هذه
 .عذرٍ  بلا بالوعد الوفاء عدم

 بيع في تجوز( الطرفين من تصدر التي وهي) المُواع دة: ثالثًا
المُراب حة
 يكن لم فإذا، أحدهما أو كليهما للمتواعدين (2)الخِيار بشرط (1)

 البيع شبهتُ  المُراب حة بيع في مةلزِ المُ  المُواع دة لأن؛ تجوز لا فإنها خِيارٌ  هناك
 هناك تكون لا حتى للمبيع مالكًا لبائعا يكون أن عندئذٍ  رطشت  يُ  حيث، نفسه

 .(3)>عنده ليس ما الإنسان بيع عن ‘ النبي لنهي مخالفةٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي: البيع بما اشترى، وبزيادة ربحٍ معلوم عليه. أو هو: نقلُ ما ملكه بالعقد الأول بالثمن  (1)
ح. والدليل على جوازها أن كل واحد من الثمن والمبيع معلوم، ويجوز بْ لأول مع زيادة رِ ا

ة الطَّل بةم(، 1143هـ/537في )س  العقد عليه. أبو حفص عمر بن محمد النَّ  ب  ، د. م، ط ل 
م(، 1570هـ/978. وقاسم ابن عبد الله القُون وِي )111هـ، 1311المطبعة العامرة، ط، 

، حققه يحيى حسن مراد، د. م، تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء أنيس الفقهاء في
 . 76م، 2004ه/1424دار الكتب العلمية، 

المقصود به خِيار الفسخ، وسببه عدم وجود السلعة التي انعقدت عليها المرابحة، بخلاف  (2)
لحاضرة في ما لو كانت في ملك البائع ساعة العقد، فإنها تأخذ بذلك حكم بيع السلعة ا

 الإلزام، وهو ما نصت عليه المادة الأولى من القرار. 
ع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (3) م   ،=، مجلة م ج 
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وعلى ما ظهر لي فإن توصيف الاستصناع بأنه وعدٌ ، بناءً على ما سبق
ينٍ  لأن الاستصناع ؛ أو مُواع دةٌ ببيعٍ لا يعطيه صفة الإلزام القضائي، بد 

دةً هو بيعٌ لعينٍ لا كالمُراب حة ، فلا يكون مُلزِمًا؛ يملكها الصانع بوصفه مُواع 
 .التي نصت عليها الفقرة الثالثة من القرار

فالاجتهاد المالكي ــ كما أفادت ؛ وهو كذلك ليس بملزمٍ بوصفه وعدًا
حْنون ــ كان في الوعد بالقرض الحسن إذا ما ترتب على الخُلْف ؛ عبارة س 

بْحيةأما الاستصناع فهو ، به ضررٌ بالموعود فلا ، من عقود المعاوضات الرِّ
 .والله تعالى أعلم، يلتحق هذا بذاك

وهو ، فلا بد للحكم بإلزامية عقد الاستصناع من توصيفٍ آخر، وعليه
 .ما يأتي لاحقًا

 : محل عقد الاستصناع ــــد 

فهل يكون محله ، اعقدً كونه الراجح في الاستصناع أن بناءً على 
 ؟.لعة والعمل معًالسِّ أم ا، أم العمل، لعةالسِّ 

. مةفي الذِّ  على مبيعٍ  هو عقدٌ : (1)قال بعضهم: <قال الكاساني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 1599، 2، 5م، العدد 1988هـ/1409الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع، الكويت،  =
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: رقم . وما ذهب إليه المجمع يتفق مع 1600
ه، ينُظ ر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 29/4/1393 ــ 101

، فصلية، ، مجلة البحوث الإسلاميةوالإرشاد، الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
 . 114 ــ 113هـ(، 7/1403)

 =؛ وهو ما صرح به الكاساني قبل عبارته هذه بأسطر. وهو منأي: بعض مشايخ الحنفية (1)
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 .شُرط فيه العمل، في الذمة على مبيعٍ  هو عقدٌ : وقال بعضهم

، كان عملها قبل العقد، الصانع لو أحضر عينًا نَّ أالقول الأول  وجهُ 
لما ، عقدولو كان شرطُ العمل من نفس ال، لجاز، ورضي به المستصنع

 .(1)لا في الماضي، في المستقبل لأن الشرط يقع على عملٍ ؛ جاز

فما لم ، لأن الاستصناع طلب الصنع؛ والصحيح هو القول الأخير
ولأن ، فكان مأخذ الاسم دليلًا عليه؛ لا يكون استصناعًا، ط فيه العملشتر  يُ 

، ناعًاوهذا العقد يسمى استص، ى سل مًافي الذمة يسمَّ  العقد على مبيعٍ 
 .واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل

، ورضي به المستصنع، وأما إذا أتى الصانع بعينٍ صنعها قبل العقد
 .(2)>وهو التعاطي بتراضيهما، آخر بل بعقدٍ ، فإنما جاز لا بالعقد الأول

 .بيعٌ مطل قٌ وبالعقد الآخر ، بالعقد الأول استصناعإذًا هو 

إلى أن المعقود عليه  ــبخلاف جمهورهم  ــية بعض الحنف (3)وذهب
بطل ولأنه ي  ... نبئ عنهلأن الاستصناع يُ ؛ في الاستصناع هو العمل فحسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطلحات الحنفية، و)المراد به من لم يدُرك الإمام أبا حنيفة(. د. محمد الحفناوي،  =
. 55م، 2005هـ/1426، 1، القاهرة، دار السلام، طمصطلحات الفقهاء والأصوليين

ا في مصادر الحنفية، وكثيرً  ا ما ينسب المشايخ إلى بلدانهم، وهذا المصطلح منتشرٌ جدًّ
رْق نْد وب لْخ...  م   فيقال: مشايخ العراق وس 

م تعليل هذه الجملة، ينُظ ر:  (1)  . 34تقدَّ
تقدم تعريف بيع التعاطي، . 2، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (2)

 . 36ينُظ ر: 
ام،  (3)  . 116 ــ 115، 7، فتح القديرينُظ ر: محمد ابن الهُم 
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أي معناه  >.الاستصناع ينبئ عنه: <وقوله. بموت الصانع لشب هِه بالإجارة
 .وهو عملٌ ، طلب الصنع: لغةً 

أما ، ؤجِّرههذا الاتجاه أن الأجير يعمل فيما يملك م عنومما يجاب 
ويمكن ، من شروط عقد الاستصناع الصانع فإنه يعمل فيما يملكه هو كشرطٍ 

ب،باحقالبجأ باحعملبهابشرطٌبلا باحعقر ،باحذيبهاباحع كباحمصاَّع(،ببلا هلبمح ًّ
وصفًا يرفع عن  لا ةسحقببكمباحعملبجثق (باحشريطباحس بتصفباحع كباحمصاَّع(

سيق، العقد كل جهالةٍ تُفضي إلى النزاع رْخ   المعقود أن والأصح: <ال السَّ
 .(1)>الوصف لبيان الصنعة ركْ وذِ ، فيه عُ المستصن   عليه

بْيان إلى أمر مُهم    على أشكل وقد: <فقال؛ ولفت الباحث دُبْيان الدُّ
 عليه المعقود هل: الاستصناع عقد في تساءلوا الحنفية كون الباحثين بعض
، العمل وليس، العين هو: عليه عقودالم أن حوارجَّ  وقد؟ العمل أم، العين
 هو: العين لأن؛ عينًا ليس فهو، معدومًا عالمستصن   كان إذا: الإشكال ووجه
 كهذا، الفراغ من زٌ وحيِّ  ذاتٌ  له ويكون، إليه الإشارة يمكن ما وهو، نالمعيَّ 

 لكونها؛ مةبالذِّ  قهاتعلُّ  عةالمستصن   العين بينما، صانوالحِ ، والبيت، الكرسي
 فهو مةبالذِّ  قًامتعلِّ  كان وما، بعينه بشيءٍ  الحق يتعلق ولم، موجودةً  ليست

 ...عينًا وليس، ينٌ د  

 عقد في بالعين الحنفية رادمُ  منافهِ  إذا إلا قائمٌ  الإشكال هذا أن والحق
 ما باعتبار عندهم بالعين: فالمراد ...الإشكال يزول فقد؛ الاستصناع
بهذابلةىببمةةمبياحذي،ب  كا  ، مةبالذِّ  ق  مسعة ببياحع كباحعملبمكب بًابأ :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سي،  (1) رْخ   . 139، 12، المبسوطمحمد السَّ
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 عقد العقد وأن، الاستصناع دقبع العين هو عليه المعقود أن يبينوا فحتى
 كلمة أطلقوا، إجارةٍ  عقد العقد فيكون؛ العمل هو عليه المعقود وليس، بيعٍ 
 المقصود كان فلو... خاصٌّ  اصطلاحٌ  وهو، مةبالذِّ  قٍ متعلِّ  أمرٍ  على( عين)

 لا مةالذِّ  في كان ما لأن؛ مناسبًا( مةالذِّ  في: )قوله يكن لم، ن  لمعيَّ ا بالعين
 .(1)>أعلم والله، العين مقابل في يكون ينوالدَّ ، ينًاد   إلا يكون

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان،  (1)  . 290 ــ 287، 8، المعاملات المالية أصالة ومعاصرةدُبْي ان الدُّ
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5 
 الاستصِاع بين التبعفة والاستقلالية

 

أم ، فهل هو بيعٌ  ــعلى ما سبق ترجيحه  ــإذا كان الاستصناع عقدًا 
ل مٌ ، إجارةٌ   : والجواب على التفصيل الآتي؟ مستقلٌّ  أم عقدٌ ، أم س 

 : الاستصناع إجارةٌ ــــأ 

 .(1)>معلومٍ  ضٍ و  بعِ  معلومةٍ  منفعةٍ  تمليكُ <: وهي

 يح: }ومن أدلتها قول الله تعالى، (3)والإجماع (2)وهي جائزةٌ بالنقل
، ستصناع إجارةٌ لاعلى فرْض أن او .[6: الطلاق]{ يي يى يم يخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح  م(، 1882هـ/1299محمد بن أحمد عُل يْش ) أبو عبد الله (1) ، مختصر خليل الجليل شرح   م ن 
. وفي المذاهب الفقهية الأخرى 431، 7م، 1989هـ/1409بيروت، دار الفكر، ط، 

سي، تعريفات مقارِ  رْخ  . ومحمد بن أحمد 74، 15، المبسوطبة؛ ينُظ ر: محمد السَّ
غني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ م  م(، 1569هـ/977الخطيب الشربيني الشافعي )

 البُهوتي، . ومنصور438، 3م، 1994هـ/1415، 1، د. م، دار الكتب العلمية، طالمنهاج
ستقن ع ب ع شرح زاد الم  ر   . 409، الروض الم 

 المراد بالنقل: الأدلة النقلية من القرآن الكريم والسنة النبوية.  (2)
الاجماع لغةً: العزم والاتفاق. واصطلاحًا: اتفاق مجتهدى عصر من هذه الأمة بعد وفاة  (3)

م(، 1400هـ/803على أمر ديني. أبو الحسن علي بن محمد ابن اللحام ) ‘نبينا محمد 
، المحقق: د. محمد مظهر المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

. وللإجماع مزيد بيان عند 74مكة المكرمة،  ــبقا، الناشر: جامعة الملك عبد العزيز 
 الحديث عن )أدلة المجيزين(. 
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ا، فإنها من نوع إجارة الأشخاص وإما ، وفيها يكون الأجير إما خاصًّ
 : كًاشتر  مُ 

ر يستحق المستأجِ ، معلومةً  ر نفسه مدةً الذي يؤجِّ < الخاص هوالأجير ف
. (2)>أو لرعي الغنم، ر شهرًا للخدمةجِ كمن استؤ. <(1)>ها في جميعهاع  نفْ 

ولا تصير منافعه ، (3)ردًا على منفعتهيكون العقد وا< ففي الأجير الخاص
 .(4)>إلا بذكر المدة معلومةً 

 للعمل نفسه بنصَّ  الذي<: ك فهوالمشتر  أو الصانع وأما الأجير 
والعمل . ببيان محله معلومٍ  ن يكون عقده واردًا على عملٍ م  <و. (5)>للناس

الوصف الذي ي حدُث في العين بفعل الأجير : المعلوم المعقود عليه هو
، لغير واحدٍ  ل العمل  ه أن يتقبَّ وحكمُ ، فلا يحتاج إلى ذكر المدة؛ المشترك

 .(6)>اغكالخيَّاط والصبَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رْداوي ) (1) في معرفة الراجح من الإنصاف م(، 1480هـ/885أبو الحسن علي بن سليمان الم 
 . 70، 6، د. ت، 2، د. م، دار إحياء التراث العربي، طالخلاف

 . 243، 3، الهداية في شرح بداية المبتديعلي المرغيناني،  (2)
المنافع: أعراض قائمة بغيرها ]من الأعيان[، ولا يمكن أن تباع إلا في حال عدمها،  (3)

جرة يتطلب استيفاؤها زمنً  ا بعد العقد[، بخلاف الأعيان فهي قائمة بنفسها، ]فالمنافع المؤَّ
ونهى الشارع عن بيعها حتى توجد. ينُظ ر: أبو بكر محمد بن أيوب، ابن قيم الجوزية 

، حققه محمد إبراهيم، بيروت، دار إعلام الموقعين عن رب العالمينم(، 1350هـ/751)
 . 5 ــ 3، 2م، 1991هـ/1411، 1الكتب العلمية، ط

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: م(، 1726ه/1138محمد بن حسين الطُّوري )بعد ينُظ ر:  (4)
 . 30، 8، التكملة

 . 515، 7، م ن ح الجليل شرح مختصر خليلمحمد عُل يْش،  (5)
 . 30، 8، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: التكملةينُظ ر: محمد الطُّوري،  (6)
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 يمكن توصيف الصانع في عقد الاستصناع على أنه أجيرٌ ما سبق وم
ط فيه ، عند القائلين بأن الاستصناع إجارةٌ  كٌ مشتر   لكن عقد الاستصناع يشتر 

فكيف يكون أجيرًا لدى ، لصانعلوكةً لكون المادة المرادِ تصنيعُها مم
 ؟!.وكيف يكون العقد إجارةً ؟! علمستصنِ ا

، الاستصناع وبين عقد، ومن هنا فرق الفقهاء بين عقد استئجار الصانع
م حديدًا كمن قدَّ ، رإذ الأول محله عمل الصانع فيما يملكه المستأجِ 

 .ما يملكه هووأما الثاني فهو عمل الصانع في. ليصنع له بابًا؛ ادللحدَّ 

الوصف  [ها]باحمعقاكُبلة ه،بال سئج تبحةصا ل(<بيخ ص(باحمسأح(بأ 
عينٍ شُرط  بيع  وأما الاستصناع فهو ، العامل بعملالذي ي حدُث في المحل 

 .(1)>فيه العمل
فهل يعد الاستصناع ، لإجارة والأجيرل تعريفٍ الذي تقدم من  بعد

 ؟.إجارةً 
الب رْد عِيُّ ذهب أبو سعيدٍ 

(2)  إلى أن الاستصناع عقد  من الحنفية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سي،  (1) رْخ    .84، 15، المبسوطمحمد السَّ
وهي بلدة من أقصى بلاد  >،أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي؛ نسبةً إلى <بردعة (2)

مين من مشايخنا ]الحنفية[ سكن بغداد، أحد الفقهاء الكبار، وأحد المتقدِّ  >،<أذربيجان
س فيها ودرَّ  س، ثم خرج إلى الحج فقُتل ببغداد... وأقام أبو سعيد ببغداد سنين كثيرة در 

الجواهر شي، ر  . عبد القادر القُ م( 832هـ/317سنة ) امطة مع الحاجِّ وقعة القر يف
يَّة في طبقات الحنفية ض  يْم، . 166 ــ 164، 1، الم  البحر الرائق وينُظ ر: زين الدين ابن نجُ 

م(، 1597ه/1005، وتقي الدين بن عبد القادر التميمي )321، 3، شرح كنز الدقائق
ن يَّة في تراج   ، حققه د. عبد الفتاح الحلو، القاهرة، المجلس الأعلى الحنفية مالطبقات السَّ
 . 420، 4م، 1970هـ/1390للشؤون الإسلامية، 
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 : وبنى اجتهاده هذا على أمرين اثنين، إجارةِ عملٍ محضة

 .دلالة اسم الاستصناع: أولهما

 .بطُلانه بموت أحد العاقديْن: ثانيهما

لأن الاستصناع طلب ؛ المعقود عليه هو العمل<: يقول فالب رْد عيُّ 
 هو أنه على دليلٌ  به العقد فتسمية: <ويضيف. (1)>وهو العمل، الصنع
 .(3)>للعمل الآلة بمنزلة فيه (2)مرْ والصَّ  ديموالأ  ، عليه المعقود

فهو يرى أن عمل الأجير فيما يملكه لا يخُرج العقد من الإجارة إلى 
لأن ما يملكه الأجير من مواد للتصنيع هو بحكم الآلات التي ؛ الاستصناع

اء هو فالأدي، يستعملها في حِرْفته أو صنعته م ــ الجلد ــ الذي يملكه الحذَّ
وكذلك الأمر في المِنْشار الذي ، في حكم المسمار أو الخيط الذي يستعمله

 .يستعمله الأجير النجار

خَس بجقاحه ر  ،بلا هبعبُاحمسسصاَبهاببلة هباحمعقاكبأ بياعصل:ب<يأو بباحسَّ
بلا ه]باحاصفبحث   باحصاع(باربُيذ ب بجهبو ءبحابأنهبترىبأل[...بيصفباحمسسصاعَ

بصاعسهبمكبلبلاهب مفريغبً بلاأخذاباحعقربقثلبصاعسهبمكبأي، ؟ (4)اجائزً  ا  ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 116 ــ 115، 7، العناية شرح الهدايةمحمد البابرتي،  (1)
رْم: الق  لْ الأديم: الجِ  (2) . ومعناهما معًا: قطع الجلد. ذاته الجلديطلق أيضًا على ع، وطْ د. والصَّ

، حققه مختار الصحاحم(، 1268هـ/666ر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي )ينُظ  
 . 175و 15م، 1999هـ/1420، 5ط ــيوسف الشيخ محمد، بيروت، المكتبة العصرية 

سي،  (3) رْخ   . 139، 12، المبسوطمحمد السَّ
 =هنا ر، والصانعأي: لو كان العقد إجارةً، لما صح؛ لأن عقد الإجارة محله منفعة المستأج   (4)
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؛ الخِيار عفللمستصنِ ، عنه امفروغً  به جاء إذا: قال (1)امحمدً  أن عليه والدليل
 أن فعرفنا؛ العين بيع في يثبت إنما الرؤية وخِيار. هر  ي   لم اشيئً  اشترى لأنه
 .(2)>فيه عالمستصن   هو بيعالم  

سي من ذِكر الصنعة في عقد الاستصناع هو العمل رْخ  ، فمقصود السَّ
ليبقى المستصن ع فيه ؛ الذي ما هو إلا كبقية الصفات التي تُذك ر في العقد

مجمع ) وهو ما أكده صاحب، أو ما يرُاد صنعه ــ هو محل العقد حقيقةً  ــ
 نعةالصَّ  ركْ وذِ ، العين هو[ من الاستصناع] المقصود لأن: <بقوله( الأنهُر
 .(3)>العمل لا... العين هو المبيع ويكون، والجنس الوصف لبيان

؛ لا تفيد حصر العقد في طلب العمل( الاستصناع) فكلمة، وعليه
، استصناعها وإنما المراد منها وصف العين المراد، ليكون العقد بذلك إجارةً 

 .له كما الشرط فرعٌ للمشروط، والوصف فرعٌ يتبع أصله الموصوف

وأما العمل فهو ، فالعين المراد صناعتها هي محل عقد الاستصناع
وهو ما يمكِن للمستصنع أن يحرِص ، أو الشرط فيه، بمثابة الوصف له

ــ للصانع أن  (4)ولهذا أجاز الحنفية ــ كما تقدم؛ أو أن يتنازل عنه، عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م عملًا، ولكنه أتى بالمصنوع جاهزًا، فدل على أن العقد هو استصناع، وليس  = لم يقدِّ
فِي بقوله:  صْك  محمد بن علي . صحَّ  لما، هل  عم   المبيعُ  كان ولوإجارة. وهو ما أوجزه الح 

حتار رد  الم  متن، ، الدر المختار في شرح تنوير الأبصار(، م1677هـ/1088) الحصكفي
ختار رِّ الم   . 225، 5، على الد 

 .الإمام محمد بن الحسن الشيباني (1)
سي،  (2) رْخ   . 140 ــ 139، 12، المبسوطمحمد السَّ
 . 107، 2، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرعبد الرحمن شيخي زاده،  (3)
 =، وهو ما أجابهذا بناءً على تعريف الاستصناع بأنه )عقد على مبيع في الذمة( فحسْب (4)
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طلوبة في ما دام أنه يوافق المواصفات الم؛ يأتي بمصنوعٍ ليس من صنع يده
رة العمل بنفسه، العقد كما ، إلا أن يشترطِ المستصنِع على الصانع مباش 
 .سيأتي

 غ العمل  بْ فإن في الصَّ ، اغبين هذا وبين الصبَّ  أي فرقٍ : فإن قيل<
 ؟.محضةٌ  وذلك إجارةٌ ، كما في الاستصناع والعين  

، لفكان المقصود فيه العم؛ هبغ آلتُ والصِّ ، أصلٌ  (1)بغأجيب بأن الصَّ 
 .رالمستأجِ  (2)على العمل في عين تْ د  ر  و  ، وذلك إجارةٌ 

، فيكون بيعًا؛ الأصل هو العين المستصن ع المملوك للصانع (3)وهاهنا
 ه  الإجارة في حكمٍ أشب  ، ه إلا بالعملفُ من حيث وصْ  ا لم يكن له وجودٌ ولمَّ 
 .(4)>لا غير واحدٍ 

دُّ  لأنه لا ؛ بغ من عندهلصَّ وإن كانت مادة ا، اغ أجيرًاالصبَّ وكذلك يعُ 
ع إليه دف  اط الذي يُ كمه الخيَّ وفي حُ ، غهبْ ر لص  يملك الثوب الذي استؤجِ 

م له قدَّ يُ اد الذي وكذلك الحدَّ ، ولو كان يملك آلة الخياطة، خيطهلي  ؛ الثوب
 .من أمثاله وما سوى ذلك، ليصنع بابًا؛ الحديد

، لو كان بيعًا بأنه< ارةٌ على أن الاستصناع إج الب رْد عِيّ ومما استدل به 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هذه الأطروحة.  37عنه الكاساني، وأضاف عليه: شرْط  العمل. ينُظ ر:  =
بغ: عمل الصبَّاغ.  (1)  الصَّ
 ه. الثوب المراد صبغُ  (2)
 قصد عقد الاستصناع. ي   (3)
 . 116، 7، العناية شرح الهدايةمحمد البابرتي،  (4)
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 ...بموت أحدهما (1)للكنه يبطُ ، نل بموت أحد المتعاقديْ لما بط  

ب هًا بالإجارة من حيث إن فيه طلب الصُّ  ، نعوأجيب بأن للاستصناع ش 
، المستصن ع العين  وشبهًا بالبيع من حيث إن المقصود منه ، العملوهو 
؛ ــ يهاباحمقصاكبننيحشثةهبج حث عب،ب يثطلبجما بأبرهم:بج  و تةبقةا به بشَثَة بلاة ب

ولم نوجب تعجيل ، وأثبتنا خِيار الرؤية، والاستحسان، أجرينا فيه القياس
 .(2)>كما في البيع؛ الثمن في مجلس العقد

على العمل  لأنه استئجارٌ ؛ لا يمكن إجارةً < وكذلك فإن الاستصناع
من هذا احمل طعامك : كما لو قال؛ وذلك لا يجوز، في ملك الأجير

 .(3)>لا يصح، بكذا غ ثوبك أحمر  أو اصبِ ، المكان إلى مكان كذا بكذا
ببي اكباجكبل جريكب كَل    [ الاستصناع] انعقربحا:ب<لا بوااجهبلكباحثرَ 

. (4)...>المسمى إعطاء على عوالمستصنِ ، العمل على الصانع جبرلأُ ، إجارةً 
عقد الاستصناع  لأن ؛والمستصنِع لا يجُب ر على ذلك عند جمهور الحنفية

 .كما يأتي فيما بعد، عندهم غيرُ مُلزمٍ لطرفيه في معظم مراحله

 : بيعٌ انتهاءً، الاستصناع إجارةٌ ابتداءً ــــب 

، انتهاءً  ج عبٌ،باجسراءبًبيهابإو تةٌب: (5)يلا باحذخ رة:ب<يقالباجكباحةُمَ وب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما يبطل عقد الإجارة. : أي (1)
 . 116 ــ 115، 7، العناية شرح الهدايةبابرتي، محمد ال (2)
ام،  (3)  . 115، 114، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
ختار (4) رِّ الم  حتار على الد   . 224، 5، رد  الم 
، ينانيغِ رْ البخاري الم   هبن ماز  لبرهان الدين ا ذخيرة الفتاوى المشهورة بـالذخيرة البرهانية (5)

 . 53نظ ر: وله ترجمة سابقة، يُ 
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، مات الصانعإذا : بدليل أنهم قالوا؛ (1)لكن قبل التسليم لا عند التسليم
 .في كتاب البيوع (3)ذكره محمدٌ ، ركِتهى المصنوع من ت  ستوف  ولا يُ ، (2)ليبطُ 

عُ على والمستصنِ ، ر الصانع على العملجبِ أُ ، لو انعقد إجارةً : فإن قيل
لأنه لا [؛ مع أنه أجيرٌ ] ر الصانعجب  أجيب بأنه إنما لم يُ . ىإعطاء المسمَّ 

خ بهذا فس  والإجارة تُ ، (4)ديم ونحوهالأ   من قطع، يمكنه إلا بإتلاف عينٍ له
 .(5)...>العذر

 ط فيها أن تكون مملوكةً شتر  ض عليه بأن المادة المراد تصنيعها يُ عتر  يُ و
 ؟!.فكيف يكون أجيرًا فيما يملك، للصانع

 : الاستصناع بيعٌ ــــج 

بيع بتمليك : ومعناه. (6)>بمالٍ  مالٍ  تمليكُ : <هو البيعو تمليك الم 
، هصُّ خُ وإن كان له ما ي  ، هذا التعريفعموم الاستصناع في ويدخل . الثمن

خَس ب ر  باحعملبج عبل ك ب:ب<لا بال سصا عبق لباحسَّ فالمستصن ع  ...شُرطبلا ه
 .(7)...>ثبت فيه خِيار الرؤيةولهذا ي  ، عينٍ  بيعُ فيه م  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني: يكون العقد قبل التسليم إجارةً، وعند التسليم بيعًا.  (1)
 . آنفًام جوابه بطلان عقد الاستصناع بموت الصانع تقدَّ  (2)
 الإمام محمد بن الحسن الشيباني.  (3)
 مة في التصنيع. د، ونحوه من المواد المستخد  لْ الجِ  (4)
ام،  (5)  . 117 ــ 116 ،7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
، وللمزيد ينُظ ر: محمد 215، 7، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (6)

مغني المحتاج . ومحمد الشربيني، 2، 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، 
 . 480، 3، المغنيعبد الله ابن قدُامة، و. 322، 2، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

سي، م (7) رْخ   . 85 ــ 84، 15، المبسوطحمد السَّ
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ام   .(1)>والصحيح أنه يجوز بيعًا<: وقال ابن الهُم 
وأنه يختص ، فيه خِيار الرؤية (2)ثبت  ذا أ  وك<:  قال الكاسانيو

ع وأتى به كان المستصنِ ، إذا فرغ الصانع من العمل< وأنه. (3)>ياعاتبالبِ 
 .(4)...>اه شراءً فقد سمَّ ، هُ ر  ما لم ي   اشترىلأنه ؛ بالخِيار

 : الاستصناع سلَم ــــد 

ل م في حقيقته بيعٌ  ما عُرِّف مو، هخصُّ ت   واستثناءاتٍ  بشروطٍ  منضبطٌ  والسَّ
وأما العاجل ، والآجل هو المبيع المُسل م فيه. (5)>بعاجلٍ  آجلٍ  شراءُ < به أنه
 .فثمنه

بيعا بيواببكلاعباحثمكبل و بً واشتراط  .يا س وباحسةع(بآو بً،بيهذا
نْ < حديثعملًا بعليه في المذاهب الفقهية الأربعة  فقٌ متَّ  أمرٌ  تعجيل الثمن م 

يْءٍ   .(6)...>أ سْل ف  فِي ش 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام،  (1) بدائع الصنائع في . وينُظ ر: أبو بكر الكاساني، 114، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
 . 2، 5، ترتيب الشرائع

 م من سياقه في مصدره. عل  ، كما يُ يريد الإمام محمد  (2)
 . 2، 5، عبدائع الصنائع في ترتيب الشرائأبو بكر الكاساني،  (3)
 . 298، 7، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيمحمود البخاري،  (4)
ختارمحمد أمين ابن عابدين،  (5) رِّ الم  حتار على الد  . وللمزيد من تعريفات 209، 5، رد  الم 

ل م  ل غة السالك لأقرب المسالكفي المذاهب الفقهية، ينُظ ر: أحمد الصاوي، السَّ ، 3، ب 
ب: التكملة الثانيةنجيب المطيعي، . ومحمد 261 ذَّ ه  ، وأبو 97، 13، المجموع شرح الم 

اوي ) ، زاد المستقنع في اختصار المقنعم(، 1561هـ/968النجا موسى بن أحمد الحجَّ
 . 111حققه عبد الرحمن العسكر، الرياض، دار الوطن، د. ت، 

 يأتي بعد قليل نص الحديث كاملًا مع تخريجه.  (6)
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لما فيه من تسليم ؛ مي سل مًاولأنه إنما سُ ، والإسلاف هو التقديم<
 .(1)>حفلم يصِ ؛ مًالم يكن سل  ، رفإذا تأخَّ ، رأس المال
ل م فهي ثابتة في الو والسنة النبوية ، الكريم قرآنأما مشروعية السَّ
 : والإجماع، المطهرة

: لقا  بسنده عن ابن عباسٍ  روى الشافعي: ففي القرآن الكريم
، ه الله تعالى في كتابهى قد أحلَّ مسمًّ  ف المضمون إلى أجلٍ ل  أشهد أن السَّ <
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ: }ثم قال، ن فيهوأذِ 

وما ، والآثار ‘ة رسول الله نَّ في سُ  ف جائزٌ ل  والسَّ  .[282: البقرة]{ مي
 .(2)...>لا يختلف فيه أهل العلم

 ‘ق دِم  النَّبِيُّ < :قال  حديث ابن عباسٍ : نة النبويةالسُّ وفي 
دِين ة   الثَّلا  ، الم  ن ت يْنِ و  هُمْ يسُْلفُِون  باِلتَّمْرِ السَّ ال  ، ث  و  نْ أ سْل ف  فِي : <ف ق  م 
يْءٍ  عْلوُمٍ ، ش  يْلٍ م  عْلوُمٍ ، ف فِي ك  زْنٍ م  و  عْلوُمٍ ، و  لٍ م  : وفي رواية. (3)>إِل ى أ ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي،  إبراهيم (1) ذَّ ه  ، ــ عند الحنفية ــ. وينُظ ر 78، 2، الم 
ام،  ل غة ، أحمد الصاوي، ةالمالكيوعند . 70 ــ 69، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم  ب 

ب ع شرح ، منصور البُهوتي، ةبلاالحن عند. و261، 3، السالك لأقرب المسالك ر  الروض الم 
ستقن ع  . 359، 354، زاد الم 

م(، الأم، بيروت، دار المعرفة، 819هـ/204أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ) (2)
، محمد عابد السندي، رتَّبه المسندوأخرجه الإمام الشافعي، . 94، 3م، 1990 هـ/1410

، بيروت، عزت العطار الحسينيويوسف علي الزواوي الحسني، وصححه وراجع أصوله 
. 171، 2(، 597، كتاب )الاستقراض(، حديث )م1951/هـ1370 دار الكتب العلمية،

ست درك على الصحيحينالحاكم، وأخرجه  . 314، 2(، 3130) أثر تفسير(،ال)، كتاب الم 
 وهو صحيح. 

 ، شرحه=الجامع الصحيحم(، 870هـ/256أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ) (3)
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ارِ < هُمْ يسُْلفُِون  فِي الثِّم   .(1)...>و 

يْءٍ : <‘قوله و، والثمار أعم من التمر نْ أ سْل ف  فِي ش  هو أعم من > م 
 .الثمار أيضًا

هْدِ : <قال  (2)وعن عبد الله بن أبي أوفى إِنَّا كُنَّا نسُْلفُِ ع ل ى ع 
سُولِ اللهِ  أ بيِ ب كْرٍ ، ‘ر  ر  ، و  عُم  عِيرِ ، فِي الحِنْط ةِ  و  الشَّ بيِبِ ، و  الزَّ ، و 

التَّمْرِ   .(3)>و 

إجماع أهل العلم على جواز  (5)ابن المنذر (4)وأما الإجماع فقد نقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فؤاد عبد الباقي، وراجعه قصي محب الدين وحققه محب الدين الخطيب، ورقَّمه محمد  =
ل م )هـ، 1400الخطيب، القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها،  ل م 35كتاب السَّ (، باب السَّ

 . 124، 2(، 2240(، حديث )2في وزن معلوم )
ل م )المصدر نفسه (1) ل م إلى أجل معلوم )35، كتاب السَّ (، 2253(، حديث )7(، باب السَّ

2 ،127 . 
أبوه: علقمة بن خالد، له ولأبيه صحبة. شهد الحديبية وما معاوية الأسلمي، وأبو  (2)

ل إلى الكوفة، وكان آخر الصحابة ، ثم تحوَّ ‘وبقي بالمدينة حتى قبُض النبي  بعدها،
د الغابة في معرفة . ينُظ ر: علي ابن الأثير، م(، 705هـ/86موتًا فيها، وذلك سنة ) أ س 

، 4، الإصابة في تمييز الصحابة. وأحمد ابن حجر العسقلاني، 79 ــ 78، 3، الصحابة
 . 17 ــ 16

ل م )الجامع الصحيحالبخاري،  (3) ل م في وزن معلوم )35، كتاب السَّ (، حديث 2(، باب السَّ
(2242 ،)2 ،125 . 

، الإشراف على مذاهب العلماءم(، 931هـ/319أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ) (4)
م، 2004هـ/1425، 1ر أحمد الأنصاري، رأس الخيمة، مكتبة مكة الثقافية، طحققه صغي

6 ،101 ،106 . 
 ، وكان=فقيهٌ  محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النَّيْسابوري، شيخ الحرم، ومفتيه، ثقةٌ  (5)
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ل م بشروطه ، معلومٍ  أو الموزون بوزنٍ ، معلومٍ  كيل بكيلٍ في الطعام الم  : السَّ
 .معلومٍ  عٍ رْ روعة بذ  ذْ وفي الثياب الم  

ترفع عنه الجهالة ؛ باتفاق الأئمة يصح بستة شروط (1)ل فوالسَّ <
، معلومةٍ  بصفةٍ ، معلومٍ  أن يكون في جنسٍ : وهي، عالمُفْضِية إلى النزا

وتسمية مكان ، ومعرفة مقدار رأس المال، معلومٍ  لٍ وبأج  ، معلومٍ  رٍ دْ وبق  
 .(2)>ؤونةإذا كان لحمله م  ؛ التسليم

باحسسث ب بجعر باحفقة ءياحث بد بومةات بأ  بيجر بياحش لاع (بننبع  احم حك (
ل مقد ألحقوا مسائل الاستصناع بب ــوالحنابلة  ، واشترطوا لها شروطه، يع السَّ

ادٍ  أو ركِابٍ  كاستصناع سيفٍ : <ومما قالوه في ذلك رْجٍ ، من حدَّ من  أو س 
 بثمنٍ ، معلومةٍ  على صفةٍ  من نجارٍ  أو بابٍ ، من حيَّاكٍ  أو ثوبٍ ، ي  سُروجِ 
ت في الفِقرة  (3)...>رط فيه شروطهشت  تُ  وهو سل مٌ ، فيجوز، معلومٍ  التي مرَّ
 .السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ينُظ ر: م( 930هـ/318مات سنة ) مجتهدًا؛ لا يقلِّد أحدًا، وله تآليف حسان!. =
ه ب في أخبار م ن ذ ه بي ابن العماد، الح عبد رات الذَّ ذ  > . و<ن يْسابور90، 89، 4، ش 

 مدينة في شمال شرق إيران. 
ل م معناهما واحدٌ ل  فيما سبق أن السَّ  ذكرتُ  (1)  . 33ينُظ ر: . في الاستعمال الفقهي ف والسَّ
ب: التكملة الثينُظ ر: محمد نجيب المطيعي،  (2) ذَّ ه  . وينُظ ر: 95، 13، انيةالمجموع شرح الم 

 . 280 ــ 261، 3، غة السالك لأقرب المسالكل  ب  أحمد الصاوي، 
ل غة السالك لأقرب ، الصاوي ، متن، أحمدأقرب المسالك لمذهب مالك، أحمد الدردير (3) ب 

. وأبو عبد الله محمد بن 134، 133، 3الأم، . وينُظ ر: الشافعي، 287، 3، المسالك
، 1، حققه عبد الله التركي، د. م، مؤسسة الرسالة، طالفروع، م(1362هـ/763مفلح )
 . 147، 6م، 2003هـ/1424
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ل م بأحكامٍ أ ل م ، <هصُّ خُ ت   ما الحنفية فإنهم أفردوا الاستصناع عن السَّ فالسَّ
ل م  ،نعط فيه الصُّ رِ بما اشتُ  والاستصناع خاصٌّ ، للمصنوع وغيره عامٌّ  والسَّ
عند أكثر  فيه ــ في حين أن الاستصناع التعجيلُ ، رط فيه تعجيل الثمنشت  يُ 

 .(2)>ليس بشرطٍ  ــ (1)الحنفية

ق الحنفية بين ومن هنا ف ل م رَّ ل م ، والاستصناع في تعريفاتهمالسَّ فالسَّ
فوا الاستصناع عرَّ لكنهم ، كما تقدم آنفًا> بعاجلٍ  آجلٍ  شراءُ : <عندهم
ر  ، ةمَّ في الذِّ  على مبيع   عقدٌ : هاكان أعمَّ ، (3)ةٍ دَّ عِ  اتٍ بتعريف ، ط فيه العملش 

 .مخصوص   على وجه  

 : المناقشة والترجيح ــــ ـه

 : المناقشة ــ 1

 لكنه منضبطٌ ، لازمٍ  يرى جمهور الفقهاء أن الاستصناع عقد بيعٍ 
ل م ولما كانت الدراسة هذه ، المعلومة من أدلتها التفصيلية، بأحكام عقد السَّ
فإن المناقشة ستكون مع رؤية ، بذاته مستقل   عقدٍ على  في الاستصناع

 : تيعلى التفصيل الآذلك و، دةالمذهب الحنفي المتفرِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل فيه الثمن. ينُظ ر:  (1) أبو لأن الإمام زُف ر الحنفي يرى مع الجمهور أن الاستصناع سل مٌ؛ يعُجَّ
وْصِلَّي )  ، تعليقالاختيار لتعليل المختارم(، 1284هـ/683الفضل عبد الله بن محمود الم 

 . 38، 2م، 1937 هـ/1356محمود أبو دقيقة، القاهرة، مطبعة الحلبي، 
، 4، مصر، دار الصفوة، طالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  (2)

 . 326، 3م، 1993هـ/1414
 . 43من هذه الأطروحة، والتعريف الراجح:  40ــ  33ينُظ ر:  (3)
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، المذهب لا بضع فٌببهاباتج اٌببال سصا عبمُاالَرةٌب:بقالبجعضباححاف (
 .عليه بأن الوعود لا تدخل في جملة العقود ضٌ ومعتر  

. انتهاءً  بيعٌ ، ابتداءً  أو هو إجارةٌ ، الاستصناع إجارةٌ : وقول بعضهم
 رض عليه بأن المادة المراد تصنيعها يشترط فيها أن تكون مملوكةً عت  يُ 

 ؟!.فكيف يكون أجيرًا فيما يملك، للصانع

بأوصاف لم  لكنه مستقلٌّ ، إن عقد الاستصناع بيعٌ : وقول جمهورهم
وشيوع التعامل ، والحاجة إليه، كاشتراط العمل، تشترط في غيره من البيوع

 .لاحقًاما يأتي تفصيله ك، أو منازعٍ  به ماضياً وحاضرًا بلا معارضٍ 

بلا  لازمٌ  والبيع عقدٌ ، كان بيعًارض عليه بأن الاستصناع إذا عت  ويُ 
حتى يرى  (1)م طرفيهلزِ عقد الاستصناع لا يُ  افكيف جعلتم إذً ، خلافٍ 

وكيف تكيِّفون هذا ؟! المستصنع المصنوع مستوفيًا للشروط المتفق عليها
قْديَّة الواقعة على طرفي العقد في فترة ؟! العقد قبل ذلك وما المسؤولية الع 

 ؟!.ما قبل تسليم المصنوع

 : الترجيح ــ 2

 : للباحث في مسألة الاستصناع من أحد أمرين ناص  لا م  

ل م اتِّ  ــالأول  وهو ، باعًا لمذهب الجمهورإلحاق الاستصناع بعقد السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذي يشترط فيه الخِيار للعاقدين، يقول ابن عابدين في صفة عقد إنهم ألحقوه بالبيع ا (1)
الاستصناع: لكل واحد منهما خِيار الامتناع من العمل كالبيع بالخِيار للمتبايعين؛ فإن لكل 

ختارمنهما الفسخ. محمد أمين ابن عابدين،  رِّ الم  حتار على الد   . 224، 5، رد  الم 
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، ر التصنيعوخصوصًا مع تطوُّ ، لا يكون الأيسر قدلكنه ، الأحوط بلا ريب
 .وارتفاع كلفته

ببنناحث ن ب بب وعلبال سصا عبلقرًابخ صًّ ، إجارةٌ  يل،بلا بهابج عبٌ،بمسسق ًّ
ل لم تُ ، (1)عامةٍ  نصيةٍ  له ما يسُتأن س به من أدلةٍ ، مستقلٌّ  عقدٌ  بل ل مٌ ولا س   فصِّ

بيانها بما يتفق بالعلماء والمجامع الفقهية  لْ فليتكفَّ ؛ ضوابطه وشروطه
 التي تقوم على التوازن والعدل، والقواعد العامة للعقود في الفقه الإسلامي

، ن إلى التنازعيْ ي  ضِ فْ ر المُ ر  وعلى نفي الجهالة والغ  ، بين طرفي العقد
 .واضطراب الرضا

ومن العلماء الذين ذهبوا إلى استقلالية عقد الاستصناع عن سائر 
إن محل عقد الاستصناع هو : <فهو يقول، العقود الدكتور علي القره داغي

الذي محله  ــة ليس بيعًا فهذا العقد بهذه الصور؛ العمل والعين من الصانع
الذي محله العين  ــولا سل مًا  ــالتي محلها العمل  ــولا إجارةً  ــالعين 

له شروطه الخاصة ؛ مستقلٌّ  وإنما هو عقدٌ ، هاولا غير   ــمة الموصوفة بالذِّ 
 .(2)>آخر قة عقدٍ ت  وْ ه في ب  رُ هْ ولا ينبغي ص  ، وخصائصه وآثاره الخاصة به، به

ل م والإجارة: <... وقال ،إلا أنه عاد ، على أن الاستصناع مثل السَّ
 ــبعمومه  ــوإن كان لفظ البيع ، فكذلك الاستصناع، فكما أنهما مستقلان

 .(3)>يشمل الجميع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أذكرها في فصل مستقل.  (1)
 . 137 ــ 136، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرةينُظ ر: د. علي القره داغي،  (2)
 . 136، المصدر نفسه (3)
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وهو ، أو فرد من عمومه، وهذا منه اعتراف على أن الاستصناع بيع
 ...على مبيعٍ  الموافق لما مضى من تعريف الاستصناع على أنه عقدٌ 

بْيان حيث ، وإلى مثل قول الدكتور القره داغي ذهب الباحث دُبْيان الدُّ
ب<ق ل بال سصا عبلقربهابهذا: باحث عبلقربلكبجهبزيسم َّببياحذي، بلقربيلك،

ةمَ  .(1)>العقود هذاب  ئربلكبمسسقة(ٌببصاتةٌببحهبيأصثل،با و تةبلقربيلك،باحسَّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 287، 8، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (1)
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5 

 الاستصِاع بين الجواز واللزوم
 

 باعتباره عقدًا مستقلاًّ ؛ والكلام هنا عن الاستصناع في مذهب الحنفية
ل م خلافًا لما عليه الجمهور  وعليه فهل الاستصناع عند الحنفية عقدٌ ، عن السَّ

 ؟.أم لازمٌ  جائزٌ 

 : ــــ أو غير لازمٍ ــــ جائزٌ الاستصناع عقدٌ ــــأ 

ولم يتعلق به حق ، هشروعًا بأصله ووصفِ ما كان م: <العقد الجائز
 .(2)>ما يكون لأحد العاقدين فيه حق الفسخ< أي. (1)>وفيه خِيارٌ ، الغير

ولا يطرأ ، من حيث الجملة جائزٌ  الاستصناع في مذهب الحنفية عقدٌ و
 : عليه اللزوم إلا عند تسليم المصنوع على وفق التفصيل الآتي

 إلى أن الاستصناع عقدٌ  ــيتين عنه في إحدى الروا ــأبو حنيفة < ذهب
وبناءً عليه فإنه يثبت لكل من العاقدين خِيار الفسخ ، (3)>في كل تقلباته جائزٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْم،  (1)  . 75، 6، البحر الرائق شرح كنز الدقائقينُظ ر: زين الدين ابن نجُ 
. وينُظ ر 228، 30، الموسوعة الفقهية الكويتيةة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي (2)

رْك شي، ــللمزيد  ــ  ، وما بعدها. 398، 2، المنثور في القواعد الفقهية: محمد الزَّ
ختارينُظ ر: محمد أمين ابن عابدين،  (3) رِّ الم  حتار على الد   . 224، 5، رد  الم 
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 .قبل إتمام المصنوع وبعده

لا يمكنه تسليم المعقود عليه < وعلل أبو حنيفة بقاء خِيار الصانع بأنه
رْم وهو قطعُ ، إلا بضررٍ  لا لعدم ، للمستصنع اولم يذكر خِيارً ، وغيره (1)الصَّ

ع به فالمستصنِ ، افإذا ثبت لهذا خِيارً ، لى به من الصانعوْ ثبوته له بل لأنه الأ  
 .(2)>لأنه اشترى ما لم يره؛ لىوْ أ  

سي أكد رجوع الإمام أبي حنيفة عن هذه الرواية رْخ  بإثباته ؛ لكن السَّ
سي، خِيار الرؤية للمشتري فحسب رْخ   المبيع ر  ي   لم إذا البائع: <يقول السَّ

 حنيفة أبو وكان، عندنا جائزٌ  فالبيع، الرؤية قبل فباعه، اشيئً  ثورِ  بأن؛ طُّ ق  
  ً(3)>له خِيار لا: وقال، رجع ثم، الخِيار له: يقول أولا. 

سي عدم ثبوت خِيار الرؤية للبائع بقوله رْخ   تمام لأن وهذا: <وعلَّل السَّ
 بيعوالم  ، ملكه عن يخرج ابم لا، ملكه في يدخل بما علمه باعتبار رضاه
 هإعلامِ  طريقُ  وهو، الثمن ملكه في يدخل وإنما، البائع ملك عن يخرج
لْعة. (4)>الرؤية دون التسميةُ  وفي الاستصناع ، فخِيار الرؤية لمن لم ي ر  السِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجلد، كما تقدم.  (1)
 . 116، 7، الهداية في شرح بداية المبتدي ينُظ ر: علي المرغيناني، (2)
سي،  (3) رْخ  حتار على الم   رد  محمد أمين ابن عابدين، وينُظ ر: . 70، 13، المبسوطمحمد السَّ

وأفاد أن ظاهر الرواية: لا خِيار للبائع عند تسليمه المصنوع، . 224، 5، ختارالم   رِّ الد  
 وبقاؤه للمستصنِع. 

سي،  (4) رْخ  ط له رؤية البائع؛ لأنه . 71، 13، لمبسوطامحمد السَّ والمعنى أن الثمن لا تُشتر 
نقدٌ لا تختلف أفراده في جنسه، فالدينار الكويتي ــ مثلًا ــ لا يختلف عن بقية الدنانير 
الكويتية، وبهذا الاعتبار كان النقد عند الفقهاء من المِثْليَِّات التي لا تختلف أفرادها في 

مَّة، كقول البائع للمشتري:جنسها، والتي لا ت  =قع فيها الجهالة عند البيع، وتثبت في الذِّ
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 .فيسقط بهذا الاعتبار خِياره؛ الصانع هو الذي أعد المصنوع ورآه

فإنه لا يثبت له ، ية مع عدم رؤيته لمبيعهوإذا لم يثبت للبائع خِيار الرؤ
، كالصانع حينما ي عرض مصنوعه على المستصنِع، مع رؤيته له بالأ وْلى

الصحيح  إحىبأ بننيهابتياي(بلكبأج ببا ف(ببننبذهببا م وبمحمربٌ<بيعولبهذا
ن إلى يْ والخِيار فيه للعاقد  ، لازمًا انتهاءً ، كون الاستصناع عقدًا جائزًا ابتداءً 

ويكون ، فحينئذٍ يسقط خِيار الصانع، أن يرى المستصنع الشيء المصنوع
وإن ، فإن شاء أمضى العقد، عويبقى الخِيار للمستصنِ ، مًالزِ العقد في حقه مُ 

قال ، ق عليهاحتى لو كان المصنوع مطابقًا للمواصفات المتفَّ ، شاء فسخه
شترى ما لم لأنه ا؛ فهو بالخِيار، إذا رآه المستصنع: الإمام محمد 

 .(1)>يره

امو وهي في الجواز لا ، جواز الاستصناع للحاجة<: قال ابن الهُم 
لأن ؛ عللصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنِ : ولذا قلنا، اللزوم

له بل إذا قبِ ، فالأصح أنه لا خِيار للصانع، وأما بعدما رآه، العقد غير لازمٍ 
 .(2)>والله أعلم، نه بالآخرة بائعٌ لأ؛ ر على دفعه لهأجُبِ ، عالمستصنِ 

امو ؛ عللصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنِ : قول ابن الهُم 
بل على مثله ، العقد ما وقع على عين المعمول لأنَّ <و، لأن العقد غير لازمٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بعتك هذه الحقيبة بمئة بيضة. فالبيع صحيح ولو لم ي ر  البائع الب يْض، ولو لم يكن  =
 المشتري يملك البيض حين العقد؛ لأن البيض من المثليَّات، فتُشغ ل بها الذِمَّة. 

 . 117 ــ 115، 7، فتح القديرام، ينُظ ر: محمد ابن الهُم   (1)
 . 117، 7، المصدر نفسه (2)
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 .(1)>جاز؛ وسلَّم إليه، آخر لما ذكرنا أنه لو اشترى من مكانٍ ؛ ةمَّ في الذِّ 

نعه على ما ص   ض الصانعِ رْ ع   يعني أنَّ ( لأنه بالآخرة بائعٌ ): وقوله أيضًا
مًا لزِ ويكون مُ ، م العقدوبقبول المستصنع يتِ ، ع هو بمثابة الإيجابالمستصنِ 
 .للعاقدين

تعليلٌ آخر في عدم لزوم عقد الاستصناع قبل  ولابن عابدين 
مل من الجانبين قبل الع غير لازمٍ  وأما صفته فهي أنه عقدٌ : <فإنه يقول، تنفيذه

حتى كان لكل واحد منهما خِيار الامتناع من العمل كالبيع ؛ (2)بلا خلاف
 وبذلك يكون قد ألحق حكم. (3)>فإن لكل منهما الفسخ، بالخِيار للمتبايعين

حينما ي جعل ، الصانع والمستصنِع بحكم البائع والمشتري في البيع المُطل ق
ل صاحبه بفسخ العقد ،(4)كل واحد منهما للآخر خِيار الشرط وِّ  .الذي يخُ 

 

 : لازمٌ الاستصناع عقدٌ ــــب 

ولم يتعلق به حق ، ما كان مشروعًا بأصله ووصفه: <العقد اللازم
ما لا يكون لأحد العاقدين فيه حق الفسخ : <أي. (5)>ولا خِيار فيه، الغير

 .(6)>دون رضا الآخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (1)
 . عما قريبللإمام أبي يوسف اجتهاد مخالف، يأتي  (2)
ختار (3) رِّ الم  حتار على الد   . 224، 5، رد  الم 
  (.حث )الخِيارات والآثاريأتي لخِيار الشرط مزيد بيان في مب (4)
يْم،  (5)  . 75، 6، البحر الرائق شرح كنز الدقائقزين الدين ابن نجُ 
 . كان نفسهالم (6)
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وهي في ، قد الاستصناعحت بلزوم عفي الفقه الحنفي صرَّ  عبارةٌ  ة  وثمَّ 
 وقد مشى عليها شارحه، (1)للتُّمُرْتاشي( تنوير الأبصار وجامع البحار) كتاب

صْك في ر جب  فيُ : <)أما نصها فهو الآتي(، ر المختارالدُّ ) في كتابه (2)الح 
ةً : فيك  صْ قال الح  ( ر عنهرجع الآمِ ولا ي  ، الصانع على عمله لما ، ولو كان عِد 

 .عهنا هو المستصنِ والآمر . (3)>ملزِ 

: فقال، مًاوذكر أن فيها وهْ ، هذه العبارة نَّد  ف   ابن عابدين  لكنَّ 
ب با  بمؤوَّببربَث بال سصا عبلبوبَ<... بإلبإذا بجشةر بلا ه ، (4)سل مًا لا ص ر؛بلاأاثربً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي الحنفي، شمس الدين (1) زِّ ، محمد بن عبد الله بن أحمد، الخطيب العمري التُّمُرْتاشي الغ 
ورسائل كثيرة في  مولده ووفاته فيها. له كتب: من أهل غزةوهو في عصره.  شيخ الحنفية

ار شرح الغفَّ  تنوير الأبصار في الفقه، ومنحُ : مختلف العلوم، وأغلبها مخطوط، ومن كتبه
ف الحكام الأعلام على الأحكام، والوصول إلى قواعد الأصول، عِ سْ تنوير الأبصار، ومُ 

أواخر رجب سنة  يوالفتاوى. وكانت وفاته ف، ومعين المفتي على جواب المستفتي
. ينُظ ر: محمد أمين بن فضل الله المُحِبِّي م( عن خمس وستين سنة 1596 هـ/1004)
، بيروت، دار صادر، د. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرم(، 1699هـ/1111)

رِكْليِ، 20، 19، 4ت،   . 240، 239، 6، الأعلام. وخير الدين الزِّ
فا يْ ن ك  صْ ين الحصكفي؛ نسبةً إلى حِ محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الد (2)

في ديار بكر: مفتي الحنفية في دمشق. كان فاضلًا عالي الهمة، عاكفًا على التدريس 
الدر المختار في شرح تنوير : من كتبه في الفقهه، والإفادة، وله تصانيف فائقة فى الفقه وغير

: النحو ح ملتقى الأبحر، وفيالأبصار، وإفاضة الأنوار على أصول المنار، والدر المنتقى شر
ولإ،ب1677هن/1088يم  بلا ة ب ا(بفبولإ،1616هن/1025شرحبقطرباحارى.بيحربجرمشقب ا(بف

ب بج بباحصغ ر بجمقثرة بيكلاك ث  ، باحمُح  بأم ك بمحمر بياُظَر: الأثر في أعيان القرن  خ ص(.
رِكْليِ، 64، 63، 4، الحادي عشر  . 294، 6، الأعلام. وخير الدين الزِّ

ختارحمد أمين ابن عابدين، م (3) رِّ الم  حتار على الد   . 224، 5، رد  الم 
 فعندهما: إذا كان=  ، أما الإمامان أبو يوسف ومحمد أبي حنيفةالإمام هذا عند  (4)
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ر جب  فيُ : )فوبه عُلم أن قول المصنِّ . ولا خِيار فيه، ر عليهجب  يُ  لازمٌ  وهو عقدٌ 
... إنما هو فيما إذا صار سل مًا( ع الآمر عنهولا يرجِ ، لهالصانع على عم
ومن [، المستصنِع] لما ذكره بعده من إثبات الخِيار للآمر ضٌ وإلا فهو مناقِ 

كيف ، فإذا لم يكن العمل معقودًا عليه؛ أن المعقود عليه العينُ لا العمل
فصل الرابع قام رأيت موافقته في الوبعد تحريري لهذا الم  ؟!... ر عليهجب  يُ 

بعد أن  ــحيث قال (، (1)نيْ جامع الفصول   نور العين إصلاحُ ) والعشرين من
عًا ب  ت  ــ ر ر  فظهر أن قول الدُّ : ــأكثر من النقل في إثبات الخِيار في الاستصناع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مًا، ولو ل  ر فيه مطلقًا، ولا ينقلب بها س  فالمدة لا تؤثِّ ، ف بهرْ محل العقد مما جرى العُ  =
 أتي تفصيله في شروط الاستصناع. زادت عن الشهر، كما ي

م(، 1555هـ/962مؤلفه: محمد بن أحمد، المعروف بنشانجي زاده. المولود سنة ) (1)
م(، وقد تصرف فيه بزيادة ونقص، وإبرام ونقض، وسماه: 1622هـ/1031والمتوفى سنة )

جامع : صول يْن. وهو عبارة عن إعادة ترتيب وتهذيب لكتابنور العين في إصلاح جامع الفُ 
 كما أفاد مؤلفه. ، الفصول يْن

فهو للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل، الشهير ، جامع الفصولين في الفروعكتاب أما 
ل تداو  م(، وهو كتاب مشهور مُ 1420هـ/823بابن قاضي سماونه، الحنفي. المتوفى سنة )

فصول بي: كتا. جمع فيه بين في المعاملات خاصةً  في أيدي الحكام والمفتين؛ لكونه
نِي. ينُظ ر: مصطفى حاجي خليفة،  كشف الظنون عن أسامي العمادي، وفصول الأ سْرُوش 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار . وإسماعيل البغدادي، 566، 1، الكتب والفنون
 . 272، 2، المصنفين
، قديمةٍ  عن طبعةٍ  مصورةٌ  ن توجد له على الشبكة العنكبوتية نسخةٌ يْ جامع الفصول  : وكتاب

نور العين... فلم أجده بين الكتب المطبوعة، ولدي صورة : ويقع في جزأين. أما كتاب
، 24س، 30ق، 298فة بالآتي: عن مخطوطه من مكتبة المصطفى الالكترونية، وهي معرَّ 

 ، نشرُ 293: 2سم. كُتبت في القرن الثاني عشر الهجري تقديرًا، الأزهرية: 5، 14×  5
 . 183: 3إدارة الكتب: 
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( ع عنهرجِ والآمر لا ي  ، ر على عملهجب  الصانع يُ ) إن: ــ (1)لخزانة المفتي
 .(3)>ولله الحمد، هذا التحرير فاغتنمْ . [انتهى] اهـ (2)ظاهرٌ  سهوٌ 

إذا أحضر الصانع المصنوع على : (4)ظاهر الرواية< وذكر ابن عابدين أن
ع للصانِ  وروي عن أبي حنيفة ثبوت الخِيار. سقط خِياره، الصفة المشروطة

والصحيح ، الخِيار لهما حينئذٍ  عدمُ  (5)وعن أبي يوسف، ع معًاوللمستصنِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ت   صاحبفي المخطوط: <فظهر أن قول  (1) ر والغُر  ر  ورقة  .خزانة المفتي> لصاحبعًا ب  الدُّ
م(، 1480هـ/885رو )سْ  خِ لاَّ ر: محمد بن فرامرز مِ ر  يمين. وينُظ ر قول صاحب الدُّ  103

ر الأحكام ر  ر الحكام شرح غ   . 198، 2، د. م، دار إحياء الكتب العربية، د. ت، د ر 
  .المخطوط: <واضح، كما لا يخفى> في (2)
ختارمحمد أمين ابن عابدين،  (3) رِّ الم  حتار على الد   . 225، 5، رد  الم 
أبو : ى مسائل الأصول أيضًا، وهى مسائل رُويت عن أصحاب المذهب، وهمسمَّ وتُ  (4)

ر ف  ، ويقال لهم: العلماء الثلاثة. وقد يلحق بهم زُ حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد 
، لكن الغالب الشائع فى وغيرهما ممن أخذ الفقه من أبي حنيفة بن زياد حسن وال

ظاهر الرواية، أن يكون قول  الثلاثة، أو قول  بعضهم. ثم هذه المسائل التى تسمى بظاهر 
لمبسوط، والزيادات، والجامع اجد فى كتب محمد التي هي: الرواية والأصول، هى ما وُ 
ويت عن محمد بروايات يت بظاهر الرواية؛ لأنها رُ مِّ ي ر. وسُ لسِّ الصغير، والجامع الكبير، وا

ن يَّة الثقات، فهى ثابتة عنه: إما متواترة، أو مشهورة. ينُظ ر: تقي الدين التميمي،  الطبقات السَّ
ي ر ي ر الصغير، والسِّ ي ر هو في الواقع كتابان: السِّ كتاب السِّ لكن . 43، 1، م الحنفيةفي تراج  
 عليه فكتب ظاهر الرواية ستة، كما جاءت في منظومة ابن عابدين: الكبير؛ و

ـــــبُ  ـــــاهرِ  وكت ـــــةِ  ظ ـــــتْ  الرواي  أت
 

ـــلِّ   ـــتًّا لك ـــ س ـــنهم ح   تْ و  ثابـــتٍ ع
 

ـــــــ ها محمـــــــدٌ ف  صـــــــنَّ   بانييْ الشَّ
 

ــــ   مــــانيعْ النُّ  فيهــــا المــــذهب   ر  رَّ ح 
 

ـــــــامعُ  ـــــــغيرُ  الج ـــــــرُ  الص  والكبي
 

ـــــــ   والصـــــــغيرُ  الكبيـــــــرُ  ي رُ والسِّ
 

 ســـــوطِ بْ مـــــع الم   الزيـــــاداتُ  ثـــــمَّ 
 

ــــــ  ــــــت  ــــــالم   دِ ن  واترتْ بالسَّ  بوطِ ضْ
 

ختارمحمد أمين ابن عابدين،  رِّ الم  حتار على الد   . 50، 1، رد  الم 
 الإمام المجتهد، العلامة المحدث، قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم...= (5)
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 .ط خِيار الصانع فحسبسقو: أي. (1)>الأول

كِّر تحرير  ابن عابدين  ه لما جاء في كتاب يْ  لكنْ يعُ  تنوير : وتفنيد 
رُّ المُختار: وشرحِه، الأبصار من لزوم عقد الاستصناع على أنه سهوٌ ، الدُّ
في  يعكِّره ما جاء في كتاب المحيط البرهاني من أن أبا يوسف ، ظاهرٌ 

فقد قال صاحب ، قد الاستصناع مطلقًاآخر الروايتين عنه قال بلزوم ع
. الصانع دون عالمستصنِ  (2)خيَّريُ : أولاً   يوسف أبو قال: <المحيط 

 لا: وقال، هذا عن يوسف أبو رجع ثم، الله رحمهم أصحابنا عن رواية وهو
 على[ له] المصنوع رجب  ويُ ، العمل على الصانع رجب  يُ  بل، منهما لواحدٍ  خِيار
 .(3)>بولالق  

 وجهُ : <وجه الالتزام في رواية أبي يوسف بقوله لل البرهاني ثم ع
 نمِ ض   فلأنه الصانع أما، منهما واحدٍ  كلُّ  رجب  يُ  أنه يوسف أبي عن يور ما

 رتضرَّ ي  ، بولالق   على رجب  يُ  لم لو فلأنه عالمستصنِ  وأما، عليه رجب  فيُ ؛ العمل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كان أنبل تلامذته، ه به، فالأنصاري الكوفي، صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة، وتفقَّ  =
وأعلمهم، وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وأملى 
المسائل ونشرها، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض، وكان أفقه أهل عصره، ولي 
القضاء للخليفة العباسي المهدي، وابنيه ]الهادي والرشيد[ من بعده، امتدت حياته من 

. ينُظ ر: محمد م( مات في بغداد، ودفن فيها 798هـ/182( إلى )م731هـ/113سنة )
ي ر أعلام النبلاءالذهبي،  رات . وينُظ ر: عبد الحي ابن العماد، 539 ــ 535، 8، س  ذ  ش 

ه ب في أخبار م ن ذ ه ب  . 371 ــ 367، 2، الذَّ
ختارينُظ ر: محمد أمين ابن عابدين،  (1) رِّ الم  حتار على الد   . 225، 224، 5 ،رد  الم 
جب ر(، وما أثبتُّه أعلاه اقتبسته من طبعة المجلس العلمي في الطبعة التي في حوزتي: )يُ  (2)

 . وهو الصواب، والله تعالى أعلم. 365، 10للكتاب نفسه، ينُظ ر: 
 . 136، 7، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيمحمود البخاري،  (3)
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 رِ القدْ  بذلك يشتري لا أو، أصلاً  منه هغيرُ  يشتريه لا عسى لأنه؛ الصانع به
 .وهو الصانع. (1)>البائع عن للضرر ادفعً  بولالق   على رجب  فيُ ؛ الثمن من

دلَّ على أن الالتزام ( يجُب ر الصانع على العمل: )فقول أبي يوسف 
أما ، وقبل شروع الصانع بالعمل، بعقد الاستصناع يبدأ من ساعة تأسيسه
 .ارة البرهاني السابقةالتزام المستصنِع فهو ظاهر في سياق عب

دُّ غايةً  وما استقر عليه اجتهاد أبي يوسف ــ بناءً على هذا النقل ــ يعُ 
ولأنه يلبي حاجة عصرنا في ، لصدوره عن إمامٍ معتب رٍ أولاً ؛ في الأهمية

 .القرن الواحد والعشرين في لزوم هذا العقد المهمِّ ثانياً
الاستصناع لم يقف على  في ت فنيده لزوم  عقدِ  وكأن ابن عابدين 

فقد نقل اتفاق المذهب على عدم ، رواية أبي يوسف في المحيط البرهاني
من ( قبل العمل) غير لازمٍ  عقدٌ <... : فقال، لزومه قبل تسليم المصنوع

 .(2)!>بلا خلافالجانبين 
والقول الصحيح المشهور فيه ، لكن ظاهر الرواية في المذهب الحنفي

ين آنفًا ــ هو عدم الأخذ بقول أبي يوسف في لزوم ــ كما ذكر ابن عابد
ولا في آخره في حقِّ ، لا في أوله في حقِّ الصانع والمستصنِع معًا: العقد

 .المستصنِع فحسب
حركة  (تحفة الفقهاء) في كتابه  (3)ريا بقَبر بمبَصبل ءباحريكباحسَّبييةخ ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 137 ــ 136، 7، المصدر نفسه (1)
ختارمحمد أمين ابن عابدين،  (2) رِّ الم  حتار على الد   . 224، 5، رد  الم 
 فاضل= دي: من كبار فقهاء الحنفية، وشيخنْ ق  رْ م  أبو بكر علاء الدين محمد بن أبي أحمد السَّ  (3)

 



      

88 

 الفصل التمهفدي: تكففف عقد الاستصِاع

 : فيقول، عقد الاستصناع من حيث اللزوم

منهما الخِيار في الامتناع قبل  ولكل واحدٍ ، مٍ لاز غيرُ  هو عقدٌ <
حتى إن الصانع لو باعه قبل أن ، وبعد الفراغ من العمل لهما الخِيار. العمل

 .لازمٍ  لأنه ليس بعقدٍ ؛ جاز، عيراه المستصنِ 

لأنه رضي بكونه ؛ فقد سقط خِياره، عفأما إذا جاء به إلى المستصنِ 
إن شاء : (1)فله الخِيار، عه المستصنِ فإذا رآ، حيث جاء به إليه، عللمستصنِ 

لا خِيار : وقال أبو يوسف. عند أبي حنيفة ومحمدٍ  خ  س  وإن شاء ف  ، أجاز
ل ممَّ في الذِّ  لأنه مبيعٌ ؛ (2)له إنه بمنزلة العين : وهما يقولان. (3)ة بمنزلة السَّ
 .أي في ثبوت خِيار الرؤية. (4)>بيع الغائبالم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نته عليه اب هتْ وي وغيره، وتفقَّ د  زْ ر الب  سْ ه على على صدر الاسلام أبي اليُ ر. تفقَّ جليل القدْ  =
مختصر القُدُوري، فأضاف إليه : أقام في حلب، وتحفة الفقهاء أشهر كتبه، وأصله. فاطمة

اللباب في أصول : بعض المسائل، وأوضح مشكلاته تكثيرًا لفائدته، كما قال. ومن كتبه
. ينُظ ر: يوسف سركيس م( 1145هـ/540الفقه، أقام في حلب، ومات سنة )

، مصر، مطبعة سركيس، بةت العربية والمعرَّ معجم المطبوعام(، 1932هـ/1351)
هدية العارفين أسماء . وإسماعيل البغدادي، 1047، 1046، 2م، 1928هـ/1346

رِكْليِ، 90، 2، المؤلفين وآثار المصنفين  . 317، 5، الأعلام. وخير الدين الزِّ
ين ابن أي خِيار رؤية؛ حتى لو كان المصنوع على الصفة المشروطة. ينُظ ر: محمد أم (1)

ختارعابدين،  رِّ الم  حتار على الد   . 224، 5، رد  الم 
ع للمستصنِ  فإنه ثابتٌ  الوصفِ  واتِ خِيار رؤية؛ لأن المستصنع اشترى ما لم يره. أما خِيار ف   (2)

 بلا خلاف. 
 أي: في اللزوم، ولما في خِيار الرؤية للمستصنع من ضرر بالصانع.  (3)
، بيروت، دار فة الفقهاءح  ت  م(، 1145هـ/540سمرقندي )نحو بكر محمد بن أحمد الأبو  (4)

ام.بيياُظَر363،ب2و،ب1994هن/1414،ب2احكسبباحعةم (،بط  ،فتح القدير، : محمد ابن الهُم 
7 ،116 . 
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 : ة الإمام أبي يوسفروايالكاساني لإشكال في نقل 

 في عبارته السابقة من كتابهدي نمرقأن السَّ ويتمثل هذا الإشكال ب
في لزوم العقد في حق  واحدةً  عن أبي يوسف روايةً  نقلي  ( تُحْفة الفقهاء)

بدائع ) في كتابهنقل تلميذه الكاساني في حين ي  ، ع عند التسليمالمستصنِ 
إحداهما تتفق ! روايتين اثنتين عن أبي يوسف، وهو شرحٌ للتحفة( الصنائع

 لكنها ليست ظاهر الرواية عن، مع رواية شيخه السمرقندي في لزوم العقد
وهو فيها يوافق أبا حنيفة ، عنه والثانية هي ظاهر الرواية، أبي يوسف
مٍ في جعل المستصنِع ليس بمُ  ومحمدًا   .عند التسليمحتى بالمصنوع  لز 

؛ أسقط خِيار نفسه[ المصنوع] لإحضارفالصانع با: <الكاسانيفقد قال 
إذا ، للعاقدين كالبيع الذي فيه شرط الخِيار، فبقي خِيار صاحبه على حاله

هذا جواب ظاهر . كذا هذا، أنه يبقى خِيار الآخر؛ أسقط أحدهما خِياره
 حنيفة أبي عن وروي.  (1)ومحمدٍ  وأبي يوسفالرواية عن أبي حنيفة 

 لهما خِيار لا أنه يوسف أبي عن وروي، ارالخِي منهما واحدٍ  لكل أن 
 .(2)>اجميعً 

وهي التي تناقلتها ، لكن المعروف عن أبي يوسف هذه الرواية الأخيرة
وعللتْ ، المصادر الشهيرة في المذهب الحنفي ــ كما تقدم من قريب ــ

فلأن ؛ عالمستصنِ  أما<: مذهب ه في إلزام المستصنِع فضلًا عن الصانع بالآتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعل قائلًا يقول: لم  لمْ يذُك ر زفر؟ وجوابه أن مذهب زفر في الاستصناع كمذهب الجمهور،  (1)
ام، فهو لا يراه جائزًا إلا إ  . 114، 7، فتح القديرذا كان سل مًا!. ينُظ ر: محمد ابن الهُم 

 . 4، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (2)
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. (1)>هه بمثلِ لأنه ربما لا يشتريه غيرُ ؛ ت الخِيار له إضرارًا بالصانعفي إثبا
لا يشتريه  فالعاميُّ ، ولم يأخذه، برًانْ ألا ترى أن الواعظ إذا استصنع مِ <

 .(2)؟!>أصلاً 

لزوم في  لأبي يوسف واحدٌ  قولٌ  (3)وفي عبارة ابن عابدين التي مضت
 .عقد الاستصناع لطرفيه عند تسليم المصنوع

حا قد ن   ــحفظه الله تعالى  ــ (4)بدو لي أن الدكتور علي السالوسوي
فهو ، أو أخذ عنه حينما أثبت لأبي يوسف الروايتين معًا، الكاساني نحو  
أخذت برأي أبي  (5)ومن الخطأ ما قاله بعض الكاتبين من أن المجلة: <يقول

أتي كما ي، أي بلزوم العقد في حق المستصنع عند التسليم. (6)>يوسف
 .لاحقًا

عن أبي  موافقًا لروايةٍ < يكون (7)أن ما نصت عليه المجلة وأضاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 77، 3، الهداية في شرح بداية المبتديينُظ ر: علي المرغيناني،  (1)
 . 116، 7، العناية شرح الهدايةمحمد البابرتي،  (2)
 . 85: ينُظ ر (3)
أستاذ الفقه والأصول، وأستاذ فخري في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة  (4)

من جامعة قطر، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، 
 وعضو بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

 مجلة الأحكام العدلية.  (5)
، بيروت، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلاميد. علي السالوس،  (6)

 . 531م، 2008هـ/1428، 11مؤسسة الريان، وغيرها، ط
فليس لأحد العاقدين الرجوع، وإذا لم ، (، ونصها: وإذا انعقد الاستصناع392في المادة ) (7)

مجلة الأحكام لمستصنِع مخيَّرًا. يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبيَّنة، كان ا
 . 76، العدلية
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بحظ هرباحرياي(بلاه . (1)!>يوسف حرأيبأج بإنهبماالاقبٌ:بيلبيق ل،بيا فبخ لًا 
، يوافق ما نقله الكاساني عن أبي يوسف( خلافًا لظاهر الرواية عنه: )فقوله

ة  .وهو الذي لم أجده عند غيره من مصادر عدَّ

 : خلاصة المذهب الحنفي في لزوم عقد الاستصناع 

 : يمكن تلخيص المذهب مما سبق في النقاط الآتية
دةٍ في ، روايةٌ عن الإمام أبي حنيفة : الأولى وهي غير معتم 

 جميعفي وغيرُ مُلزِمٍ لطرفيه ، جائزٌ  أن الاستصناع عقدٌ وهي ترى ، المذهب
 .من مُبتداهُ إلى مُنتهاهُ ، باتهتقلُّ 

، روايةٌ عن الإمام أبي حنيفة ومحمدٍ ــ رحمهما الله تعالى ــ: الثانية
وهي تذهب إلى أن الخِيار ي ثبت ، وظاهر الرواية فيه، وهي صحيح المذهب

، أما حين التسليم فالخِيار للمستصنع فحسب، للطرفين قبل تسليم المصنوع
؛ ي فسخ العقدوبموجبه ي ثبت للمستصنِع الحق المطل ق ف؛ وهو خِيار رؤيةٍ 

 .حتى لو جاء المصنوع موافقًا للشروط والمواصفات

 : ويتجلى في روايتين اثنتين، مذهب أبي يوسف : الثالثة

وفيها يكون العقد مُلزِمًا لطرفيه بدءًا من رؤية : (2)روايةٌ سابقةٌ 
مع ثبوت خِيار ف واتِ الوصف له ــ لاخِيار الرؤية ، المستصنِع للمصنوع

مًا بالعقد، ق ــبمعناه الساب مادام المصنوع ؛ وعليه يكون المستصنع مُلز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 531، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلاميد. علي السالوس،  (1)
م نصها، ينُظ ر:  (2)  . 86تقدَّ
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 .موافقًا للمواصفات المتَّفق عليها

، وهي التي استقر عليها رأي الإمام أبي يوسف : (1)روايةٌ لاحقة
وهي تقضي بأن العقد مُلزِمٌ لطرفيه من أول إنشائه ــ أو التوقيع عليه ــ إلى 

 .منتهاه

ومضى عليه أغلب ، ا مجلة الأحكام العدليةوهو ما استقرت عليه أيضً 
يقول مصطفى ، والهيئات الشرعية، والمجامع الفقهية، الفقهاء المعاصرين

رْقا حٌ ، ما أخذت به المجلة هو روايةٌ أخرى عن أبي يوسف: <... الزَّ مصرَّ
وهو من عُمدة مراجع المذهب ، (2)المحيط البرهاني: بها عنه في كتاب

 .(3)>في صنيع المجلة إشكالٌ فلم يبق  ؛ الحنفي

م للصدر الأعظم ، هذا رة للمجلة في تقريرها المقدَّ وإن اللجنة المحرِّ
غت الأخذ بقول أبي يوسف بالآتي، للتصديق عليها؛ علي باشا  : قد سوَّ

أنه إذا وُجد المصنوع موافقًا للصفات  وعند الإمام أبي يوسف <
والحال أنه في هذا ؛ الرجوع[ نِعللمستص] فليس له، التي بيُِّنت وقت العقد

تُصن ع فيها المدافع والبواخر ونحوها ، الزمن قد اتُّخِذت معاملُ كثيرةٌ 
لة فتخيير ؛ وبذلك صار الاستصناع من الأمور الجارية العظيمة، بالمقاو 

، المستصنِع في إمضاء العقد أو فسخِه يترتَّب عليه الإخلال بمصالح جسيمةٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 86تقدم نصها، ينُظ ر:  (1)
: ، ينُظ رلنعمانيفي الفقه ا المحيط البرهانيالرواية مع بيان موقعها من كتاب،  م نصُّ تقدَّ  (2)

 .المكان نفسه
 . 532، 1، المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا،  (3)



      

93 

 المبحث الرابع: الاستصِاع بين الجواز واللزوم

ل م المشروع على ، ستنِدٌ إلى التعارفوبما أن الاستصناع مُ  قِيسٌ على السَّ وم 
 ل زِم اختيار قول أبي يوسف ، بناءً على عُرف الناس؛ (1)خلاف القياس

ر في المادة الثانية والتسعين بعد ، مراعاةً لمصلحة الوقت؛ في هذا كما حُرِّ
 .من هذه المجلة[ 392] الثلاث مئة

د فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص ال عمل بقولٍ من المسائل المجته 
 .(2)>تعيَّن ووج ب العمل بقوله، فيها

 : الترجيح ــــج 

وهو ، لعل القول الراجح في عقد الاستصناع هو قول أبي يوسف 
عملًا بالقاعدة ؛ اللزوم بحق الصانع والمستصنِع منذ لحظة تأسيس العقد

واللزوم ما لم يوجد الأصل في العقود الشرعية الصحة : <الفقهية التي تقول
{ قى في فى ثي ثى:ب}يه بمسساثط(بمكبقالباللهبتع حى،ب(3)>ضٌ معارِ 

 .(4)>إهماله لى منوْ إعمال الكلام أ  <: يلمً بجق لرة بأخرىبتقال .[1: المائدة]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل م المشروع على أجد بعض الاستغراب من قوله في عقد الاستصناع: )م   (1) قِيس على السَّ
خلاف القياس...(؛ لأنه يتعارض مع القاعدة التي تقول: )ما ثبت على خلاف القياس، 

ل م بخلاف القياس  ــ في نظري ــفكان الأولى فغيره لا يقاس عليه(.  أن يقال: كما جاز السَّ
ا، فكذلك الاستصناع جاز على خلاف القياس؛ للحاجة ولتعامل الناس به بلا نكير.  نصًّ

 . 17، مجلة الأحكام العدليةينُظ ر نص القاعدة السابقة، 
ام شرح مجلة الأحكام(، 1934هـ/1353علي حيدر ) (2) ر الحكَّ به فهمي الحسيني، مد ر  ، عرَّ

 . 13، 1م، 2003هـ/1423الرياض، دار عالم الكتب، 
م، 1932ه/1351، تيسير التحريرم(، 1564هـ/972محمد أمين بن محمود أمير باد شاه ) (3)

 . 296، 2مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 
يم،  (4)  ثه زكريا عميرات،=، وضع حواشيه، وخرج أحاديالأشباه والنظائرزين الدين ابن نجُ 
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، العقود من بمجموعةٍ  هٌ ب  ش   له الاستصناع عقد نإ: آخر جانبٍ  ومن<
ل م وهي، مةملزِ  عقودٌ  وكلها  في عليه المعقود أن كما، لإجارةوا والبيع السَّ

 لو منهما واحدٍ  وكل، مةالذِّ  في الموصوفة والعين العمل هو الاستصناع
 عليهما الوارد العقد فكذلك؛ لازمًا عقدًا كان، للعقد لاًّ ح  م   وحده أصبح
 الوارد العقد وكذلك، مٌ لزِ مُ  وهو، الإجارة هو العمل محله الذي فالعقد، معًا
ل م وهو ــ فةالموصو العين على  بُ المركَّ : الطبيعي من فيكون، مٌ لزِ مُ  ــ السَّ
 .(1)>مًازِ لْ مُ  اللزوم من

ومن المرجِّحات المُهمة أخذُ مجلة الأحكام العدلية العثمانية بلزوم 
وهي التي أعدَّ موادها علماء معتب رون في المذهب ، عقد الاستصناع

ها إمامٌ ، لافة العثمانيةوهي التي كانت مرجعًا قضائيًّا زمن الخ، الحنفي وأقرَّ
م مادة الخلاف في الأحكام، شرعيٌّ  وهي التي لا يزال ق بولها ، به تُحْس 

وإذا انعقد : <منها بالآتي( 392) فقد نصت المادة، سارياً إلى أيامنا هذه
وإذا لم يكن المصنوع على ، فليس لأحد العاقدين الرجوع، الاستصناع

 .(2)>كان المستصنِع مخيَّرًا، ةبيَّنالأوصاف المطلوبة المُ 

وما ذهبت إليه المجلة العدلية أيدته لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية 
 وترى، المجلة به أخذت الذي يوسف أبي رأي حترجِّ  واللجنة: <بقولها
 من بفسخه الطرفين أحد استقلال على يترتب لما، الاستصناع عقد لزوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْكي114م، 1999هـ/1419، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط = ، ، وعبد الوهاب السُّ
 . 23، مجلة الأحكام العدليةو. 171، 1، الأشباه والنظائر

 . 154 ــ 153، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرةد. علي القره داغي،  (1)
 . 76، مجلة الأحكام العدلية (2)
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 .(1)>عليه قالمتف   وصفال خلاف على جاء إذا إلا ضارِّ الم  

كما ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى 
 الأركان فيه توفرت إذا؛ للطرفين مٌ لزِ مُ < فقد قرر أنه، لزوم عقد الاستصناع

 .(2)>طوالشرو

ويؤكِّد ما سبق تلك المصالح التي تُرْت جى من لزوم عقد الاستصناع في 
، مًالزِ مُ فلو لم يكن هذا العقد ، هائلٍ  صناعي   رٍ تطوُّ من  بما فيها، أيامنا هذه

 .هيبته وأهميتهلفقد 

ع المصنوع بعد وكم سيكون ضرر الصانع فادحًا إذا ما رفض المستصنِ 
وخصوصًا إذا كان المصنوع باهظ ، ل عن رأيه قبل إتمامهأو عد  ، إنجازه
 لأجله فرصٌ  صانع  وربما فاتت ال، ه زمنًا طويلاً وقد استغرق صنعُ ، الكلفة
 ؟!.رابحة

إذا ما كان الفسخ من ؛ عالمستصنِ  في حقِّ  والضد من ذلك صحيحٌ 
 .والله تعالى أعلم، جهة الصانع

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 329، 3، الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  (1)
ع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (2) م  ، ، مجلة م ج 

 . 778 ــ 777، 2، 7م، العدد 1992هـ/1412الدورة السابعة لمؤتمر المجمع، جدة، 
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 الخاتمة

 
A 

 

 على مبيعٍ  عقدٌ وهكذا أظهرت مادة الفصل التمهيدي أن الاستصناع 
 على وجهٍ ، وادَّ من عندهالصانع بم يشُترط فيه عمل، مةفي الذِّ موصوفٍ 
 .مخصوصٍ 

 .فكان القول الراجح فيه أنه عقدٌ ؟ وهل الاستصناع وعدٌ أم عقدٌ 

 .فظهر أنه لازمٌ ؟ فهل هو جائزٌ أم لازمٌ ، وإذا كان الاستصناع عقدًا

ل مٌ أم إجارةٌ أم بيعٌ ، وإذا كان الاستصناع عقدًا لازمًا فكان ؟ فهل هو س 
 .مخصوصٍ  إنه بيعٌ بوصفٍ : القول الراجح

 



 

 

 

 

 

 

 

 

َّ َّم  َّش   َّوعِ  َّ ة  َّع  َّالَِّ دَِّق   َّس  ِ َّت 
َّص  ََّّاعَِّن 

َّ َّو 
 
َّأ َّك َّح  َّام  َّه 
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 مقدمة

 

 

 : 

ل م أحوج   كمه ظهر حُ تُ ؛ مستقلةٍ  ه إلى دراسةٍ إفراد الاستصناع عن السَّ
، ومسائل أخرى، هءوانتها، وآثاره، وخِياراته، وأركانه وشروطه، وأحكامه

 : وذلك على ضوء الفصول الآتية

 .وأدلتهمالمانعون  *

 .المُجيزون وأدلتهم *

 .أحكام الاستصناع *
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 وأدلتهمالفصل الأول: المانعون 

 

 
 المانعون وأدلتهم

 

 :  

ل معقد ق لحِ لو أُ  ل م ، فقهيٌّ  لما نشأ فيه نزاعٌ ، الاستصناع بعقد السَّ فالسَّ
 وضبطِ ، قامت برسم حدوده، ثابتةٌ  شرعيةٌ  شهدت لمشروعيته نصوصٌ 

 .(1)شروطه

ل م في هذا العصر  ةً نهض ــ الذي يشهد لكن إلحاق الاستصناع بالسَّ
ولا يلبي حاجة النهوض الصناعي ، د حركتهقيِّ من شأنه أن يُ  ــ رائدةً  صناعيةً 

 .من الفقهاء المعاصرين في نظر كثيرٍ 

والآن يمكن عرض أدلة الجمهور مانعي عقد الاستصناع ــ بوصفه 
ل م ــ  : ومناقشتها في المبحثين الآتيين ،عقدًا مستقلًا عن السَّ

 .أدلة المانعين* 

 .مناقشة أدلة المانعين* 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ه الأطروحةمن هذ 75ــ  71: ينُظ ر (1)
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 المبحث الأول: أدلة المانعين

 

5 
 أدلة المانعين

 

من  (1)وزُف ر، المالكية والشافعية والحنابلة: وهم جمهور الفقهاء
 لأنه باع ما ليس؛ لا يصح استصناع سلعةٍ <: مما قالوه في ذلكو، الحنفية

ل م عنده على غير وجهِ  عندهم ومفهوم العبارة أن الاستصناع الجائز . (2)>السَّ
ل معقد هو الذي تتحقق فيه شروط  ولهذا الاتجاه . وإلا كان محظورًا، السَّ

 : ومنها، الفقهي أدلته
 : والقياس يأباه، شروعية الاستصناعلملا دليل  ــــ أ

كما ، ة النبوية أحكامهنلت السُّ لفصَّ ، لو كان الاستصناع مشروعًا
ل م ، ر والشافعيف  وهو قول زُ ، أنْ لا يجوز (3)القياس<و. فصلت أحكام السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل بن قيس العنبري أبو الهذيل، تفقه بفقه أبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان يْ زفر بن الْهُذ   (1)
مونًا. مات سنة أممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه، وكان فيه ثقةً م

ي ر أع. ينُظ ر: محمد الذهبي، م(، وله ثمان وأربعون سنةً 775هـ/158) ، لام النبلاءس 
 . 41 ــ 38، 8

اوي ) (2) جَّ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن م(، 1561هـ/968أبو النجا موسى بن أحمد الح 
. وينُظ ر: أحمد 66، 2، حققه عبد اللطيف السبكي، بيروت، دار المعرفة، د. ت، حنبل

ل غة السالك لأقرب المسالكالصاوي،  أما . 134، 3الأم، ، ومحمد الشافعي، 287، 3، ب 
وْصِلَّي عبد اللهقول زُف ر، فينُظ ر:   . 38، 2، الاختيار لتعليل المختار، الم 

 . 52: تقدم تعريفه، ينُظ ر (3)
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وذلك لا ، لأنه استئجار على العمل في ملك الأجير؛ إذ لا يمكن إجارةً 
أو ، احمل طعامك من هذا المكان إلى مكان كذا بكذا: كما لو قال، يجوز
ولو كان ، لأنه بيع معدومٍ ؛ بيعًا ولا، لا يصح، بكذا غ ثوبك أحمر  اصبُ 

لى بعدم وْ فهو أ  ، فإذا كان معدومًا، لم ي جُز، موجودًا مملوكًا لغير العاقد
 .(1)>الجواز

ل م الثابتة  وهكذا لم يبق   أمام الاستصناع إلا الخضوع لأحكام عقد السَّ
ب!.طلج بالاةابإذبً؛بتقاوبجهباححج(؛بشرل  ببيإلبا  بلقرًابح سبحهبمسساربٌ،بج حاص

 : فهو باطلٌ؛ الاستصناع بيع المعدوم على غير وجه السَّلَم ـــ ب
عْدوم في  ليس له صورةً الذي : حقيقةً وهو ... اما ليس موجودً : <والم 

في  الذي حكم الشرع بعدمه وإن كانت له صورةٌ : امً كْ حُ و، الخارج
. (3)>اسًّ حِ  كالمعدوم اشرعً  المعدوم: <وهذا ما تؤكده قاعدة. (2)>الخارج

مع ، وهي بحكم المعدومة شرعًا، فصلاته باطلةٌ ؛ كمن صلَّى بغير وضوءٍ 
ا  .وجودها حِسًّ

فالعاقل ؛ بل إنه باطلٌ عقلاً ، (4)وبيع المعدوم باطلٌ شرعًا بلا خلافٍ 
 إنه: وتوجيه ذلك فقهًا! لا يضحِّي بماله ثمنًا لما ليس له وجودٌ في الواقع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام،  (1)  . 115 ــ 114، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
 هـ/1408، 2، بيروت، دار النفائس، طمعجم لغة الفقهاءجي،  محمد رواس قلعه. د (2)

 . 440م، 1988
اع،  (3)  . 505، فة الوافيةر  الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن ع  محمد الرصَّ
 يعرف هذا بالوقوف على شروط المعقود عليه من أحكام البيع في الفقه الإسلامي.  (4)
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 بعتُ : قال بأن؛ تاجالنِّ  تاجنِ  كبيع، مالعد   خطرُ  هومال  ، المعدوم بيع ينعقد لا<
، المعدوم بيع فهو الولد باع إن لأنه؛ لمْ الح   بيعُ  وكذا، الناقة هذه ولدِ  ولد  
 خطر له لأنه؛ عرْ الضَّ  في اللبن بيع وكذا، المعدوم خطر فله لمْ الح   باع وإن
لمرضٍ ؛ انتفاخه بغير اللبن: أي. (1)>عرْ الضَّ  انتفاخ لاحتمال[؛ المعدوم]

 .ونحوه

 : ـ عموم السُّنَّةــج 
 : كما استدل الجمهور على بطُلان عقد الاستصناع بالأحاديث التالية

امٍ ــ حديث  1 سُول  اللهِ : <قال ح كِيمِ بْنِ حِز  جُلُ ، ي ا ر  ، ي أْتيِنِي الرَّ
ف يرُيِدُ مِنِّي البْ يْع  
ال  ؟ وقِ أ ف أ بْت اعُهُ ل هُ مِنْ السُّ ، ل يْس  عِنْدِي (2) ا : <ف ق  لا  ت بِعْ م 

ك    .(3)>ل يْس  عِنْد 

 إِلاَّ  ب يْع   لا  <... : قال ‘أن النبي  ــ حديث عبد الله بن عمرو  2
ا  .(4)>ت مْلكُِ  فِيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 138، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (1)
يْد بمع (2) صِيد. محمد أشرف آبادي، أي المبيع، كالصَّ عون المعبود شرح سنن أبي نى الم 

 . 291، 9، داود
 .48: تقدم تخريجه، ينُظ ر (3)
، 2(، 2190كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، حديث )ن، ن  الس  أبو داود،  (4)

ن نم(، 892هـ/279، وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )258 ، حققه محمد فؤاد الس 
م، أبواب الطلاق 1975هـ/1395، 2الباقي، مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، طعبد 

(، 1181(، حديث )6(، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح )11واللعان عن رسول الله )
 قال: حسن صحيح. ، وبٍ مقارِ  ، بلفظٍ 478، 3
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فيقول فيه ابن ق يِّم > ومِ دُ عْ م  الْ  عِ يْ ب   نْ ع   ىه  ن  < ‘أما ما يروى من أنه 
وْزِيَّة  له ولا، الحديث كتب من شيءٍ  في فعر  يُ  لا الحديث هذا: < (1)الج 
 أن ظن من طلِ وغ  ، الحديثين السابقين من بالمعنى مرويٌّ  أنه والظاهر، أصلٌ 

 .(2)>واحد معناهما

 : وجه الاستدلال بالحديثين على منع عقد الاستصناع

ك  <: ‘قوله  ا ل يْس  عِنْد  كما ، ما ليس في ملكك: ومعناه >،لا  ت بِعْ م 
على بطُلان  (3)وبه استدل الفقهاء، السابق مرٍو جاء في حديث ابن ع

 .وما ليس في ملك البائع ولو كان موجودًا، بيع المعدوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع  ]نسبةً  عير  أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب... الزُّ  (1) إلى مدينة زُر 
ع[ مة الشهير بابن ق يمِّ ، ثم الدمشقي، الفقيه الحنبلي، العلاَّ جنوب سورية، تُدعى اليوم إزِْر 

عاد في أنواع العلوم، منها: زاد الم   مًا عليها[ له تصانيف كثيرةٌ الجوزية ]مدرسة كان والده قيِّ 
دْي خير العباد  م(.1350/هـ751)مات سنة  عين عن رب العالمين.قِّ و  وإعلام المُ ، في ه 

ه ب في أخبار م ن ذ ه بينُظ ر: عبد الحي ابن العماد،  رات الذَّ ذ   . 291 ــ 287، 8، ش 
عاد في م(، 1350هـ/751ينُظ ر: أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ) (2) زاد الم 

ت، مؤسسة ، حققه شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، بيروهدي خير العباد
 . 716، 5م، 1998هـ/1418، 3الرسالة، ط

بدائع ينُظ ر في الفقه الحنفي: أبو بكر الكاساني، . هو محل اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (3)
، وأبو محمد محمود بن أحمد العيني 147 ــ 146، 5، الصنائع في ترتيب الشرائع

، 1كتب العلمية، ط، بيروت، دار الالبناية شرح الهدايةم(، 1451هـ/855)
راوي 329، 8م، 2000هـ/1420 . وفي الفقه المالكي: أبو العباس، أحمد بن غُن يْم النَّف 

واني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيم(، 1714هـ/1126) ، د. م، دار الفواكه الدَّ
ب في . وفي الفقه الشافعي: إبراهيم الشيرازي، 102، 2م، 1995هـ/1415الفكر،  ذَّ ه  الم 

رْداوي، 13، 2، قه الإمام الشافعيف الإنصاف في معرفة . وفي الفقه الحنبلي: علي الم 
 . 98، 5، الراجح من الخلاف
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 لفظ اتفق: <في توجيه الحديثين السابقين قال ابن قيِّم الجوزية 
 لفظه من المحفوظ هو فهذا، عنده ليس ما بيع عن ‘ نهيه على الحديثين

 في وليس، انً معيَّ  اشيئً  باعه إذا فإنه ؛(1)الغرر من انوعً  يتضمن وهو، ‘
، وعدمه الحصول بين امترددً  كان، له مهيسلِّ  أو، هليشتري   مضى ثم، ملكه
 .(2)>عنه هيفنُ ؛ مارالقِ  شبهيُ ، ارً ر  غ   فكان

سي؛ (3)وأما دلالة المعقول فهو القياس بالأ وْلى رْخ   ما بيعُ : <قال السَّ
 .(4)>طلانبالب   لىو  أ   المعدوم فبيع   ؛باطلٌ  للعاقد مملوكٍ  غيرُ  موجودٌ  هو

وإلا فإنه ، وعليه فالاستصناع حتى يكون مشروعًا ينبغي أن يكون سل مًا
وهذا ما عليه جمهور ، وهو المنع، يبقى على حكم الأصل في بيع المعدوم

 .الفقهاء بخلاف الحنفية

نْ ب يْعِ الكْ الئِِ < ‘أن النبي   عن ابن عمرــ  3 . (5)>الئِِ باِلْك   ن ه ى ع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر، ينُظ ر (1) ر   . 44: تقدم تعريف الغ 
 . 716، 5، زاد المعاد في هدي خير العبادمحمد ابن قيِّم الجوزية،  (2)
لِّي بقوله: ما يكون ثبوت  (3) ح  الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل. أبو عرّفه الجلال الم 

ار على شرح الجلال حاشية العطَّ م(، 1834هـ/1250السعادات حسن بن محمد العطار )
 . 243، 2، د. م، دار الكتب العلمية، د. ت، ي على جمع الجوامعلِّ ح  الم  

سي،  (4) رْخ   . 124، 12، المبسوطمحمد السَّ
ست درك على الصحالحاكم،  (5) . وقال: 65، 2(، 2342، كتاب البيوع، حديث )يحينالم 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو الحسن 
قطُْني ) ار  ن نم(، 995هـ/385علي بن عمر الدَّ رنؤوط، وآخرون، ، حققه شعيب الأالس 
، 4(، 3060(، حديث )13م، كتاب البيوع )2004هـ/1424بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ن ن الكبرىم(، 1066هـ/458. لكن أخرجه أحمد بن الحسين البيهقي )40  ،=الس 
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ذ لكِ  : (1)ن افِعٌ  ق ال  < يْنِ  ب يْعُ  و  يْنِ  الدَّ  .(2)>باِلدَّ

: والنسيئة لغةً تعني. (3)>يئةسِ بالنَّ  يئةسِ النَّ  هو: اللغويون قال<و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، 2003هـ/1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 3حققه محمد عبد القادر عطا، ط =
، 5(، 10536(، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، حديث )13كتاب البيوع )

ب  474 بن اذي بدل موسى بن عقبة، ومثله أبو القاسم سليمان ، عن موسى بن عبيدة الرَّ
، حققه حمدي السلفي، القاهرة، مكتبة م الكبيرج  ع  الم   ــم( 971هـ/360راني )ب  أحمد الطَّ 

. ومثله أيضًا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة 267، 4، د. ت، 2ابن تيمية، ط
ت، الرياض، مكتبة الرشد، ، حققه كمال يوسف الحوالمصنَّفم(، 849هـ/235)

(، 22127(، باب من كره آجلًا بآجل، حديث )13هـ، كتاب البيوع والأقضية )1409
: موسى هذا هو ابن ــفي الموضع المشار إليه أعلاه من سننه  ــقي ه  يْ . وقال الب  461، 4

ب ذِي، وشيخنا أبو عبد بة، وهو الله ]الحاكم[ قال في روايته: عن موسى بن عق عُبيْدة الرَّ
قطُْني . خطأ ار  روى هذا الحديث عنه في  ــشيخ عصره  ــوالعجب من أبي الحسن الدَّ

ن ن... فقال: عن موسى بن عقبة!.   كتاب السُّ
ب ذي، قال الشَّ ب  أقول: آفة الحديث موسى بن عُ  ل : قال فيه أحمد: لا تحِ وكاني يدة الرَّ

، وقال: ليس في هذا أيضًا حديث الرواية عنه عندي، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره
هِّنون هذا الحديث. أبو عبد الله محمد بن علي  يصح. وقال الشافعي: أهل الحديث يوُ 

، حققه عصام الدين الصبابطي، مصر، دار ل الأوطاري  ن  م( 1834هـ/1250الشوكاني )
 . 186، 5م، 1993هـ/1413، 1الحديث، ط

شي، ثم العدوي، العمري، مولى الإمام، المفتي، الثَّبْت، عالم المد (1) ينة، أبو عبد الله القُر 
إلى أهل  ابن عمر، وراويته، والأرجح أنه فارسي الأصل. بعثه عمر بن عبد العزيز 

ن ن، وولاه صدقات اليمن. وقال: سافرت مع ابن عمر  بضعًا  مصر؛ يعلمهم السُّ
ي ر أعلام الذهبي، . ينُظ ر: محمد م( 735هـ/117. توفي )مرةً وعُ  وثلاثين حجةً  س 

 . 99 ــ 95، 5النبلاء، 
ن ن الكبرىقي، ه  يْ الب   (2) ين، ين بالدَّ (، باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّ 13، كتاب البيوع )الس 

 . 474، 5(، 10538حديث )
قطُْني،  (3) ار  ن نالدَّ  . 40، 4(، 3061(، حديث )13، كتاب البيوع )الس 
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 .(1)>التأخير<

 لأ  كْ ي   نُ يْ الدَّ  لأ   وك  ، وهي التأخير، من الكِلاءة: <والكالئِ في اللغة
يْن في الاصطلاحو. (2)>تأخرإذا : فهو كالئِ، اوءً لُ كُ   أحد كان معاملةٌ : <الدَّ
 .(3)>نسيئةً  الذمة في والآخر، انقدً  فيها ضينو  العِ 

. (4)>رمؤخَّ  جش ءباحذم(بلا بم بج ع:ب<يج عباحك ح ئبج حك ح ئباصط بً بها
 لو كما وهذا. ضقب  يُ  لم الذي ربالمؤخَّ  ضقب  يُ  لم الذي رالمؤخَّ < أو بيع
، بالاتفاق يجوز لا فهذا؛ رمؤخَّ  وكلاهما، الذمة في شيء في اشيئً  أسلم
 .(5)>بكالئٍ  كالئٍ  بيع وهو

يْن الذي حلَّ أجل استيفائه يخرج من دائرة الكِلاءة فلا ؛ وعليه فالدَّ
 .فكان كالمال الحاضر حُكمًا؛ يتناوله الحديث الشريف

ا عند أهل التحقيق غير أن مقتضاه  والحديث وإن كان ضعيفًا جدًّ
وْكاني؛ ه بالإجماعمعمولٌ ب وهو : <معلِّقًا على الحديث ذاته  (6)قال الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 309، صحاحمختار المحمد الرازي،  (1)
يُّومي )نحو  (2) المصباح المنير في غريب م(، 1368هـ/770أبو العباس أحمد بن محمد الف 

 . 540، 2، بيروت، المكتبة العلمية، د. ت، الشرح الكبير
ب: التكملة الثانيةمحمد نجيب المطيعي،  (3) ذَّ ه   . 97، 13، المجموع شرح الم 
، حققه أبو جامع الأمهاتم(، 1248هـ/646) أبو عمرو، عثمان بن عمر ابن الحاجب (4)

 . 348م، 2000ه/1421، 2عبد الرحمن الأخضري، دمشق، اليمامة، ط
، المدينة المنورة، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةعبد الرحمن العاصمي،  (5)

ع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  مَّ  . 512، 20م، 2004هـ، 1425مُج 
 لان=وْ من بلاد خ   ــلي، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، ولد بـهجرة شوكان محمد بن ع (6)
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 ما دهضُ ع   نمِ  شدَّ  فقد، (1)ذيب  الرَّ  دةيْ ب  عُ  بن موسى إسناده في كان وإن
 .(2)>ئبالكال ئالكال بيع جواز عدم على الإجماع من يحكى

 لا ينبالدَّ  ينالدَّ  أن العلم أهل أجمع: <ويؤكد ما سبق قول ابن المنذر
 .(4)>إجماعٌ إنما هو : <وقال الإمام أحمد . (3)>يجوز

، لٍ أج   إلى اشيئً  الرجل يشتري أن: <ومن صور بيع الكالئِ بالكالئِ
 بزيادة آخر أجلٍ  إلى يهنِ عْ بِ : فيقول، به يقضي ما يجد لم، الأجل حلَّ  فإذا
له أن يبيع الرجل دينًا < أو. (5)>تقابض بينهما يجري ولا، منه فيبيعه؛ شيءٍ 

 .(6)>آخر على رجلٍ  بدينٍ ، على رجلٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضاءها، ومات حاكمًا بها  ي  لِ (، نشأ في مدينة صنعاء، وو  م1759/ه1173سنة ) ــباليمن  =
، وفتح القدير في التفسير، طاروْ الأ   لُ يْ : ن  مؤلفاته (، ومن أشهرم1834/هـ1250سنة )

رِكْليِ، والفوائد المجموعة ف ، 6، الأعلامي الأحاديث الموضوعة. ينُظ ر: خير الدين الزِّ
298 . 

 . 106، ينُظ ر: تقدم الكلام فيه (1)
ار الم  م(، 1834هـ/1250أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني ) (2) ق على دفِّ ت  السيل الجرَّ

 . 480م، 2004هـ/1425، 1، بيروت، دار ابن حزم، طحدائق الأزهار
 . 44، 6الإشراف على مذاهب العلماء، مد ابن المنذر، مح (3)
 . 37، 4، المغنيعبد الله ابن قدُامة،  (4)
النهاية في غريب الحديث م(، 1209هـ/606أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير ) (5)

م، 1979هـ/1399، حققه طاهر الزاوي محمود الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، والأثر
4 ،194 . 

طَّأم(، 795هـ/179أبو عبد الله مالك بن أنس الأ صْب حي ) (6) و  ، حققه محمد مصطفى الم 
، 1الأعظمي، أبو ظبي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ط

 . 954، 4م، 2004هـ/1425
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: حيث قال،  (1)ما ذكره ابن العُث يْمين: ومن صوره المعاصرة
 نيهمُ تسلِّ ، وكذا كذا صفته اكتابً  منك اشتريت: تقول أن: لٍ بمؤجَّ  لالمؤجَّ <

 بيع لأنه؛ يصح لا وهذا، أشهرٍ  ستة إلى لةٍ مؤجَّ  ريالاتٍ  بعشرة سنةٍ  بعد
 لكنهم، اليوم الناس بين اكثيرً  يقع وهذا... ربمؤخَّ  رمؤخَّ  أي، ئٍ بكالِ  ئٍ كالِ 
 ثم، سنةٍ  إلى ــ مثلاً ــ  لاً مؤجَّ  الشيء منه فيشتري؛ كمهحُ  عن يعلمون لا

، أشهرٍ  ستة بعد إلا ضهبِ قْ ي   لا يعني، أشهرٍ  ستة لمدة لاً مؤجَّ > اشيكً < يعطيه
 .(2)>يصح لا فهذا؛ لٌ مؤجَّ  نمَّ ث  والمُ ، لٌ مؤجَّ  فالثمن

 مونث  والم   الثمن يكون أن<: فالأصل في بيع الكالئِ بالكالئِ إذًا
 .(3)>نمؤجلي  

 : وجه الاستدلال بالحديث الشريف على منع عقد الاستصناع

ط فيه تعجيل الثمن على شتر  فإنه لا يُ ، مًاالاستصناع سل  إذا لم يكن 
راد تصنيعها هي عة الملْ السِّ كذلك و، تهمَّ دينًا في ذِ حينئذٍ فيكون ؛ عالمستصنِ 

وبذلك يكون ، لعدم وجودها حين العقد؛ ين في ذمة الصانعأيضًا بمثابة الدَّ 
بيع الكالئ  حديثب إن لم يكن وهو باطلٌ ، ينٍ بد   ينٍ الاستصناع بيع د  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمملكة العربية السعودية، ومدرِّس  هيئة كبار العلماء محمد بن صالح العُث يْمين، عضو في (1)
 . م( 2001هـ/1421في المسجد الحرام، مات سنة )

مَّام، دار ابن الشرح الممتع على زاد المستقنعم(، 2000هـ/1421محمد العثيمين ) (2) ، الدَّ
 . 51 ــ 50، 9هـ، 1428 ــهـ 1422، 1الجوزي، ط

وق ) (3) شرح زروق على متن الرسالة لابن م(، 1494هـ/899أبو العباس أحمد بن أحمد زرُّ
، 1، اعتنى به أحمد فريد المزيدي، بيروت، دار الكتب العلمية، طأبي زيد القيرواني

 . 763 ــ 762، 2م، 2006هـ/1427

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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 .ينين بالدَّ طلان بيع الدَّ فبالإجماع على بُ ، ــ لضعفه بالكالئ ــ

 تعجيل اشتراط انلك، صحيحًا الاستصناع عقد كان لو<...  وكذلك
ل م في الثمن  قتفرِّ  أن يمكن لا والشريعة، عليه عٌ مجم   وهو، بلازمٍ  ليس السَّ
، النظير حكم يأخذ أن يجب والنظير، نقيْ متفرِّ  بين عتجم   ولا، نليْ متماثِ  بين

ل م اجدًّ  هٌ ب  ش   فيه والاستصناع ل م أن إلا! اللهم، بالسَّ  في اغالبً  السَّ
 الذي الجوهري بالفارق ليس وهو، لمصنوعاتا في وهذا، المطعومات

 .(1)>مكْ الحُ  معه يختلف

بناءً على ما سبق بنى جمهور الفقهاء موقفهم في منع عقد الاستصناع 
ل م وذلك بتعجيل دفع الثمن في مجلس العقد ، مالم يكن فرعًا من عقد السَّ
 .احترازًا من أن يكون دينًا بدينٍ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 299، 8، ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرةيانبْ دُبْي ان الدُّ  (1)
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5 
 مِاقشة أدلة المانعين

 

ض هنا لمناقشتها على ، تقدمت أدلة المانعين في المبحث الأول وتُعر 
 : التفصيل الآتي

 : والقياس يأباه، لا دليل على مشروعية الاستصناعــ ـأ 
 : المناقشة

وما ورد ، زه الأدلة النقلية التفصيليةوِ عْ مما لا ريب فيه أن الاستصناع تُ 
لٌ  قليلٌ فهو فيه منها  ل م؛ مُجْم  لكن المجيزين له ، إذا ما قورنت بأدلة السَّ

، (1)فرْ والعُ ، والاستحسان، العملي كالإجماع، أخرى اعتمدوا على أدلةٍ 
 .سيأتي بيانه عند بسط أدلتهمكما ، وعلى أن الأصل في العقود الإباحة

يأباه القياس فيجاب عنه بأنه خرج عن حكمه أما أن الاستصناع 
غات التاليةبال  : مسوِّ

 : الاستحسان ــ 1
 يِّ لِ خروج عن القياس الج  ــ أنه ال (2)وحقيقة الاستحسان ــ كما سبق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ته الطبائع بالقبول. علي الجُرْجاني،  (1) هو: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقَّ

 . ويأتي له مزيد بيان في مبحث )أدلة المجيزين(. 149، التعريفات
 . 52: رينُظ   (2)



      

112 

 الفصل الأول: المانعون وأدلتهم

وبه أجاب الحنفية على مانعي عقد الاستصناع ، أقوى منهقياسٍ خفي  إلى 
 بيع لأنه؛ الاستصناع جواز يأبى القياس: <فكان مما قالوه، بالقياس
ل م من اجوازً  أبعد هو بل، مل  كالسَّ  المعدوم  تحتمله فيه مالمسل   لأن؛ السَّ

 تحتملها لا والأعيان. ..(2)عين عوالمستصن  ، (1)حقيقةً  نٌ يْ د   لأنه؛ مةالذِّ 
 وفي، مل  السَّ  (4)عن القياس عن أبعد   العقد هذا جواز فكان؛ (3)ةمَّ الذِّ 

 انفك، نكيرٍ  غير من الأعصار سائر في تعاملوه الناس لأن؛ جاز الاستحسان
 .(5)>القياس كتر  فيُ ؛ الجواز على منهم اإجماعً 

 : الإجماع ــ 2

سي في الاستصناع رْخ   نكيرٍ  غير من الناس تعاملُ : <... يقول السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل م أن يكون من الأموال  ــأو المعقود عليه  ــلأن من شروط المسلم فيه  (1) في عقد السَّ
يجعل التفاوت فيما بينها نادرًا أو قليلًا  ةً ة، كالمكيلات والموزونات، فكونها مثليَّ ليَّ ثْ المِ 

ا؛ لا ينتج عنه خلافٌ  ين مَّ عند التسليم، فكانت بهذا الوصف مما تحتمله الذِّ  جدًّ ة، كالدَّ
دين؛ بمجرد ذكر لًا لا يدع مجالًا للخلاف بين الدائن والم  بالأموال النقدية؛ لتماثلها تماثُ 

 رها. جنسها وقدْ 
 . 40، 34، 32: تقدم تعريفها، ينُظ ر (2)
تتفاوت صفاتها حتى في الجنس الواحد، كالسيارات، والطائرات،  لأن المصنوعات أعيانٌ  (3)

، ولو ــات يَّ لِ ثْ بخلاف المِ  ــولأجل هذا التفاوت لم تحتملها الذمة والسفن، ونحوها، 
بين المتعاقدين، ولهذا اشترط جمهور الفقهاء  واسعٌ  احتملتها، لنشأ عند التسليم خلافٌ 

لصحة بيع الأعيان وجودها في مجلس العقد، أو معرفة المشتري بها من قبل، وبخلافه بيع 
ل م، فهو بيع الصفات من ا  ات. يَّ لِ ثْ لمِ السَّ

، فقد أجازوا استحسانًا ات في عقد الاستصناع خاصةً يَّ لِ ثْ والحنفية ألحقوا الأعيان بحكم المِ 
 لا يمتلكها، ولا وجود لها حين العقد.  ة الصانع بعينٍ مَّ أن تُشغ ل ذِ 

 هي الأصوب في السياق، والله تعالى أعلم. ن( )مِ ولعل ، هكذا في الأصل (4)
 . 209، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعساني، أبو بكر الكا (5)
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 اللهِ  د  نْ عِ  و  هُ ف  ، انً س  ح   ون  مُ لِ سْ المُ  آهُ ر   ام  < ‘ لقوله؛ كبيرٌ  الأصول من أصلٌ 
>نٌ س  ح  

 دخول نظير وهو، (2)>ةٍ ل  لا  ض   ىل  ع   يتِ مَّ أُ  عُ مِ ت  جْ ت   لا  : <‘ وقال. (1)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يِّئٌ>  (1) يِّئًا، ف هُو  عِنْد  اللهِ س  أ وْا س  ا ر  م  نٌ، و  نًا، ف هُو  عِنْد  اللهِ ح س  أ ى الْمُسْلمُِون  ح س  ا ر   .<... م 
، أخرجه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وهو من قول عبد الله بن مسعود 

، حققه شعيب الأرنؤوط، وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، المسند(، م855هـ/241)
ست درك على الصحيحين. والحاكم، 84، 6م، 2001هـ/1421، 1ط ، كتاب معرفة الم 

 . والحديث لم يثبت مرفوعًا، ولكنه حسنٌ 84 ــ 83، 3(، 4465الصحابة، حديث )
مرفوعًا، وأخرجه أحمد موقوفًا موقوفًا على ابن مسعود، قال ابن حجر العسقلاني: لم أجده 

على ابن مسعود بإسناد حسن. أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
، حققه السيد عبد الله هاشم اليماني راية في تخريج أحاديث الهدايةالدِّ م(، 1448هـ/852)

 . 187، 2بيروت، د. ت،  ــالمدني، بيروت، دار المعرفة 
ل ة  لا  إ نَّ أ مَّت ي حديث: < (2) لا  ل ى ض  ع  ع  ت م   له شواهد كثيرة مرفوعة، فقد أخرجه:  .> ت ج 

ن نالترمذي،  عن ابن عمر  (، باب ما جاء في لزوم الجماعة 31، أبواب الفتن )الس 
 . 466، 4(، 2167(، حديث )7)

ن نابن ماجه،  وعن أنس  (، حديث 8(، باب السواد الأعظم )36، كتاب الفتن )الس 
ؤوط: صحيح بمجموع شواهده. ابن ن  رْ . وقال محققه شعيب الأ  1303، 2(، 3950)

ن نماجه،   . 96، 5م، 2009هـ/1430، 1، د. م، دار الرسالة العالمية، طالس 
ست درك على الصحيحينالحاكم،  وعن ابن عباس   (، 399، كتاب العلم، حديث )الم 
1 ،202 . 

ع  219، 35، المسندأحمد ابن حنبل،   ر  وعن أبي ذ   ، ولفظه: <... ف إِنَّ الله  ل نْ ي جْم 
ل ى هُدًى> تيِ إلِاَّ ع  أ لْتُ الله   ،أمَُّ أ نْ لا   ـ  ـكما أخرجه عن أبي ب صْرة الغِفاري بلفظ: <س 

ا> ل ة؛ٍ ف أ عْط انيِه  لا  ل ى ض  تيِ ع  ع  أمَُّ . وقال محققه شعيب الأرنؤوط: صحيح 200، 45 ،ي جْم 
 لغيره. 

ن نأبو داود،  لك الأشعري وعن أبي ما ، كتاب الفتن والملاحم، باب الفتن الس 
لٍ>98، 4(، 4253ودلائلها، حديث ) ثِ خِلا  كُمْ مِنْ ث لا  ار   . وهو بلفظ: <إنَِّ الله  أ ج 

ل ةٍ> لا  ل ى ض  أ نْ لا  ت جْت مِعُوا ع   =  .]فذكر منها[: <و 
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 وما، فيه ثكْ المُ  مقدار كان وإن، الناس لتعامل؛ جائزٌ  فإنه، بأجرٍ  امالحمَّ 
 .(2)>ك بالإجماعتر  القياس يُ <و. (1)...>مجهولًا  الماء من بُّ ص  يُ 

 : الحاجة ــ 3

 (3)أو نعلٍ  ف  لأن الإنسان قد يحتاج إلى خُ ؛ لأن الحاجة تدعو إليه<
بواس ب بمخصاص ببمك بمخصاص ببيناع ب، بقَب، بمخصاص ببت بر بلةى  يصف( ب،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة : وبالجملة فهو حديث مشهور المخاوي قال السَّ  =
خاوي ) م(، 1497هـ/902في المرفوع وغيره. أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السَّ

، حققه محمد عثمان رة على الألسنةشته  من الأحاديث الم   المقاصد الحسنة في بيان كثير  
 . 460م، 1979هـ/1399، 1الخشت، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

: الحديث بمجموع هذه الطرق حسن. محمد  ن المعاصرين قال الألبانيومن المحققي
، الرياض، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاناصر الدين الألباني، 

. وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح بمجموع 320، 3م، 1995هـ/1415مكتبة المعارف، 
 فًا. شواهده، وقال في حديث آخر: صحيح لغيره. كما تقدم آن
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}وللحديث شاهد في القرآن الكريم، في قول الله تعالى: 

]النساء: { تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
115.]  ٌ والآية ، ، لما أوجب الله اتباعهاأو ضلالٌ  فلو كان في اتباع سبيل المؤمنين خطأ

 . هذه كثيرًا ما يستدل بها الفقهاء على حجية الإجماع، ولزوم أحكامه
سي،  (1) رْخ  . ومما غدا عُرفًا في أيامنا هذه: الوجبة في 139 ــ 138، 12، المبسوطمحمد السَّ

المطعم المفتوح مع جهالة قدر المشروب والمأكول؛ لاختلاف عادة وقدرة الشاربين 
، 1، القاهرة، دار الشروق، طفتح المنعم شرح صحيح مسلموالآكلين. د. موسى لاشين، 

 . 195، 6م، 2002هـ/1423
 . 3 ــ 2، 5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر الكاساني،  (2)
م ابن منظور به الق   تْ ي  النَّعْل والنعلة: ما وُقِ  (3) رَّ دم من الأرض. أبو الفضل محمد بن مُك 

 . 667، 11هـ، 1414، 3، بيروت، دار صادر، طلسان العربم(، 1311هـ/711)
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فلو لم ، عيحتاج إلى أن يستصنِ ف، ما يتفق وجوده مصنوعًاوقلَّ ، مخصوصةٍ 
 .(1)>لوقع الناس في الحرج، زجُ ي  

 : الاستصناع لا يأباه القياس ــ 4

ل م ام عن بعض الحنفية في حكم السَّ وهو معنًى ، وهو ما نقله ابن الهُم 
ل م: قولهم: <فقال ، الاستصناعمقصودٌ في   لأنه؛ القياس خلاف على السَّ

 وأيُّ . لٍ مؤجَّ  بثمنٍ  كالابتياع فإنه؛ قهفْ و   على هو بل: (2)قال. المعدوم بيع
؟ الآخر وبين مةالذِّ  في لاً مؤجَّ [ المبيع والثمن] العوضين أحد كون بين فرقٍ 
ل م قياس أن فالحاصل... الناس ومصلحة القياس قفْ و   على هو بل  على السَّ

 على رقد  يُ  لا الذي المعدوم بيع على قياسه من أصح (3)لٍ مؤجَّ  بثمن الابتياع
 .(4)...>عادةً  تسليمه

بجقاحةم بالتج ا بهذا باححاف ( ب<يتكَّ بظ هربٌباحفرق: بهاباحمث عبأ بيها،
بيصفٌب لاإنهباحثمكبجخ ف،باحث عبانعراوبياوببلا نعرامه...باحث عبمكباحمقصاك
؛ الثمن يواكبلروبمعب شرلبًباحث عبتحققبلاقر، (5)احث عبصح(بمعب(مَّبحذ بابلا بيثثت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3، 5لصنائع في ترتيب الشرائع، بدائع اأبو بكر الكاساني،  (1)
 اسمه. أقف على لم  (2)
 ل. يعني بيع العين الحاضرة بثمن مؤجَّ  (3)
ام،  (4)  . 72 ــ 71، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
 نةٍ معيَّ  ةٍ نقديَّ  الثمن من النقود أو العملة الرائجة، فمحله ذمة المشتري، وليس في قطِ عٍ  (5)

ة المشتري إلى أن يدفعه، فهو بهذا الوصف من الأشياء مَّ غ ل به ذِ تُش؛ فصحَّ لأن بذاتها
أو العين عة لْ ة، ولهذا يصح البيع ولو لم يكن الثمن مملوكًا للمشتري، بخلاف السِّ يَّ لِ ثْ المِ 

ل بغيرها إذا ما تم عليها العقد، ولا بد أن= المبيعة؛ فإنها مقصودةٌ   بعينها وذاتها، فلا تُستبد 
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 .(1)>الثمن عين لا، الثمن يطابقه وصفٌ  الذمة في الموجود لأن

وقد يجاب عنه بأن بيع المعدوم لا ينطبق على الاستصناع انطباقًا 
ا وبالعقد تُضب ط الصفات ، لأن مادة التصنيع غالبًا ما تكون موجودةً ؛ تامًّ

ر والخلاف ر   .ضبطًا يزول معه الغ 

وثمرة الخلاف بين القول بجواز الاستصناع قياسًا على بيع العين 
ل وبين القول بجوازه استحسانًا على خلاف القياس ، الحاضرة بثمنٍ مؤجَّ

تساوت ما إذا  أنه بناءً على القول الأول يعد أصلًا تقاس عليه عقودٌ أخرى
لكنه على القول الآخر لا يعد كذلك عملًا ، فتأخذ حكمه؛ عِلَّتها مع علته

 .(2)>فغيره لا يقاس عليه، ت على خلاف القياسما ثب  : <بالقاعدة الأصولية

لكنَّ جمهور الحنفية ــ كما سبق ــ على أن الاستصناع جائزٌ استثناءً 
 بيع إن(: <الأحكام مجلة شرح في امكَّ الحُ  رر  دُ ) ففي؛ على خلاف القياس

 كان اوقياسً ، باطلٌ  المعدوم بيع لأن؛ القياس خلاف على زوِّ جُ  الاستصناع
 خلاف على استثناءً  زوِّ جُ  ولكن، جائزٍ  غير الاستصناع بيع يكون أن يجب
ل م بيع أن كما، عليه آخر عقدٍ  قياس يجوز فلا؛ القياس  على زجوِّ  اأيضً  السَّ
 ثمره يظهر لم الذي الشجر ثمر بيع أن اعتبار يجوز فلا؛ القياس خلاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل م؛ فإنه مستثنى من ذلك شرعًا باتفاق  ةً تكون مملوك = للبائع عند بيعها إلا في بيع السَّ
 الفقهاء، وأضاف الحنفية إليه الاستصناع. 

ام،  (1)  . 72، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
شرح م(، 1938هـ/1357. وينُظ ر في شرحها: أحمد الزرقا )17، مجلة الأحكام العدلية (2)

، 2ه وعلق عليه، مصطفى أحمد الزرقا، دمشق، دار القلم، ط، صححالقواعد الفقهية
 . 153 ــ 151م، 1989هـ/1409
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ل م بيع أو الاستصناع بيع جواز على ااستنادً  اجائزً   بجواز النص لأن؛ السَّ
 .(1)>القياس خلاف على الاستصناع

 : فهو باطل؛ الاستصناع بيع المعدوم على غير وجه السَّلَم ب ــ

 : المناقشة
ك  < حديثاــ  1 د  ن  ع   لا  <و، (2)>لا  ت ب ع  م ا ل ي س  ع  ي   (3)>ل ك  ت م   اف يم   إ لاَّ  ب 

ل م والاستصناع: ليسا في بيوع الآجال ، كما أفاد سياق الحديث الأول، كالسَّ
 لا والأعيان< وإنما هما في بيع الأعيان الحاضرة قبل أن يملكها البائع

ر المحتم ل بحق أحد العاقدين؛ (4)>ةمَّ الذِّ  تحتملها ، فكان النهي دفعًا للغ ر 
 ليس ما بيع عندنا الغرر بيوع ومن<: هبقول  الشافعيوهو ما أكده الإمام 

 .(5)>عندك
وبيان ذلك أن البائع لِما لا يملك قد لا يجد السلعة في السوق بعدما 

، وقد يجدها في السوق بأعلى ثمنًا مما قب ضه، وانتفع به، قب ض ثمنها
بْن، وقد يجدها المشتري في السوق رخيصةً ، فيغُب ن  .فيقع عليه الغ 

: في معرِض حديثه عن أنواع بيع المعدوم ية قال ابن قيم الجوز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  (1) ر الحكَّ ر   . 33، 1، د 
 . 48: تقدم تخريجه، ينُظ ر (2)
 . 103: مضى تخريجه، ينُظ ر (3)
هذه  الجملةمعنى تقدم  .209، 5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر الكاساني،  (4)

الفرق بين بيع الأعيان وبيع . كما تقدم مرارًا بيان 116و 115: في حاشية الصفحة
 . 115، 112 ،48: ينُظ رفمن ذلك الصفات، 

 . 325، 5، الحاوي الكبيرعلي الماوردي،  (5)
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 يكون بل، بحصوله لبائعه ثقة   ولا، يحصل لا أو لحصُ ي  : درىيُ  لا معدومٌ <
 بل، امعدومً  لكونه لا بيعه الشارع منع الذي فهذا؛ خطرٍ  على منه المشتري
 وابن زامٍ حِ  بن حكيم حديثُ  نهاتضمَّ  التي النهي صورة فمنه، ارً ر  غ   لكونه
؛ تسليمه على قدرةٌ  له ولا، ملكه في ليس ما باع إذا البائع فإن،  (1)وعمرٍ 

 والمخاطرة ماربالقِ  اشبيهً  ذلك كان، المشتري إلى مهويسلِّ ، لهويحصِّ  ليذهب
 .(2)>عليه مصلحتهما تتوقف ولا، العقد هذا إلى بهما حاجةٍ  غير من

، ‘ الله رسول ةنَّ سُ  في ولا، الله كتاب في ليس: <وقال أيضًا 
وبناءً عليه . (3)...>يجوز لا المعدوم بيع أن الصحابة من أحدٍ  كلام في ولا

ة  دليلٌ صحيحٌ صريحٌ ، الباطل ما أبطله الشرع: يمكن أن يقال وليس ث مَّ
 .ينصُّ على بطُلان بيع المعدوم

ل م قد استثناه : الاستصناع مستثنى من بيع المعدومــ  2 إذا كان السَّ
فإن ، كم الأصل في حرمة بيع ما ليس عند الإنسانالشرع بالنص من ح

، لحاجة الناس إليه؛ الشرع قد استثنى الاستصناع من ذلك بالإجماع
وقد خرج الجواب عن : <قال الكاساني ؛ وتعاملهم به عبر العصور

، م فيهسل  كالمُ ، ساس الحاجةق بالموجود لمِ لحِ لأنه أُ . إنه معدومٌ : (4)قوله
 .(5)>عند الإنسان على الإطلاق ما ليس فلم يكن بيع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من هذه الأطروحة 103: والصواب: ابن عمرو، ينُظ ر، في الأصل: ابن عمر (1)
 . 718، 5، زاد المعاد في هدي خير العبادمد ابن قيم الجوزية، مح (2)
 . 7، 2عين عن رب العالمين، قِّ و  إعلام الم  محمد ابن قيم الجوزية،  (3)
 ياق. ض على مشروعية الاستصناع؛ لعدم ورود اسم القائل في السِّ أي: قول المعترِ  (4)
 . 3، 5، ئعبدائع الصنائع في ترتيب الشراأبو بكر الكاساني،  (5)
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نطة ما سيملكه فيما بعد كالحِ  إذا باع إنسانٌ : <وفي شرح مجلة الأحكام
أما إذا وقع البيع على ، فالبيع باطلٌ ، أو السفينة التي سيصنعها أو الجلود

ل م أو الاستصناع  .(1)>صحيحٌ  فالبيع، وعيت شرائطهماورُ ، سبيل السَّ
ولو : حكم  الموجود في جواز العقد عليه قد يعطى بيع  المعدومــ  3

ميَّة هي علة د  لما جاز في الشرع بيع المعدوم في جميع ، المنع (2)كانت الع 
والمبيع ، فلقد أجاز الفقهاء مسائل كثيرةً ، لكن الواقع على خلافه، صوره

 : ومن أقوالهم في ذلك، فيها معدومٌ 
 لكمُ  كتقديم، ودالموج حكم   المعدوم عطاءإو: < (3)قول الق رافي

 بعد والملك، كلْ المُ  فرع الميراث فإن؛ عنه تورث حتى خطأً  للمقتول ةي  الدِّ 
 .(4)>الروح هوقزُ  سببها ع ؛بح لبٌمبُب(يَباحر ببلا باحح  ة في وقبله، حالٌ مُ  الموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  (1) ر الحكَّ ر   . 181، 1، د 
اء،  (2) رَّ ة في أصول الفقههي: المعنى الجالب للحكم. محمد الف  دَّ  . 175، 1، الع 
هاجي الق رافي المصري، أحد الأعلام نْ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصِّ  (3)

بالتفسير،  وله معرفةٌ ، ي الفقه والأصول والعلوم العقليةا فا بارعً المشهورين؛ كان إمامً 
في الفقه، ، منها: الذخيرة ا مفيدةً ، وألف كتبً مالك  انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب

في ، واء الفروق، والتنقيحنْ روق، في أ  البُ  كتب المالكية، والقواعد: أنوار وهو من أجلِّ 
عام  واقيت في أحكام المواقيت. توفي أصول الفقه، وهو مقدمة الذخيرة، والي

ر: أبو الوفاء، إبراهيم م(، ودُ 1285هـ/684) بن علي ابن افن بالق رافة بمصر القديمة. ينُظ 
هَّب في معرفة أعيان علماء المذهبم(، 1397هـ/799فرحون ) ذ  يباج الم  ، حققه د. الدِّ

. ومصطفى 239 ــ 236، 1محمد الأحمدي أبو النور، القاهرة، دار التراث، د. ت، 
 . 186، 1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، 

رافي ) (4) ، حققه محمد حجي، الذخيرةم(، 1285هـ/684أبو العباس أحمد بن إدريس الق 
، 11م، 1994، 1وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط

185 . 
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 العقد وقت في الإجارات في المنافع: < (1)وقول ابن رُشْد
ارً ر  غ   ذلك فكان، معدومةٌ 

 وإن إنها: نقول ونحن؛ قخل  يُ  لم ما يعِ ب نومِ ، (2)
 ظح  ل   إنما والشرع، الغالب في وفاةٌ ت  سْ مُ  فهي، العقد حال في معدومةً  كانت
 استيفائه وعدم استيفاؤه يكون أو، الغالب في وفىست  يُ  ما المنافع هذه من
 .(3)>السواء على

[ عالاستصنا] يكا بأ بيجا با ف:بق لبلاإ :ب<احةراي(بشرحباحعا ي(يلا ب
 برعت  يُ  قد المعدوم بأن) (4)أجاب؟ امبيعً  يكون أن يصلح لا والمعدوم، ابيعً 

 موجودةً  علتجُ  التسمية فإن، حبْ الذَّ  عند للتسمية كالناسي( اكمً حُ  اموجودً 
 (5)جواز لعذر موجودةً  علتجُ  للمستحاضة والطهارةِ ، سيانالنِّ  ذرلعُ 

 علجُ  المعدوم عالمستصن   فكذلك، الواجبات تتضاعف لئلا؛ الصلوات
 .(6)>للتعامل؛ اكمً حُ  اموجودً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الأندلسي، أبو الوليد ويلقب بالحفيد، وهو الفيلسوف محمد بن أحمد بن محمد بن رش (1)
ف نحو ع إلى فتواه في الفقه، وصنَّ فز  ب، كما يُ ع إلى فتواه في الطِّ الطبيب الفقيه، كان يفُز  

ينُظ ر:  م(.1199/هـ595)إلى م( 1126/هـ520)خمسين كتابًا، وامتدت حياته من سنة 
رِكْليِ، خير الدين   . 318، 5، الأعلامالزِّ

جرة تُشغ   في الإجارةر ر  منشأ الغ   (2) ه المُ  ةُ مَّ ل بها ذِ أن المنفعة المؤَّ ر نفس  ر دابَّت ه  ــؤجِّ  ــأو المؤجِّ
رما، وهي عند العقد معدومة الاستيفاء؛ فقد يموت أو يمرض الم لعملٍ  قبل أن  ستأج 

عة زمنًا بعد العقد، ها، كما يتطلب استيفاء المنفيستوفي منه المستأجِر كامل المنفعة أو بعض  
 كليًّا في أثنائه، وجزئيًّا مدة الإيجار حتى انتهاء مدته.  معدومةٌ  افهي إذً 

 . 6 ــ 5، 4، بداية المجتهد ونهاية المقتصدمحمد ابن رشد،  (3)
رْغِيناني (4)  . في شرح بداية المُبتدي، وهو مصدر سابق ف الهدايةمؤلِّ ، الم 
مختار محمد الرازي، وازًا، إذا خلَّف الموضع وقط عه. ينُظ ر: ف واتُها. مِن جاز ي جوز ج   (5)

 . 64، الصحاح
 . 115، 7، العناية شرح الهدايةمحمد البابرتي،  (6)
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 وجود  الحاجةللحكم بوجود المعدوم  تعام ل الناسويضاف إلى شرط 
المعدوم الذي لم ي جْرِ به عُرفٌ : <يقول شارح مجلة الأحكام العدلية، أيضًا
ةٌ ، عامٌّ  ل م ، يبقى على الأصل في منع العقد عليه؛ أو حاجةٌ عامَّ أما السَّ

ةٌ والاستصن  .(1)>فاستُثْنِيا من الأصل؛ وكذلك العُرف، اع فالحاجة إليهما عامَّ

 ومن ذلك ما تقدم من قول ابن رُشْدٍ في صحة عقد الإجارة مع أن
ويقول أبو الفضل . (2)>معدومةٌ  العقد وقت في الإجارات في المنافع<

وْصِلِّي الم 
؛ القياس خلاف على وهي، تمليك المنافع بعوضٍ : الإجارة<: (3)

 الناس لحاجة زناهاجوَّ  أنا إلا، يجوز لا المعدوم وبيع، معدومةٌ  المنافع لأن
 ؟!.فلم  لا يعطى عقد الاستصناع حكم الإجارة للحاجة. (4)>إليها

لى في ب طلان عقد الاستصناع على بيع ما هو ــ  4 دليل القياس بالأ و 
في  يجاب عنه بأن العقد على موصوفٍ : وليس في ملك البائع، موجودٌ 
مة ويلتزم به البائع ــ كما في الاستصناع ــ هو ، الذي يمكن حصوله عادةً ، الذِّ

الشخص قد  لأن هذا؛ أ وْلى من بيع الموجود في ملك شخصٍ ما بدون علمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  (1) ر الحكَّ ر   . 33، 1، د 
 . 6 ــ 5، 4، بداية المجتهد ونهاية المقتصدمحمد ابن رشد،  (2)
وْصِلِّي أبو الفضل، الإمام الملقب مجد الدين. وْ ود بن م  عبد الله بن محم (3) دود بن محمود الم 

سًا عارفًا مدرِّ  م(. كان شيخًا فقيهًا عالمًا فاضلاً 1203هـ/599كانت ولادته بالموصل سنة )
ل يفتي ويدرِّس ز  ى قضاء الكوفة، ثم عُزل، ورجع إلى بغداد، فلم ي  بالمذهب، وكان قد تولَّ 

الاختيار : المختار، وشرحُه: م(، ومن تصانيفه1284هـ/683ات سنة )فيها إلى أن م
شي،  يَّة في طبقات الحنفيةلتعليل المختار. ينُظ ر: عبد القادر القُر  ض   349، 2، الجواهر الم 

 . 350 ــ
وْصِلَّي عبد اللهينُظ ر:  (4)  . 50، 2، الاختيار لتعليل المختار، الم 
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 .بخلاف من التزم ببيع ما ليس بموجودٍ ساعة العقد، يرفض بيع متاعه

سي، وعليه رْخ  ؛ باطلٌ  للعاقد ملوكٍ م غير موجودٌ  هو ما بيع: <فقول السَّ
أو ، أو ي نْدُر، يحُم ل على ما يستحيل حصوله> طلانبالب   أولى المعدوم فبيع

 .يتردد بين الحصول وعدمه

فما ، إذا لم تكن المعدومية هي العلة في بطُلان بيع المعدوم: مسألة
 ؟.علته إذًا

ر ذارباعئم(باحفقة ءبأ بلة(باحاة بلكبج عباحمعريوبه ببصال الغ ر 
(1) ،

ب يْعِ  لَك ب...ب‘نةََىبتَُ الُبالله ب:ب<ق لبأج بهريرةبححريدب؛بيجهبيثطلباحث ع
رِ  ر  ر في ؛ فيلتحق بيع المعدوم بحُكمه من بابِ أ وْلى. (2)>الْغ  لأن وقوع الغ ر 

ربٌ ب.لاإنهبيسرككبج كباحاقاعبيلرمه؛بجخ فباحغَرَتبجث عباحماواك،باحمعريوبأمرٌبمؤاَّ

ر ــ على ما ت فيت عليه وخ  ، هما انطوى عليه أمرُ : ــ هو (3)قدموالغ ر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فر، غت  عة، فما لم يكن كذلك، فإنه مُ لْ معتبر في قيمة السِّ  أثرٌ  يشترط في الغرر أن يكون له (1)
، حقيرٌ  رٌ ر  : أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غ  ر، قال النووي والعقد به لا يتـأثَّ 

ة وإن لم يُ  حْشوَّ ها وُ شْ ح   ها، ولو بيع  ح شْوُ  ر  منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الجُبَّة الم 
. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا مع أن زْ جُ بانفراده، لم ي  

ام  الشهر قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعةً  وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمَّ
ثهم، وأجمعوا على جواز ر مُكْ بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدْ 

قاء بالعِ الشُّ  الشاربين. يحيى  ض مع جهالة قدْر المشروب، واختلاف عادةو  رب من السِّ
 . 156، 10، اججَّ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الح  النووي، 

ر ر  صاة، والبيع الذي فيه غ  طلان بيع الح  (، باب بُ 21، كتاب البيوع )صحيح مسلممسلم،  (2)
 . 1153، 3(، 1513(، حديث )2)

 . 44: ينُظ ر (3)
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 تردَّد ما: <أو هو. (1)؟>لا أم أيكون: ىدر  يُ  لا الذي الخطر: <أو هو. هعاقبتُ 
 الغالب كان أو، الآخر من بأولى أحدهما وليس، بط  والع   السلامة بين

 .(2)>العطب

ر البيع  (3)ابيطَّ الخ  ويذكر  ر   ل بيعٍ ك<: فيقول، بعض النماذج من غ 
فهو ، عليه مقدورٍ  ومعجوزًا عنه غير  ، معلومٍ  كان المقصود منه مجهولًا غير  

كًا في الماء، رٌ ر  غ    ...مفسوخٌ فإن البيع فيها ... وذلك مثل أن يبيعه سم 
 .(4)>ما دخل في المقصود منه الجهلُ : هااعُ مَّ وجُ ، ر كثيرةٌ ر  وأبواب الغ  

ر هو العلة من تحريم  وفي المذاهب الفقهية الأربعة ما يؤكِّد ر  أن الغ 
فإذا ، (5)>اوعدمً  اوجودً  ةلَّ العِ  مع يدور الحكم أن< ومعلومٌ ، بيع المعدوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زِ  (1) ر بيّ، ناصر المُط رِّ ع  ر ب في ترتيب الم  غ   . 338، الم 
، البيان في مذهب الإمام الشافعيم(، 1163هـ/558أبو الحسين يحيى بن سالم العِمْراني ) (2)

ة، دار المنهاج، ط  . 65، 5م، 2000هـ/1421، 1حققه قاسم محمد النوري، جُدَّ
، البُسْتي زيد بن الخطاب من ولد الصحابي  ــح مْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطَّابي  (3)

]من مدن أفغانستان[، وكنيته أبو سليمان. كان أحد أوعية العلم في  نسبةً إلى <بسُْت>
، زًا على أقرانه، وكان شافعي المذهب، وصاحب تصانيف نافعةٍ برِّ زمانه، حافظًا فقيهًا، مُ 

ن نمنها: معالِ  م( إلى 931ه/319في شرح سُنن أبي داود. امتدت حياته من سنة )، م السُّ
ب في أخبار م ن . ينُظ ر: عبد الحي ابن العماد، م(، 998هـ/388) ه  رات الذَّ ذ  ش 

ي ر أعلام النبلاء. ومحمد الذهبي، 472و 471، 4، ذ ه ب . وخير 28 ــ 23، 17، س 
رِكْليِ،   . 273، 2، الأعلامالدين الزِّ

مْد بن محمد الخ   (4) ن نم(، 998هـ/388طَّابي )أبو سليمان ح  ، حلب، المطبعة معالم الس 
 . 88، 3م، 1932هـ/1351، 1العلمية، ط

سي ) (5) رْخ  سيم(، 1090هـ/483ينُظ ر: أبو بكر محمد بن أحمد السَّ خ  ر  ، بيروت، أصول السَّ
 . 180، 2دار المعرفة، د. ت، 
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ر في بيع المعدوم وهذه خلاصةٌ مما جاء ، وإلا لم ي جُزْ ، جاز، انتفى الغ ر 
 : في المذاهب الفقهية في ذلك

ةمَ<ب:اححاف (بيقال ، (1)المعدوم ج عبَبهحكان؛باحق  سبجخ فب ا بوبُبلقربٌبياحسَّ
يريد أن المُسْل م فيه ينبغي . (2)...>أمكن ما الانقطاع رر  غ   عن صيانته فتجب

ر من احتمال عدم وجوده ؛ أن يكون في بلدٍ لا ينقطع فيه غالبًا ر  لئلا يقع الغ 
 .وقت التسليم

، (3)القاسم جكابلاربلا ة بل(ر باحقبُبتجا بلا باحما لاعبيأم :ب<ييقالباحم حك (
 رر  الغ   مظُ عفي؛ تحصل لا فقد، معدومةٌ  المنافع لأن؛ أباها نم   رجب  يُ  ولا
 .(4)>هامثل   رُ والآخ  ، مدةً  الدابة أو العبد باستغلال يتراضيان بل، رعةبالقُ 

 (5)نخلي ثمرةبجعسك:بيقالبجأ ،باحمعريوبج عبيجا بيل:ب<ييقالباحش لاع (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا المقصود بالمعدوم هنا: الفرد الواحد من جنسه، وليس الجنس بعمومه؛ لأن الجنس إذ (1)
ل م فيه؛ لتعذر تسليم المُسْل م فيه في حينه.   كان معدومًا، فلا يصح السَّ

 . 211، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (2)
، عالم الديار المصرية، ومفتيها، أبو عبد الله، ولاهمعبد الرحمن بن القاسم العُت قي م (3)

، وقال عنه مالك: عافاه الله، مث لُه سنةً  رة  شْ ع   بضع  لازمه ؛ الإمام المصري، صاحبُ مالكٍ 
ث ل جُرابٍ  ع من جوائز تنِ مْ ودنيا، فأنفقها في العلم! وكان ي   كًا! وكان ذا مالٍ سْ مِ  مملوءٍ  كم 

أ لُّه مٌ السلطان، وله ق د   عاش تسعًا وخمسين سنة، وتوفي سنة  ]التعبُّد[. في الورع والتَّ
 . 125 ــ 120، 9، سير أعلام النبلاءمد الذهبي، . ينُظ ر: محم( 807هـ/191)

 . 200، 7، الذخيرةأحمد الق رافي،  (4)
ر؛ فقد لا يثمر ر  لما في ذلك من غ  . يعود سبب المنع إلى تحديد مكان الثمر بقوله: نخلي (5)

مًا، فإنه يجوز؛ لأن المطلوب فيه تسليم ما اتفُق عليه من ل  بخلاف ما لو كان العقد س  ، نخله
 أي مكان كان؛ مادام مطابقًا للوصف وبقية الشروط. 
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بل مً ب سخرجباحس  بألاامً بأي،  بيع عن نهى ‘ نبيال أن<: (1)تييبحم ؛
 .(3)>عندك ح سبم بج عبُبلارن باحغرتبج اعبيمك<:بباحش لاع يق لب. (2)>الغرر

 هريرة أبو روى لما؛ معدومٍ  بيع يجوز ولا: <أما الحنابلة فإنهم يقولون
> :  بيعُ  المعدوم وبيعُ . (4)مسلم رواه> رِ ر  غ  الْ  عِ يْ ب   نْ ع   ىه  ن   ‘ يَّ بِ النَّ  نَّ أ 
>رٍ ر  غ  

(5). 

 بيع: القائل قولفإن : <فيقول؛ المسألة تفصيلاً   (6)د ابن تيميةويزي
، الصور بعض في إلا إجماع ولا، عليه نصٌّ  معه ليس. يجوز لا المعدوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكان ؛ صيغة التمريضئ إلى ضعف الحديث، وهي تسمى في المصطلح: هذه الصيغة تومِ  (1)
، أو ثبت. لأن الحديث صحيح؛ أخرجه الإمام مسلم، وقد لى أن يقال: لما صحَّ وْ الأ  

 تقدم. 
 . 65، 5، عيالبيان في مذهب الإمام الشافيحيى العِمْراني،  (2)
 . 325، 5، الحاوي الكبيرعلي الماوردي،  (3)
 . 122، ينُظ ر: هتقدم تخريج (4)
، الكافي في فقه الإمام أحمدم(، 1223هـ/620أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدُامة ) (5)

 . 8 ــ 7، 2م، 1994هـ/1414، 1د. م، دار الكتب العلمية، ط
اني ]نسبة رَّ باس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الح  شيخ الإسلام تقي الدين أبو الع (6)

[ وهو من كبار أئمة المذهب الحنبلي، التركية المجاورة للحدود السوريةان رَّ إلى مدينة ح  
 م(،1263/هـ661)لاجتماع شروط الاجتهاد فيه، وُلد سنة ؛ بل قيل: إنه المجتهد المطلق

فأقبل على العلوم في صغره، حتى غدا فريد  (،هـ667)سنة > م به والده إلى <دمشقوقدِ 
، وكرمًا، ونصحًا للأمة، تأهل للفتوى والتدريس، وله دون العشرين عصره علمًا، وشجاعةً 

 م(،1328/هـ728)سنة، وأوذي في ذات الله، فمات سجينًا في سجن قلعة دمشق سنة 
وثلاثين  في سبعةٍ ما تم جمعه من فتاواه أشهرها ] دةٍ لَّ ج  مُ  مئةِ  وبلغت مصنفاته خمس  

ب في أخبار م ن ذ ه بمجلدًا[. ينُظ ر: عبد الحي ابن العماد،  ه  رات الذَّ ذ   ــ 142، 8، ش 
م وي، . 150  . 235، 2، معجم البلدانياقوت الح 
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 العلة أن له أين من ولكن، الموجود بيع يجوز لا الصور بعض في أنه كما
 ؟!.معدومًا كونه

عد بدُُوِّ صلاحها قد ثبت بالنص والإجماع جواز بيع الثمرة ب: ثم يقال
وكذلك إجارة ، (2)وذلك يتضمن بيع مالمْ يخُل ق بعدُ ، (1)على الإبقاء

وكذلك ، وهو عقدٌ على مالم يوجد بعدُ ، ثبت بالنص والإجماع، (3)الظئر
 .فهذه ثلاثة أصول فيها جواز المعاوضة على معدومٍ . (4)الإجارة

ا ك المعاوضة  لبيجا ،بينحابذحك، (6)يبَثلَباححَثةَ(، (5)يلا بج عباحس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها في الحال بموجب العقد، وعلى البائع ض  قة الإبقاء إلى كمال صلاحها، لا قبْ حِ ست  أي: مُ  (1)
خل ق. ينُظ ر: عبد الرحمن العاصمي، ، لم يُ ي هذا ما هو معدومٌ السقي والخدمة، ويدخل ف

إعلام ، ومحمد ابن قيم الجوزية، 546، 20، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
 . 9، 2، عين عن رب العالمينقِّ و  الم  

 أي: بيع المعدوم.  (2)
 . 514، 4، لسان العربالمُرضِعة لغير ولدها. ينُظ ر: محمد ابن منظور،  (3)
رب (4)  هابمافعسه،بيالنسف عبجة بلبيحصلبننأيًّ با  ببننيريربأ بمحلبلقربا و تةبلةىباحش ءباحمؤوَّ

 العقد.  جببسىبتاقض بمرةالاىبج حسرت بسسبَلا بأثا ئه،بثمبتبُبمعريم(بٌباإلبجعرباحعقربلة ة ،بلاة بإذبً
(5) > : ابرٍِ، ق ال  ى النَّب ي  لحديث ج  ع   ‘ن ه  ي  ن  ب  ن ين  ع  ع  أبي شيبة: < نوفي رواية اب ،>السِّ ي  ن  ب  ع 

ن ين   ر  س  (، 17(، باب كراء الأرض )21، كتاب البيوع )صحيح مسلممسلم،  .>الثَّم 
فه الخطَّ 1178، 3(، 1536حديث ) ابي بقوله: بيع السنين هو: أن يبيع الرجل ما . وعرَّ

ر ]في ر  بعًا أو أكثر منها، وهذا غ  سنين: ثلاثًا أو أر بأعيانهاتثمره النخلة أو النخلات 
حال العقد، ولا يدري هل يكون  ، ولا مخلوقٍ الأصل: غدر![؛ لأنه يبيع شيئًا غير موجودٍ 

نة[، معيَّ  أو أشجارٍ  م النخل أم لا؟ وهذا في بيوع الأعيان ]من شجرةٍ ذلك أم لا؟ وهل يتِ 
أن يسلف في الشيء إلى  فأما في بيوع الصفات ]ما لا يكون في معيَّن[، فهو جائز، مثل

ثلاث سنين أو أربع أو أكثر؛ ما دامت المدة معلومة، إذا كان الشيء المسل ف فيه غالبًا 
مْد الخطَّابي، ل  السَّ  حِلِّ وجوده عند وقت م   ن نف. ح   . 86، 3، معالم الس 

سُولِ اللهِ   بن عمرعبد الله لحديث  (6) نْ ر  ب  < ‘ع  ع  ح  ي  ن  ب  ى ع  ل ة  أ نَّه  ن ه  ب  ح   =مسلم، .>ل  ال 
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لما ؛ والأصل في ذلك أنه إذا كان فيه أكلُ مالٍ بالباطل، على ذلك المعدوم
رة المتضمِّنة لذلك وإن لم يكن فيه أكلُ مالٍ . لم ي جُز، فيه من المُقام 

والآخر ، إذا أخذ هذا الثمن، وفي بيع مُلك المعدومات. جاز، بالباطل
 .(1)>مالٍ بالباطلوأكلُ ، فهو قمِارٌ ، تحت المُخاطرة

وْزية   به وردت الذي: <... فقال، وتبعه في ذلك ابن ق يِّم الج 
 اموجودً  كان سواءٌ ، تسليمه على رقد  يُ  لا ما وهو، رر  الغ   بيع عن النهي نةالسُّ 
 موجب إذ؛ اموجودً  كان إن الشارد والبعير، قالآبِ  العبد كبيع، امعدومً  أو

 ومخاطرةٌ  غررٌ  فهو، تسلميه عن اعاجزً  لبائعا كان فإذا، المبيع تسليم البيع
 رم  ق   قد كان، مهتسلُّ  المشتري أمكن فإن، (2)سٍ كْ بو   إلا يباع لا فإنه؛ مارٌ وقِ 
 .البائع هر  م  ق  ، ذلك همكنْ يُ  لم وإن، البائع  [ غلب]

 إذا كما، مللعد   لا للغرر عنه هينُ ، رر  غ   هو الذي المعدومكذلك و
 ولا وجوده فعر  يُ  لا بيعمفال؛ الشجرة هذه أو، ةالأم   هذه تحمل ما باعه
 .‘، (3)>ورسوله الله حرمه الذي رسِ يْ الم   من وهذا؛ صفته ولا رهقدْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(، 1514(، حديث )3(، باب تحريم بيع حب ل الحب لة )21، كتاب البيوع )صحيح مسلم =
. ومعناه: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة؛ على تقدير أن 1153، 3

مْل الذي في تكون أنثى، فهو بيع نتِاج النِّتاج. وقيل:... أن يبيعه إلى أجلٍ ينُْت ج فيه ال ح 
النهاية في غريب الحديث ، ولا يصح. المبارك ابن الأثير، مجهولٌ  بطن الناقة، فهو أجلٌ 

يُّومي، 334، 1، والأثر المصباح المنير . والنِّتاج: وضع البهائم من الغنم وغيرها. أحمد الف 
 . 591، 2، في غريب الشرح الكبير

، مصر نظرية العقدم(، 1328هـ/728ة )أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمي (1)
 . 213الجديدة، مركز الكتاب للنشر، د. ت، 

 . 344، مختار الصحاحنقص. محمد الرازي،  (2)
 . 7، 2، إعلام الموقعين عن رب العالمينمحمد ابن قيم الجوزية،  (3)
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إذا كان المنع من عقد الاستصناع لكونه على : ومما يمكن قوله ختامًا
ر، مبيعٍ معدومٍ  إذا رُفع الغرر عنه بضبط صفات : فيمكن القول، وعلَّته الغ ر 
كما جاز عقد ؛ فإنه يجوز، ستصن ع ضبطًا ترتفع معه الجهالةالمبيع الم

: والقاعدة تقول، مع أن محلَّه منفعةٌ معدومةٌ ــ كما تقدم ــ، الإجارة بالنص
فالحظر عن بيع المعدوم كان لأجل ، (1)>الممنوع عاد، المانع زال إذا<

 .والله تعالى أعلم، وهو زائلٌ بضبط الصفات، الغرر

 : ئئ بالكالِنهي عن بيع الكالِال: حديث ــج ـ
ل م ينٍ ــ بغير وجه السَّ وهو ، والاستصناع بيع كالئٍِ بكالئٍِ ــ د ينٍ بد 

 .باطلٌ بالإجماع
 : المناقشة

ل م في عدم اشتراط تعجيل الثمن 1 يعود ، ــ إن مخالفة الاستصناع للسَّ
عملٍ  وإجارة، معدومةٍ  سببها إلى أن عقد الاستصناع يشتمل على بيع عينٍ 

ط فيها تعجيل الثمن، وإن كان الأول هو الأصل ــ ــ ، والإجارة لا يشتر 
ولم ي جُزْ بدونه في ، فمن هذه الحيثيَّة جاز في الاستصناع عدم تعجيل الثمن

ل م  .على اعتباره بيعًا محضًا لا إجارة فيه؛ السَّ
ينًا 2 ، ــ العين الموصوفة في الذمة في عقد الاستصناع لو كانت د 

ل مل والحال في عقد الاستصناع أنه ، كان الاستصناع عقدًا لازمًا كعقد السَّ
فقد ، قول يشير إلى ذلك وللكاساني ، ليس بلازم عند جمهور الحنفية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 19، مجلة الأحكام العدلية (1)
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 وتأخير، المطالبة لتأخير ضعوُ  لأنه؛ بالديون يختص التأجيل: <... قال
 يند   لا إذ؛ ل مالسَّ  إلا ذلك وليس، مطالبةٌ  فيه عقد في يكون إنما المطالبة

 قبل العمل من الامتناع خِيار منهما واحد لكل أن ترى ألا؛ الاستصناع في
: أما قوله. عقدٌ لازمٌ : أي> مطالبةٌ  فيه عقدٌ : <وقوله. (1)؟>بالاتفاق العمل

 .ففيه كلام يأتي فيما بعد >.بالاتفاق<

مة لا  فما جاء في تعريف الاستصناع من ذكر العين الموصوفة في الذِّ
وهي التي تكون موجودةً عند إنشاء ، يراد منه العين بالمعنى الاصطلاحي

وهو ما عبَّر عنه الباحث دُبْيان ، ولكن المراد من ذلك أمرٌ آخر، العقد
بْيان بقوله  .أي بالنظر إلى العين بعد تمام صناعتها> باعتبار ما سيكون: <الدُّ

بْيان ذلك بارة من حاشية ابن وهو يعلِّق على هذه الع، فقد قال الدُّ
 موصوفةٍ  عينٍ  بيع أنه أي، عمله لا العين هو: والمبيع: قوله: <عابدين 

 .(2)>العمل على إجارة لا أي، عملٍ  بيع لا، مةالذِّ  في

بْيان : بالعين المراد أن يبين( الذمة في موصوفة عين: )فقوله: <قال الدُّ
 المقصود وأن، العمل ليقاب ما بالعين المراد وإنما، ينالدَّ  يقابل ما ليس
 ...الاستصناع بعد تتشكل سوف عين وإنما، الخام مواد هي ليس بالعين

 عقد في تساءلوا الحنفية كون الباحثين بعض على أشكل وقد
 المعقود أن رجحوا وقد؟ العمل أم، العين عليه المعقود هل: الاستصناع

، معدومًا عسصاَباحمسبا  بإذا:با شك لبييوه،باحعملبيح س،باحع كبها:بلة ه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3، 5، الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب أبو بكر الكاساني،  (1)
ختارمحمد أمين ابن عابدين،  (2) رِّ الم  حتار على الد   . 225، 5، رد  الم 
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 ويكون، إليه الإشارة يمكن ما وهو، نالمعيَّ  هو: العين لأن؛ عينًا ليس فهو
 العين بينما، صانوالحِ ، والبيت، رسيالكُ  كهذا، الفراغ من زٌ وحيِّ  ذاتٌ  له

 بشيءٍ  الحق قيتعلَّ  ولم، موجودةً  ليست لكونها؛ بالذمة قهاتعلُّ  عةالمستصن  
 ...عينًا وليس، يند   فهو مةبالذ متعلقًا كان وما، بعينه

 عقد في بالعين الحنفية مراد فهمنا إذا إلا قائمٌ  الإشكال هذا أن والحق
 ما باعتبار عندهم بالعين: فالمراد ...الإشكال يزول فقد، الاستصناع
 متعلقان والعين العمل من كلاً  أن: هذا على حملهم والذي، سيكون
 العقد وأن، الاستصناع بعد العين هو عليه المعقود أن يبينوا فحتى، مةبالذِّ 
 أطلقوا؛ إجارةٍ  عقد   العقد فيكون، العمل هو عليه المعقود وليس، بيعٍ  عقدُ 
 كان فلو... خاص اصطلاح وهو، مةبالذِّ  قمتعلَّ  أمر على( عين) كلمة

 في كان ما لأن؛ مناسبًا( مةالذِّ  في: )قوله يكن لم، نالمعيَّ  بالعين المقصود
 .(1)>أعلم والله، العين مقابل في يكون ينوالدَّ ، ينًاد   إلا ونيك لا مةالذِّ 

كالحكم ، ــ إذا كان المعدوم المطلق له حكم الموجود للحاجة 3
فلم  لا تُعطى المادة الخام ، وغيره مما ذكره الفقهاء، بطهارة المستحاضة

ليكون ؛ وهي بعض منها، وهي عين ــ حكم العين الحاضرة أو المصنَّعة ــ
أو أنه يباح ، د الاستصناع بذلك كسائر البيوع المطلقة في الإباحةعق

 ؟!.لعدم اكتمال صورة العين عند تأسيس العقد؛ للحاجة

بْيان 4  اليوم   الثمن تأجيل نإ: <ــ ومن المعقول يقول الباحث دُبْيان الدُّ
 بمصانع   اليوم يتعلق... الاستصناع فعقد، الأموال لحماية ضرورةً  دُّ ع  يُ  قد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 290 ــ 287، 8، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (1)
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ببحمبإ >،باحم ي ك<بتسج ي بة مث حغبُ،بضخم( ب ، الدولارات مك>باحث ي ك:ب<نقل 
، والقطارات، والبحرية، الفضائية والسفن، الطائرات صناعة في كما

ِّ ، مالمتقدِّ  السلاح وصناعة، السكنية والأبراج، والمطارات  داتومول
 أن مكني لا داتعِ والمُ  المصانع وهذه، ونحوها التكرير ومصانع، الطاقة
 أو، الشروط قفْ و   على كانت وهل، إنتاجها بعد إلا صلاحيتها على فيوق  

 ؟.مطلوب هو لما مخالفةً 

 يكون أن احتمال مع، كاملاً  الثمن دفع على عصنِ ستالم رجب  يُ  فكيف
 وقد، والتزوير شللغِ  جالمنت   ضيتعرَّ  وقد، للمواصفات مطابقًا ليس جالمنت  
 وهذه، رًادْ ه   المال ذهب كاملاً  المبلغ فعدُ  افإذ؟! ةً وهميَّ  الشركات تكون
>، بنوك< عدة وإنما، اواحدً > بنكًا< ليس تؤذي قد مًامقدَّ  فعتدُ  إن المبالغ
 وقد، الإفلاس في سببًا تكن لم إن، جسيمةٍ  خساراتٍ  في تتسبب وقد

، طويلاً  وقتًا تأخذ التي والمحاكمات الشرعية المرافعات إلى الأمر يخضع
 ما مع، الأموال عليها قنف  وتُ ، الأوقات فيها رد  هْ وتُ ، المصالح هافي لعطَّ تُ 

 !.ومشقةٍ  حرجٍ  من فيها

، بالعقد التزامه على يتوقف صناعته ثمن أن (1)المصنِّع علم فإذا
 من أحرص   كان، حينه في العقد بتنفيذ والتزامه، للمواصفات مطابقته ومدى

 كامل تسليم عدم لمصلحةا من كان ولهذا؛ صنعته إتقان على عالمستصنِ 
 من حقه يحفظ> ابنكيًّ < دًاتعهُّ  يطلب أن عالمصنِّ  ويستطيع، عللمصنِّ  الثمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثة مواطن من الفقرة هذه وُضعت كلمة )المستصنِع( مكان كلمة )مصنِّع(، ولعل في  (1)
اخ؛ فقمت بالاست  دراك المطلوب. ذلك من سهو النُّسَّ
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 .(1)>أعلم والله، الاستصناع من الفراغ بعد، الضياع

ومما لا ريب فيه أن القول بوجوب تعجيل الثمن في مثل هذه 
لمنتوجات وتقِل معه ا، الصناعات الضخمة من شأنه أن يبطِّئ حركة التصنيع

لأن أغلب ؛ فيجدوا من ذلك الحرج والمشقة، الصناعية عن حاجة الناس
لون استثمار أموالهم في جهةٍ واحدةٍ  بل في جهاتٍ ، أرباب الأموال لا يفضِّ

وهو أمرٌ مشهودٌ في تقلبات ، لتعويض الخاسر منها بالرابح؛ متعددةٍ 
 .والله تعالى أعلم، الأموال

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 301 ــ 300، 8، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (1)
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 المجيزون وأدلتهم

 

 : 

يمثِّل هذا الاتجاه  الفقهيَّ الحنفيةُ عدا زُف ر ــ كما تقدم من قبل
، ــ (1)

 : ويمكن إجمال أدلتهم ومناقشتُها في المبحثين الآتيين

 .أدلة المجيزين*  

 .مناقشة أدلة المجيزين* 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 101، 75ينُظ ر:  (1)
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5 
 أدلة المجيزين
 

 : الأدلة النقليَّة من القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية ــأ ــ

نة المطهرة  ويمكن حصر أدلة عقد الاستصناع في الكتاب الكريم والسُّ
 : ألا وهي، في ثلاث مسائل

أْجوج) سدُّ   .‘ومنبره ، وخات م النبي(، ي أْجوج  وم 

 (: يأجوج  ومأجوج) سد   ــ 1
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم: }يقول الله تعالى

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 ثم ته تم به بم ئمئه يه يم يخ يح يج هٰ هجهم نه نم نخ نح نج

 .[الكهف] {ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه

 : وجه الاستدلال بالآيات على مشروعية الاستصناع

 : الكريمة في توجيه الآيات (1)يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =عملمن كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وهو فلسطيني الأصل،  دكتوراه في أصول الفقه (1)
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ولم ن ر  أحدًا من ، فهذا إرشادٌ قرآنيٌّ يعُل م منه صحة الاستصناع شرعًا<
والاستدلال بها مبنيٌّ على ، أهل العلم تنبَّه إلى الاستدلال بهذه الآيات

فهو ، وذُكر في القرآن، أنَّ كلَّ فعلٍ أو أمرٍ أو نهيٍ صدر عن أحدٍ ... أصل
، لأن الله تعالى سمى كتابه فرُْقانًا وهُدًى؛ طلانهحقٌّ إلا إذا نبَّه القرآن على بُ 

فلا يناسبه أن يذكر عن أحدٍ من الناس ما هو باطلٌ ، وتبِيانًا لكل شيءٍ 
رٌ   .فإن ذلك يفُه م منه رضاه به؛ ثم يسكت عن التنبيه على بطُلانه، منك 

ومن أمثلة هذا : (2)حيث قال،  (1)واستندنا في ذلك إلى الشاطِبي
االقسم جمي ، ع ما حُكي عن المتقدمين في الأمم السابقة مما كان حقًّ

رْنين، كحكايته عن الأنبياء والأولياء وفي هذه القصة ... ومنه قصة ذي الق 
ذك ر الله تعالى أنهم طلبوا من ذي القرنين أن يصنع لهم السدَّ مقابل مالٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدرسًا جامعيًّا في المملكة العربية السعودية، ثم انتقل إلى دولة الكويت؛ ليكون أحد  =
، في لجنة الفتوى الشرعية بالكويتمُشاركًا  ، وعضوًاةهيمشروع الموسوعة الفقلعاملين في ا

 ينُظ ر: . م( 2009هـ/1430مات سنة )
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D 9%85% D 8% AD%D 9%85% D 8% AF_%D 8% B 3% D

9%84% D 9%8 A%D 9%85% D 8% A 7% D 9%86 _%D 8% A 7% D 9%84% D 8% A 3% D 8%
B 4% D 9%82% D 8% B1 

بي، أحد العلماء الأثبات، وأكابر ناطي الشهير بالشاطِ رْ سحاق إبراهيم بن موسى الغ  أبو إ (1)
ث، له تآليف نفيسة، منها: الموافقات في الأئمة الثقات، الفقيه الأصولي المفسر المحدِّ 

. م( 1388هـ/790الفقه، والاعتصام في الحوادث والبدع. توفي في شعبان سنة )
، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية م(،1941 ـ/ه1360محمد بن محمد مخلوف )

، 1م، 2003هـ/1424، 1علق عليه عبد المجيد خيالي، لبنان، دار الكتب العلمية، ط
 . 333 ــ 332

، حققه أبو عبيدة الموافقاتم(، 1388هـ/790أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ) (2)
 . 161، 4م، 1997هـ/1417، 1ط مشهور بن حسن آل سلمان، د. م، دار ابن عفان،
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لأنهم ؛ من عندهوالظاهر أنهم كانوا يريدون منه أن يعمله بموادَّ ، يعطونه إياه
 .[93: الكهف]{ صخ صح سم سخ} لأنهم؛ لم يكونوا يعرفون ممَّ يصُن ع
ليس  .[95: الكهف]{ له لم لخ لح لج: }وقوله، وهو لم ينُكر هذه الصيغة

؛ بل هو اقتراحٌ لصيغةٍ أخرى أفضل منها ليسُْرِها عليهم، اعتراضًا على ذلك
موا ما لديهم من إمكانيات ــ قط عٍ حديديةٍ  أيدٍ عاملةٍ ــ ، نحاسٍ ، بأن يقدِّ

م هو الخِبْرة  .والعمل الفني >،التِّكْنولوجية< ويقدِّ

فإنها ؛ ولا أنكرها، وحيث لم يرفض القرآن الطريقة التي اقترحوها
 .(1)>تكون مشروعةً في ديننا بناءً على الأصل الذي بيناه أعلاه

 

 : ‘خات م النبي  ــ 2
أ ى أ نَّهُ < عن أنسِ بن مالك  سُولِ  ي دِ  فِي ر  ات مًا ‘ اللهِ  ر   مِنْ  (2)خ 

رِقٍ  اتيِم   اصْط ن عُوا النَّاس   إِنَّ  ثمَُّ . ..(3)و  و  رِقٍ  مِنْ  الخ  ا و  ل بِسُوه   .(4)...>و 

اد   ك ان   ‘ اللهِ  ن بِيَّ  أ نَّ : <وفي روايةٍ  مِ  إِل ى ي كْتُب   أ نْ  أ ر  ج  : ل هُ  ف قِيل  ، العْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةد. محمد سليمان الأشقر، وآخرون،  (1)
 . 228، 1م، 1998هـ/ 1418، 1النفائس، عمان، الأردن، ط

ل قة ــكما يقال في عُرْفنا  ــم رسمي إنه خات   (2) ن عْن   ــ، ولكنه ثبَّته في ح  ا كما في رواية: <إِنَّا ص 
؛ وجعله في أصبعه؛ لئلا يضيع، فهو في حقه من ــ، صحيح 5498ابن حِبَّان:  .حِلْقًا>

 م، ثم اتخذه الناس للتزين، ولا حرج في ذلك مع الضوابط الشرعية. كْ مقتضيات الحُ 
رِق: الفضة. ينُظ ر: المبارك ابن الأثير،  (3)  . 254، 2، النهاية في غريب الحديث والأثرالو 
، 7(، 5868(، حديث )47(، باب )77، كتاب اللباس )الجامع الصحيحي، البخار (4)

156 . 
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م   إِنَّ  ج  ل يْهِ  كِت ابًا إِلاَّ  ي قْب لوُن   لا   العْ  ات مٌ  ع  ات مًا ف اصْط ن ع  ؛ خ  ةٍ  مِنْ  خ   .(1)>فِضَّ

سُولُ  اصْط ن ع  <: ق ال  : وفي روايةٍ  ات مًا ‘ اللهِ  ر  ال  ، خ   ق دِ  إِنَّا<: ف ق 
ات مًا اصْط ن عْن ا شْن ا، خ  ن ق  ل يْهِ  ي نْقُشْ  ف لا  ؛ ن قْشًا فِيهِ  و  : وفي روايةٍ . (2)>أ ح دٌ  ع 

ن ق  < دٌ : فِيهِ  ش  و  مَّ سُولُ  مُح  وفي روايةٍ ــ من حديث عبد الله بن عمر . (3)>اللهِ  ر 
 ل ى أ ح دٌ  ي نْقُشْ  لا  : <ــ بلفظ ات مِي ن قْشِ  ع  ا خ  ذ   .(4)>ه 

 ونقش، مالخات   خذاتَّ  إنما ‘ أنه النهي سبب: < (5)قال النووي
 لدخلت، مثله هغير نقش فلو، وغيرهم العجم ملوك إلى كتبه به مليختِ ؛ فيه

 .(6)>للالخ   وحصل، المفسدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاتمًا؛ لما  ‘(، باب في اتخاذ النبي 37، كتاب اللباس والزينة )صحيح مسلممسلم،  (1)
 . 1657، 3(، 2092(، حديث )13أراد أن يكتب إلى العجم )

ن نم(، 888ـ/ه275ويني )زْ ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد الق   (2) ، حققه محمد الس 
(، باب نقش 32فؤاد عبد الباقي، د. م، دار إحياء الكتب العربية، د. ت، كتاب اللباس )

 . 1201، 2(، 3640(، حديث )39الخاتم )
ي ر )الجامع الصحيحالبخاري،  (3) (، باب دعوة اليهود والنصارى، 56، كتاب الجهاد والسِّ

ر، والدعوة قبل القتال ص  يْ رى، وق  سْ إلى كِ  ‘ب النبي لون عليه، وما كتوعلى ما يقات  
 . 343، 2(، 2938(، حديث )101)

رِقٍ  ‘(، باب لبُْس النبي 37، كتاب اللباس والزينة )صحيح مسلممسلم،  (4) ، خاتمًا من و 
 . 1656، 3(، 2091(، حديث )12ن قْشُه: محمد رسول الله، ولبُْس الخلفاء له من بعده )

يحيى بن شرف، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام، الفقيه الشافعي، والحافظ الزاهد.  أبو زكريا (5)
ب،  مشيخة دار الحديث ]في دمشق[، وله تصانيف كثيرةٌ  ي  لِ و   منها: المجموع شرح المُه ذَّ

والمنهاج في شرح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار، وغير ذلك كثير. ولد سنة 
بًا ف1234هـ/631) م( 1277هـ/676) وى ]جنوب سورية[ سنةي قريته ن  م(، ومات ع ز 
هَببلا بأخث تبمَكبذَهَبياُظَر:بلثرباحح باجكباحعم ك،ب.ب  .ب620بننب618،ب7،بشَذَتا باحذَّ

المنهاج شرح صحيح مسلم بن م(، 1277هـ/676أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ) (6)
 . 68، 14 هـ،1392، 2، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طاججَّ الح  
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 : وجه الاستدلال بالحديث على مشروعية الاستصناع

سي من الحنفية رْخ   استصنع ‘ النبي أن الحديث وفي: <قال السَّ
. (2)>لتهمقاب   في قياسٍ  كل كتر  يُ ، هذا ثبت فإذا، (1)المنبر واستصنع، امً خات  

 له يصنع أن رجلاً  سأل إذا ،امً خات   فلانٌ  اصطنع: <وفي لسان العرب
 .(3)>له عصن  يُ  أن أمرأو ... امً خات  

ولم يعبَّر عنه ، للخات م بالاصطناع ‘والحديث عبَّر عن امتلاك النبي 
واصطناع الخات م موافِقًا . الذي يفيد غالبًا وجود السلعة عند العقد، بالشراء

الحديث بالدفع ومع ذلك لم يصرِّح ، لأصبع المستصنِع يتطلب وقتًا كافياً
وليس ، فدلَّ ذلك على أن العقد على الخات م كان استصناعًا؛ المسب ق للثمن

 .سل مًا

ل ف بيَّن لهم شرائط، أهل المدينة يسُلفِون ‘ولما وجد النبي  ، (4)السَّ
فالحاجة إلى الصناعة لا تقل شأنًا ؛ ومما لا شك فيه أنه رآهم يستصنِعون

مع شيوع الاستصناع في  ‘لكنه ، عن الحاجة إلى الزراعة والثمر
ل ف في تعجيل الثمن ألحقوا : ولا قال لهم، معاملاتهم لم يذكر له شرط السَّ

ل ف ل ف من هذه الحيثية؛ الاستصناع بالسَّ ، فدل هذا أن الاستصناع غير السَّ
 .والله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. بر يأتي عقب حديث الخات  نْ حديث المِ  (1)
سي،  (2) رْخ   . 139، 12، المبسوطمحمد السَّ
 . 209، 8، لسان العربينُظ ر: محمد ابن منظور،  (3)
 . 74: تقدم ذكرها، ينُظ ر (4)
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ن بر النبي  ــ 3  : ‘م 

هْلٍ  ع نْ  سُولُ  ب ع ث  <: ق ال  ، (1)س  أ ةٍ  إِل ى ‘ اللهِ  ر   م كِ غُلا   مُرِي<: امْر 
ار   لْ ، النَّجَّ ادًا ليِ ي عْم  ل يْهِنَّ  أ جْلسُِ ، أ عْو   .(2)>ع 

ل   ‘ النَّبِيَّ  أ نَّ : وعنه  أ ةٍ  إِل ى أ رْس  اجِريِن   مِن   امْر  ك ان  ، المُه  ا و   ل ه 
ارٌ  مٌ غُلا   ا ق ال  ، ن جَّ كِ  مُرِي<: ل ه  بْد  لْ ؛ ع  اد  أ   ل ن ا ف لْي عْم  تْ  >،المِنْب رِ  عْو  ر   ف أ م 

ا ه  بْد  ه ب  ، ع  ط ع   ف ذ  ن ع  ، (3)الطَّرْف اءِ  مِن   ف ق   .(4)...>مِنْب رًا ل هُ  ف ص 

ابرِِ  ع نْ و بْدِ  بْنِ  ج  أ ةً  أ نَّ <:  اللهِ  ع  سُول   ي ا: ق ال تْ  امْر  لُ  أ لا  ! اللهِ  ر   أ جْع 
يْئًا ل ك   ل يْهِ  ت قْعُدُ  ش  ارًا مًالا  غُ  ليِ ف إِنَّ ، ع  مِل تِ  >؛شِئْتِ  إِنْ <: ق ال  ؟! ن جَّ  ف ع 

 .(5)>المِنْب ر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسمع ‘دي، أبو العباس. رأى النبي جي الأنصاري الساعِ ر  زْ ابن سعد بن مالك... الخ   (1)
م( 707هـ/88سنة ) رة سنة. توفي عشْ  خمس   ‘نه، وذُكر أنه كان له يوم توفي النبي م

، ويقال: إنه آخر من بقي من أصحاب النبي ــأو قريبًا من ذلك  ــوهو ابن ست وتسعين سنة 
د الغابة في معرفة الصحابةبالمدينة. ينُظ ر: علي ابن الأثير،  ‘  . 320، 2 ،أ س 

اع في أعواد نَّ ار والصُّ (، باب الاستعانة بالنجَّ 8، كتاب الصلاة )الجامعالصحيح البخاري،  (2)
 . 162، 1(، 448(، حديث )64المنبر والمسجد )

أنه <مِنْ ط رْف اءِ  ــ 917البخاري:  ــفي زمنهم، وجاء في إحدى الروايات  معروفٌ  شجرٌ  (3)
اب ةِ> على طريق الشام شمالًا. ينُظ ر:  بينه وبين المدينة ثمانية أميال مكانٌ : والغابة ،الغ 

م وي،   . 182، 4، معجم البلدانياقوت الح 
(، 3هب من أصحابه شيئًا )وْ (، باب من است  51، كتاب الهبة )صحيح البخاريالبخاري،  (4)

 . 228، 2(، 2569حديث )
نَّاع ف(، باب الاستعانة بالنجَّ 8، كتاب الصلاة )الصحيح الجامعالبخاري،  (5) ي أعواد ار والصُّ

 . 162، 1(، 449(، حديث )64المنبر والمسجد )
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 : وجه الاستدلال بالحديث على مشروعية الاستصناع

خَس بمكباححاف ( ر  بقالباحسَّ وبمكبقريب   ‘ احاث بأ يلا باححريدب:ب<تقرَّ
 >.هلتقاب  مُ  لا بق  س ببالبكسربَيُب،بهذابثثتبلاإذا،باحماثربعيا سصاَب،ب مبًخ تبَبعا سصاَب

كِ  مُرِي: <للمرأة ‘وقول النبي  بْد  لْ  ع  اد   ل ن ا ف لْي عْم  هو > المِنْب رِ  أ عْو 
، ودلَّ أمرُها لعبدها بصناعة المنبر على الق بول، بمثابة الإيجاب في العقد

ولم يذك ر فيه تعجيل الثمن من جهة النبي ، ولما كان محل العقد صناعة منبرٍ 
م الخشب من قبِ ل، ‘  .فإن العقد بذلك استصناعٌ ، هولم يقدَّ

 : الإجماع ـــــب 

 : تعريفه ــ 1
 من عصرٍ  مجتهدى اتفاق: اواصطلاحً . والاتفاق العزم: لغةً  الاجماع<
 عند قاطعةٌ  ةٌ حجَّ  وهو. ي  دين أمرٍ  على ‘ محمدٍ  نبينا وفاة بعد الأمة هذه

ةُ  تجتمع أن يجوز ولا، مخالفته وتحرم<. (1)>الأكثر  .(2)>خطأال على الأمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 74، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلعلي ابن اللحام،  (1)
إشارة إلى القلة القليلة التي لم تعترف بالإجماع حجةً!. قال القاضي . وقوله: عند الأكثر

: حُكي عن إبراهيم النَّظَّام ( م1066هـ/458اء محمد بن الحسين )رَّ أبو يعلى الف  
، وأنه يجوز اجتماع الأمة على م([ أن الِإجماع ليس بحجةٍ 845هـ/231]المعتزلي )

، وأن قول الِإمام وحده حجة!. أبو الخطأ! وحُكِي عن الرافضة: أن الِإجماع ليس بحجةٍ 
اء ) رَّ ة في أصول الفقهم(، 1066هـ/458يعلى، محمد بن الحسين الف  دَّ حققه د. ، الع 

، 2أحمد بن علي المباركي، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، د. ن، ط
. وللمزيد في بيان أدلة الإجماع، والرد على مخالفيه، 1064، 4م، 1990هـ/1410

 . 1089 ــ 1064، 4، المصدر نفسه: رنظ  يُ 
 . 1058، 4، ة في أصول الفقهدَّ الع  اء، رَّ محمد الف   (2)
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 : وجه الاستدلال بالإجماع على مشروعية الاستصناع ــ 2

حينما يدلل الحنفية على مشروعية الاستصناع بالإجماع على أنه عقدٌ 
ل م فإنهم لا يقصدون به الإجماع بمعناه الاصطلاحي ، مستقلٌّ عن عقد السَّ

 ؟! كيف وقد خالفهم في ذلك جمهور الفقهاء، السابق

وهو تعامل الناس بالاستصناع ، الإجماع العملي ولكنهم يقصدون به
ام ؛ بغير نكيرٍ من العلماء في العصور كافةً  لكنا و: <...فقد قال ابن الهُم 

 العمليللتعامل الراجع إلى الإجماع ؛ ااستحسانً [ أي الاستصناع] زناهجوَّ 
 والتعامل بهذه الصفة أصلٌ ، إلى اليوم بلا نكيرٍ  ‘رسول الله  نْ دُ من ل  
 .(1)>ةٍ ل  لا  ى ض  ل  ي ع  تِ مَّ أُ  عُ مِ ت  جْ  ت  لا  : <‘في قوله  جٌ درِ من

ام على مشروعية الاستصناع ببعض المعاملات التي  ِّل ابن الهُم  ويدل
 ‘احتجم : <فيقول، وجرى عليها عُرف الناس، اجتمعت الأمة عليها

ع ات وضْ رَّ وعدد ك  ، جامةمع أن مقدار عمل الحِ . (2)>اموأعطى الحجَّ 
. (3)قاءب الماء من السِّ رْ شُ : ومثله. عند أحد لازمٍ  ها غيرُ ومصِّ  المحاجم
 وتعامل  ، ان له شرطً ولم يبيِّ ، فأباحه بمئزرٍ ، امبوجود الحمَّ  ‘وسمع 

وهو أن لا ، الناس بدخوله من لدن الصحابة والتابعين على هذا الوجه الآن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام، محمد ابن ال (1)  . 114ــ  113: والحديث تقدم تخريجه، ينُظ ر. 115، 7، فتح القديرهُم 
ام )37، كتاب الإجارة )الجامع الصحيحالبخاري،  (2) (، حديث 18(، باب خراج الحجَّ

 .  . والحديث عن ابن عباس93، 3(، 2278)
اء حتى يرتوي بدون تحديدٍ يدفعه المُ  أي بثمنٍ  (3)  ب. رْ وس الشُّ لعدد كؤ ستسقي إلى السقَّ
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 .(2)>ونحوها (1)ةالطاس   ءِ لْ ه من مِ بُّ ر عدد ما يصُ ذك  يُ 

لك المسائل أخذت مشروعيتها من الإجماع العملي على ما فيها من فت
وأعراف الناس جاريةٌ على ، فلم  لا يأخذ عقد الاستصناع حكمها؛ جهالةٍ 

ممارسته فيما مضى من الزمان وحضر من دون أن يتلقوا أي تنبيه من 
علمائهم على وجوب دفع ثمن ما يتُف ق على صناعته عاجلًا في مجلس 

 ؟!.لا كان العقد باطلاً وإ، العقد

فإنهم لم يجيزوا ؛ وحتى لا يخرج الحنفية عن الإجماع العملي
ام؛ أو عرفٌ دارجٌ ، الاستصناع في كل ما ليس فيه تعاملٌ  : يقول ابن الهُم 

أي ألحقوه ببيع المعدوم . (3)...>فيه رجعنا فيه إلى القياس وفيما لا تعامل  <
 .في عدم الجواز

 : الاستحسان ــج ــ

 : تعريفه ــ 1
باحةغ(< بلا  بال سحس   ببساً بلر ب: بيالسق كا بلا . (4)>احش ء  يها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس> <الطَّ  القديمة المعاجم في الواردومن الكلمات الشائعة في لغتنا المعاصرة، > الطَّاسة< (1)
ب الإناء: تاء، بمعنى بدون  الثانية دورته في ــ المصري اللغة مجمع أجاز وقد. فيه يشُْر 

... د. أحمد التأكيده أو الوحدة على للدلالة فيها التاء أن على تصحيحها ــ والخمسين
، 1، القاهرة، عالم الكتب، طدليل المثقف العربي اللغوي الصواب معجممختار عمر، 

 . 502، 1م، 2008هـ/1429
ام،  (2)  . 115، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
 . المكان نفسه (3)
 . 18، التعريفاتعلي الجُرْجاني،  (4)
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، إما بقياسٍ أقوى: خروجٌ عن القياس: الاصطلاح ــ من حيث الجملة ــ
 : فهو نوعان، وإما بدليلٍ أو ضرورةٍ 

 : الاستحسان بالخروج عن القياس بقياس  أقوى
، الأفهام إليه تسبق ما ووه، يٌّ لِ ج   إما القياس<: ومما جاء في تعريفه

؛ بذلك وهسمَّ ... الاستحسان: ويسمى، (1)بخلافه يكون ما وهو، يٌّ فِ خ   وإما
 .(2)...>نًاستحس  مُ  ق  ً  بلا كا ؛ب  بة باحجبَباحق  سبمكبأقاىبيكا باعغةببلا بعنه

 أحد ترجيح وجب، حادثةٍ  في تعارضا إذا القياسين أن شك ولا<
 الوجهُ  أنه إلى إشارةً  ااستحسانً  ميسُ و، أمكن إذا به عملليُ ؛ القياسين

 .(3)>الآخر على هحِ لترجُّ ؛ به العمل في ولىالأ  
 : الاستحسان بالخروج عن القياس بدليل نصٍّ أو إجماع

، وبالإجماع والضرورة (4)ما ثبت بالنصل اسمٌ : <فالاستحسان هنا هو
 .(5)>منه أقوى كان إذا به لعم  ويُ ، يَّ لِ الج   القياس يعارض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقياس نجاسته؛ لنجاسة لحمها لحرمة أكله  ر سباع الطير كالصقر والبازي،ؤْ من أمثلته: سُ  (1)
كسباع البهائم، ووجه الاستحسان أن حرمة لحمها، وإن اقتضت النجاسة لكنها تشرب 

... بخلاف سباع البهائم، فإنها تشرب بلسانها، وهو طاهرٌ  جافٌّ  نقارها، وهو عظمٌ بمِ 
طْبٌ  ِّد من لحمها، وهو نجسٌ  ر  يْم، ؛ فافترقا... زين ابلُعابها المتول البحر لدين ابن نجُ 

 . 139، 1الرائق شرح كنز الدقائق، 
 . 181و 18، التعريفاتعلي الجُرْجاني،  (2)
كشف الأسرار عن أصول فخر م(، 1330هـ/730ينُظ ر: عبد العزيز بن أحمد البخاري ) (3)

د وي ز   . 4، 4، بيروت، دار الكتاب العربي، د. ت، الإسلام الب 
 . مل  من ذلك بيع السَّ  (4)
 . 181و 18، التعريفاتينُظ ر: علي الجُرْجاني،  (5)
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باحسعريفبلا بقالباجكبنجَُ  مي ب(بٌجَّبببُ[بال سحس  ]بها:ب<يظَةربمعاىبهذا
بلارن  بلً إوم ب(ٌبجَّبببُبه باحس بج حرلئلبثثاتهبع ؛ ل م ربالأث  بإم بعنه؛  كالسَّ

 وإما، كالاستصناع بالإجماع وإما، (2)النسيان في الصوم وبقاء، (1)والإجارة
وهذا . (4)>الخفي بالقياس وإما، (3)والآبار ياضالحِ  كطهارة بالضرورة

 .الأخير يتبع النوع الأول من نوعي الاستحسان السابقين

ص (5)فالحكم مع وجود العلة< ك استحسانًا، قد يخصَّ  تارةً ؛ وقد يتر 
، سواه اكمً حُ  الحادثة في يوجب آخر بقياسٍ  وتارةً ، بالإجماع وتارةً ، بالنص
 .(6)>غيره بأصلٍ  هاوإلحاق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل م؛ لأنه بيع المعدوم، وفي الاستحسان نْ ق  رْ م  يقول محمد السَّ  (1) دي: فالقياس أن لا يجوز السَّ
[ بخلاف القياس؛ لحاجة من هذه الأطروحة 72ينُظ ر:  بالحديث ]<من أسلف...> جائزٌ 

ر ؛ لتعذُّ معدومةٍ  لإجارة كذلك؛ لأنها بيع منفعةٍ . وا8، 2، تحفة الفقهاءالناس إليه. 
ستحسانًا على خلاف ا قبل إتمام أجل العقد، ومع ذلك أباحها الشرع استيفائها كاملةً 

 [. 6]الطلاق: { يي يى يم يخ يح}القياس، ومن أدلتها: 
هُ، ف إِنَّ ‘لقول النبي  (2) وْم  ائمٌِ، ف لْيُتمَِّ ص  هُو  ص  نْ أ ك ل  ن اسِيًا، و  اهُ>: <م  ق  س  هُ اللهُ و  م  ا أ طْع   .م 

(، باب إذا ح ن ث ناسياً في الأيمان 83، كتاب الأيمان والنذور )الجامع الصحيحالبخاري، 
 . 136، 8(، 6669(، حديث )15)

الماء على البئر للتطهير.  سها؛ لتعذر صبِّ أي: إن القياس يأبى تطهير هذه الأشياء بعد تنجُّ  (3)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح م(، 1816هـ/1231ي )أحمد بن محمد الطحطاو

، 1، حققه محمد عبد العزيز الخالدي، بيروت، دار الكتب العلمية، طشرح نور الإيضاح
 . 489م، 1997هـ/1418

يْم،  (4)  . 118، 1البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجُ 
  .119تقدم تعريف العلة، ينُظ ر:  (5)
، حققه د. ع جيل الفصول في الأصولم(، 980هـ/370بكر أحمد بن علي الجصاص ) أبو (6)

م، 1994هـ/1414، 2جاسم النشمي، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
4 ،243 . 
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 حكمنا، بالسرقة رجل على شهدوا لو وامرأتين رجلاً  أن: <ومن أمثلته
، القطع إيجاب في بها نحكم ولم، المال استحقاق باب في بشهادتهم
 .(1)>المال في بها الحكم إيجاب يمنع لم القطع في بها الحكم جواز وامتناعُ 

والثاني في ، أحدهما في المعاملات: فالشهادة هنا تجاذبها أصلان
لأن شهادة ؛ ولم تقبل في الثاني، المرأتين في الأولفقُبلت شهادة ، الحدود

 .وامتُنِع قطع يد السارق، فاستُحِق بها المال، (2)النساء لا تقبل في الحدود

، منه لىوْ أ   هو كمٍ حُ  إلى كمٍ حُ  ترك عن ئنبِ يُ < فالاستحسان بالنتيجة
 .(3)>اثابتً  الأول كمالحُ  لكان لولاه

 : مشروعيته ــ 2

سي رْخ   أوفق هو بما والأخذ، القياس تركُ : الاستحسان: <يقول السَّ
 {خم خج حم حج جم جح ثم ته: }تعالى اللهقال ... للناس

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي: }تعالى قوله فيه والأصل. ..[185: البقرة]
 باعباتِّ  أمر ثم، حسنٌ  كله والقرآن .[18 ــ 17: الزمر]{ بح بج
{ فح فج غم غج عم عج ظم: }ويقول الله تعالى. (4)>الأحسن

 .[55: الزمر]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 237، 4، المصدر نفسه (1)
 بداية المجتهد ونهايةم(، 1199هـ/595ينُظ ر: أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد ) (2)

 . 248، 4م، 2004هـ/1425، القاهرة، دار الحديث، المقتصد
 . 234، 4، الفصول في الأصولينُظ ر: أحمد الجصاص،  (3)
سي،  (4) رْخ   . 145، 10، المبسوطمحمد السَّ
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 والمدح الثناء ضمعرِ  في ورودها الأولى بالآية الاحتجاج ووجهُ <
، أنزل ما أحسن باتباع أمر أنه جهة من الثانية وبالآية، القول أحسنِ  بعلمتَّ 

 .(1)>كذلك كان لما، حجةٌ  أنه ولولا
 : على مشروعية الاستصناع بالاستحسانوجه الاستدلال  ــ 3

رْغِيناني يقول الم 
(2) > :أجلٍ  بغير (3)ذلك من اشيئً  تصنعاس وإن ،

 بيع لأنه؛ يجوز لا القياس وفي. بالتعامل الثابت للإجماع؛ ااستحسانً  جاز
فبالقياس الجليِّ لم . (5)>للعين اعً ب  ت   ااستحسانً  جاز< وإنما. (4)>المعدوم

 .وهو الاستحسان، لكنه جاز بالقياس الخفي، يجُز
وْصِلَّي   القياس أن اعلم: <ستصناعفي الا ويقول أبو الفضل الم 

 ااستحسنَّ  حكك،باحمعريوبج عبعنه[؛بمكباححاف (]برلاَب بُبقالبيها،باحجاا بيأجى
 كتر  يُ  وبمثله، اإجماعً  فكان، نكيرٍ  غير من الناس بين للتعامل؛ جوازه
 .(6)>والخبر الكتاب صُّ خ  ويُ ، رظ  والنَّ  القياس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الإحكام في أصول الأحكامم(، 1234هـ/631أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدِي ) (1)
 . 159، 4مكتب الإسلامي، حققه عبد الرزاق عفيفي، بيروت، ال

، نسبةً إلى انينيغِ رْ الم   الدين برهان الإسلام شيخ غانيرْ الف   الجليل عبد بن بكر أبي بن علي (2)
 قالمحقِّ  مةالعلاَّ مدينة <مرغينان> من بلاد <فرغانة> ]من جمهورية أوزبكستان[، وهو 

 المذهب رنش   ي ]شرحان لكتابه: بداية المبتدي[،المنته وكفاية، الهداية صاحب
عبد ينُظ ر: . م( 1197هـ/593) سنة فى مات. الغفير مُّ الج   عليه هوتفقَّ ]الحنفي[، 

شي،  يَّة في طبقات الحنفيةالقادر القُر  ض   . 383، 1، الجواهر الم 
 الفقرة السابقة لهذه من كتابه: الهداية. في ن أو نحوهما، كما ذكر هو يْ فَّ مثل ط سْت أو خُ  (3)
 . 114، 7، الهداية في شرح بداية المبتديمرغيناني، علي ال (4)
 . 209، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. وينُظ ر: أبو بكر الكاساني، المكان نفسه (5)
وْصِلَّي (6)  . 38، 2، ، الاختيار لتعليل المختارعبد الله الم 



      

148 

 الفصل الثاني: المجيزون وأدلتهم

ففي عقد . (1)>اقصدً  يثبت ولا، لغيره اعً ب  ت   كمالحُ  يثبت أن ويجوز<
، الاستصناع تتبع العين المتفق على تصنيعها حكم العين الحاضرة استحسانًا

 .فيجوز العقد كجواز بيع العين الحاضرة

 : العُرْف ــد ــ

 : تعريفه ــ 1

 على أحدهما يدل، صحيحان أصلان< للعُرف في الاستعمال اللغوي
 .(2)>مأنينةوالطُّ  السكون على والآخر، ببعضٍ  هبعضُ  متصلاً  الشيء تتابع

وعلى ، فالعُرف على الأصل الأول يقوم على اشتهاره بكثرة وقوعه
 أنكر من لأن؛ <واطمئنانهم إليه، الأصل الثاني مداره على قبول الناس به

 .(3)>عنه باون  ، منه شتوحَّ ، اشيئً 

 بشهادة عليه النفوس استقرت ما: أما العُرف في الاصطلاح فهو
 من الناس نكرهيُ  لا ما: <أو هو. (4)>بالقبول الطبائع تهوتلقَّ ، العقول

 .(5)>الشرائع عليها اتفقت التي المحاسن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 404، 7، عمانيالمحيط البرهاني في الفقه الن  محمود البخاري،  (1)
، حققه عبد معجم مقاييس اللغةم(، 1005هـ/395أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي، ) (2)

 . 281، 4م، 1979هـ/1399السلام محمد هارون، د. م، دار الفكر، 
 . كان نفسهالم (3)
 . 149، التعريفاتعلي الجُرْجاني،  (4)
، علَّق عليه، القرآن أحكامم(، 1148هـ/543أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ) (5)

 . 359، 2م، 2003هـ/1424، 3محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
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والناظر في التعريفين ــ اللغوي والاصطلاحي ــ يجد الترابط بينهما 
مًا  .ظاهرًا ومُحك 

 : مشروعيته ــ 2
 يم يخ يح: }ومن الأدلة على مشروعية العُرْف قول الله تعالى

:  الشافعيالإمام  قال .[6: الطلاق]{ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 جائزةٌ  الإجارة أن بيانُ  ‘ الله رسول ةنَّ سُ  في ثم، تعالى الله كتاب في<

{ يي يى يم يخ يح: }تعالى الله قال إذ؛ الناس عرفي   ما على
 وتكون، صبي   من اضاعً رِ  أكثر صبيٌّ  فيكون، يختلف ضاعوالرِّ  .[6: الطلاق]

 على الإجارة فتجوز، ركثُ وي   لُّ قِ في  ؛ لبنها ويختلف ،امرأةٍ  من البنً  أكثر   امرأةٌ 
 في وتجوز... هذا من به العلم حيطيُ  مما أقربُ  فيه يوجد لا لأنه؛ هذا
 .(1)>هذا على اقياسً  الناس فيعرِ  مما غيره

نَّة قول النبي  ا خُذِي: < (2)لهند بنت عُتْبة ‘وفي السُّ  ي كْفِيكِ  م 
كِ  ل د  و  عْرُوفِ  و   الذي رالقدْ  بالمعروف والمراد، <أي من مال زوجها. (3)>باِلْم 

 تحديد لا التي الأمور في رفالعُ  اعتماد: وفيه... الكفاية أنه بالعادة رفعُ 
 .(4)>الشرع لب  قِ  من فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 108، 5، الأممحمد الشافعي،  (1)
ة، والدة معاوية بن أبي سفيان شيَّ ر  هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القُ  (2)

 ْمان يوم فتح مكة، وماتت في خلافة عث ، أسلمت ينُظ ر: أحمد ابن حجر .
 . 247 ــ 346، 8، الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، 

نفق الرجل فللمرأة أن (، باب إذا لم يُ 69، كتاب النفقات )الجامع الصحيحالبخاري،  (3)
ها بالمعروف )  . 65، 7(، 5364(، حديث )9تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولد 

 =فتح الباري شرحم(، 1448هـ/852بن حجر العسقلاني )أبو الفضل أحمد بن علي  (4)
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ةٌ معتب رةٌ عند الفقهاء يقول ابن عابدين ، فالعرف بناءً على ما تقدم حُجَّ
 : في نظمٍ له

 ررف فـــي الشـــرع لـــه اعتبـــاوالعُـــ<
 

ـــه الحُ   ـــذا علي ـــل ـــد يُ  (1)دار>كـــم ق
 

ةم تة ،بيعهم (باحعرفبلا با سقراتباحعقاك ب،بيتاض لبمُث  ؛ نزاعاتهايلاض 
لتكون مرجِعًا ، رسمت حدوده وآثاره؛ فقد نظَّم الفقهاء له قواعد فقهية
 العادة: <ولعل من أبرز تلك القواعد، للفقهاء كلما دعى إليها اجتهادهم

كَّمة كالمشروط < أو. (3)>اشرعً  كالمشروط افً رْ عُ  معروفال<و. (2)>مُح 
 .(5)>بينهم كالمشروط التجار بين المعروف<و. (4)>شرطًا

 رفالعُ <و، (6)>العرف حجةٌ : <ومما قاله الفقهاء في حُجيَّة العُرف
أ إليه إلا في المسائل التي . (7)>النص عدم عند الإجماع بمنزلة ولا يلُج 

لأنه هو أدنى من تلك المصادر في ؛ ولا قياسٌ ليس فيها نصٌّ ولا إجماعٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رقَّمه، محمد فؤاد عبد الباقي، وصحَّحه محب الدين الخطيب، وعلَّق صحيح البخاري =
، 510 ــ 509، 9هـ، 1379عليه عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، بيروت، دار المعرفة، 

 ، وما بعدها. 108، 5، الأموينُظ ر: محمد الشافعي، 
ختارمحمد أمين ابن عابدين،  (1) رِّ الم  حتار على الد  ، عزاه إلى رسالة له 88، 5، رد  الم 

 بعنوان: نشر الع رْف في بناء بعض الأحكام على العُرف. 
يم،  (2)  . 79الأشباه والنظائر، زين الدين ابن نجُ 
 . 84، المصدر نفسه (3)
 . 21، مجلة الأحكام العدلية (4)
 . فسهالمكان ن (5)
 . 149، التعريفاتعلي الجُرْجاني،  (6)
ام،  (7)  . 15، 7فتح القدير، محمد ابن الهُم 
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 .كما هو معلومٌ في أصول الفقه، قوة الاحتجاج

وأما الفاسد الذي يخالف النصوص ، وذلك كله في العُرف الصحيح
ومنه ، فإنه مرفوضٌ وغير معتب رٍ في أي تحكيمٍ أو استدلالٍ شرعي، الشرعية

ونحوه من الأعراف ، باما تعارفت عليه جُلُّ المصارف من الإقراض بالر
رافي ، الفاسدة  .(1)>الشرع يعتبره لا الفاسد رفالعُ : <قال الق 

ف على مشروعية الاستصناع ــ 3 ر   : وجه الاستدلال بالع 
في العبارات الفقهية يلتقي العُرْف إلى حد  كبيرٍ مع الإجماع في 

قبلُ يغني فما قيل في دلالة الإجماع من ؛ الدلالة على مشروعية الاستصناع
ومن العبارات الفقهية التي تؤكد دلالة العُرف خصوصًا قولُ . عن إعادته هنا

 سائر في تعاملوه الناس لأن: <... في بيان جواز الاستصناع الكاساني 
 .(2)...>الجواز على منهم اإجماعً  فكان؛ نكيرٍ  غير من الأعصار

مشروعية دل على > الأعصار سائر في تعاملوه الناس لأن: <فقوله
كما جاء صريحًا في آخر ، وبالإجماع العملي أيضًا، الاستصناع بالعُرْف

ام ، العبارة  رسول عليه ينصَّ  لم وما: <وتاكيدًا لما سبق يقول ابن الهُم 
ــ  اتالعاد أيننببعنة ؛باع ااقبلا باحا سبل كا بلةىبمحمالبٌبلاةا،ب‘بالله

> انً س  ح   ون  مُ لِ سْ مُ الْ  آهُ ر   ام  : <‘ لقوله؛ عليه وقعت فيما الجواز على دلالةٌ 
 .(4)>النص عدم عند الإجماع بمنزلة فر  الع   لأن. ..(3)الحديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 387، 5، الذخيرةأحمد الق رافي،  (1)
 . 209، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (2)
 . 113: تقدم تخريجه، ينُظ ر (3)
ام،  (4)  . 15، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
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، ترك به القياسيُ ؛ حجةٌ [ العُرف] التعاملو: <المحيط البرهانيوفي 
والاستصناع ؟! زنا الاستصناع للتعاملألا ترى أنا جوَّ ... ص به الأثرخ  ويُ 

تجويز الاستصناع بالتعامل : ولكن قيل، عنه وإنه منهيٌّ ، بيع ما ليس عنده
لا ، منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان تخصيصٌ 

 .(2)>في غير الاستصناع (1)لأنا عملنا بالنص؛ ا للنص أصلاً تركً 

وفــي الاســتدلال بــالعُرف علــى جــواز الاستصــناع يقــول عبــد الوهــاب 
 دلــيلًا  يخـالف ولا، النــاس ارفـهتع مــا هـو: الصــحيح رفالعُـو: <ف خـلّا 

ننننيُببيل،ب شننننرل ًّب  لقننننربَباحانننن سباسعنننن تف،ب ياوثًننننبثطننننليُببيل،ب مًننننمحرَّببلح 
 .(3)...>الاستصناع

وإذا كان الإجماع والعُرف متفقيْن إلى حد  كبير  في وجه الدلالة على 
، ــ إلبأ بحةعرفبشأنً بج تً ابمعهبننبيمعبغ رابمكباحعقاك،بمشريل (بال سصا ع

تمثَّل في حسمِ الخلافات التي يمكن أن تقع بين العاقدين بسبب بعض ي
 .كما تبين آنفًا، مُبهمات العقد

 : ــ القواعد الفقهيةــهـ 

وهي القاعدة التي اتفقت  >،الأصل في البيوع الإباحة< وأبرزها قاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد تقدم ذاتها المشار إليه في العبارة >ك  د  نْ عِ  س  يْ ا ل  م   عْ بِيريد بالنص حديث: <لا ت   (1)
 . 48: تخريجه، ينُظ ر

 . 473، 7، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيمحمود البخاري،  (2)
ار ، د. م، مكتبة الدعوة، ودعلم أصول الفقهم(، 1955هـ/1375ف )عبد الوهاب خلاَّ  (3)

 . 89، د. ت، 8القلم، ط
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ومما قاله الفقهاء ، على صياغتها والعمل بها (1)المذاهب الفقهية الأربعة
 يى يم يخ}: الله تعالىلعموم قوله ؛ الأصل في البيوع الإباحة: <افيه
 نولم يبيِّ ، لَّ ن بهذه الآية الحِ بيَّ < فالله تعالى. (2)>[275: البقرة]{ ذٰ يي

ل]  .(3)>لُّ فدل عدم بيانه على أن الأصل في البيوع الحِ ؛ الجائز[ يفصِّ

نه عقدُ ووجهُ الاستدلال بهذه القاعدة على مشروعية عقد الاستصناع أ
ولا ، لم ي ردِْ بخصوصه أمرٌ صريحٌ ، ــ (4)بيعٍ مخصوصٍ ــ كما ظهر من قبل

 .وهو الإباحة، فيبقى على الأصل في البيع؛ نهيٌ صريحٌ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والمذهب 297، 1، تيسير التحريرينُظ ر: في المذهب الحنفي: محمد أمين أمير باد شاه،  (1)
وق،  وق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيروانيالمالكي: أحمد زرُّ ، 718، 2، شرح زر 

ي م(، عل1058هـ/450والمذهب الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي )
رْداوي، 217، 5، الحاوي الكبيرالماوردي،  الإنصاف في ، والمذهب الحنبلي: علي الم 

 . 31، 6، معرفة الراجح من الخلاف
 . 217، 5، الحاوي الكبيرعلي الماوردي،  (2)
لِّسِي ) (3) بْرام  ي على نهاية م(، 1676هـ/1087أبو الضياء علي بن علي الشِّ رام لِّس  ب  حاشية الشِّ

مْلي لى شرح المنهاجالمحتاج إ  هـ/1404، بيروت، دار الفكر، ــمتن الحاشية  ــ للرَّ
 . 373، 3م، 1984

 . 43، 40ــ  39ينُظ ر:  (4)
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5 

 مِاقشة أدلة المجيزين
 

 (: يأجوج ومأجوج) سد: الدليل الأول 
 : المناقشة

وهو يستنبط مشروعية ، مد سليمان الأشقر ما ذكره الدكتور مح
أراه يقوم على فرْضياتٍ ؛ الاستصناع من الآيات السابقة من سورة الكهف

 : كما في التفصيل الآتي، أو مفهوماتٍ تحتمل النِّقاش

يوحي بأن مادة التصنيع  .[96: الكهف]{ هج نه نم: }قوله تعالى
ألا ، شروط الاستصناع وهو ما يختلُّ به شرطٌ مهمٌّ من، كانت من جهتهم

وكانوا ، إلا إذا كانت المادة من عنده، وهو كون مادة التصنيع من الصانع
وبأن ينفخوا في النار ، فأمرهم بأن يحملوا إليه الحديد، هم عمالًا عنده

 .[96: الكهف]{ ئم يه: }وهو في قوله تعالى، لإذابة الحديد والنحاس

شير إلى أن ذا ي .[96: الكهف]{ له لم لخ لح لج: }قوله تعالى
رْنين بنى لهم السدَّ بلا مقابلٍ مادي   وبدون عقدٍ مُلزمٍ ــ إجارةً أو ، الق 

عيًّا، استصناعًا ــ وعلَّل رفضه للمقابل المادي ؛ بل كان عمله إشرافيًّا تطوُّ
رْجهم أو أجرتهم التي عرضوها  بأن ما آتاه الله من العلم والمُلك خيرٌ من خ 
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بمكب  تبلةىبنةجهبمكباحرل ةبإحىبعَرٌبماهبيهذابغ ربمُسسث،بلة ه توحيد  يال 
رْج أو الأجر محاسن دينهم؛ الله وعبادته فِهم عن الخ  وصدق ، ليظُهروا بتعفُّ
إذ لو أنه كان يعمل  .[95: الكهف]{ مج: }ويؤكد هذا قوله لهم! دعوتهم

 لما استجابوا له، ولو أنه طلبها، لما طلب منهم المعونة، عندهم بالأجرة
 .محتجِّين بالأجرة التي قب ضها

: فمن ذلك، ثم وجدتُ لِما ذكرت تأكيدًا في أكثر من مصدرٍ تفسيري  
 حتى؛ إياه عطونهيُ  مالاً  بينهم من له يجمعوا أن أرادوا: < (1)قول ابن كثير

 وقصدٍ  وصلاحٍ  يانةٍ ودِ  بعفةٍ  القرنين ذو فقال، اسدًّ  وبينهم بينهم يجعل
نِّ }: للخير

رۡ  مَا مَكَّ ََ  ِِّّ ََ  من الله أعطاني الذي إن: أي .[96: الكهف] { ِهِِِ 
:  سليمان قال كما، تجمعونه الذي من لي خيرٌ  والتمكين الملك

 .[النمل]{ هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج}
 ساعدوني ولكن، بذلونهت   الذي من خيرٌ  فيه أنا الذي: القرنين ذو قال وهكذا

 .(2)>ءالبنا وآلات بعملكم: أي{ مح}
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى الشام[، وير  عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير... البُصْ  (1) ثم  ]نسبةً إلى مدينة بصُر 
م دمشق، م(، وقدِ 1301/هـ700لد سنة )الدمشقي، الحافظ الكبير، والفقيه الشافعي، وُ 

وله سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه، فتلقى فيها العلم عن أكابر علمائها، وكان جيد 
الحفظ والفهم، حتى انتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ، والحديث، والتفسير، ومن 

. رةعش  مع المسانيد الامصنفاته المطبوعة: كتاب تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، وج
م(، ودفن بمقبرة الصوفية. ينُظ ر: عبد الحي ابن 1372هـ/774في دمشق سنة ) توفي 

ه ب في أخبار م ن ذ ه بالعماد،  رات الذَّ ذ   . 399 ــ 397، 8، ش 
، حققه سامي تفسير القرآن العظيمم(، 1372هـ/774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ) (2)

 =الله . وينُظ ر: أبو عبد196، 5م، 1999هـ/1420، 2ط ث(،  بجكبمحمرب  م(،بك.بو،بكاتبطبَ
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: فقد حمل ما ذك ره الله من قول ذي القرنين أما الدكتور الأشقر 
لم أجده في كثيرٍ من ، على معنًى آخر .[96: الكهف]{ له لم لخ لح لج}

وقد جعله دليلًا ، وربما كان غريبًا في سياق الآيات الكريمة، كتب التفسير
، من كلامه كما ظهر في آخر فِقْرة، معتب رًا على مشروعية عقد الاستصناع

حةٌ  ر ذلك القول  الكريم بأنه صيغةٌ مقتر  هي الأفضل في تنفيذ ، فقد فسَّ
 .وليست من عنده، وذلك بأن تكون مواد الخام من عندهم، المشروع

، ولكن إذا كانت المواد من عندهم فإن العقد يكون بذلك إجارةً 
، عيًّاوهذا على فرْض أن عمل ذي القرنين لم يكن تطوُّ ، وليس استصناعًا

عي بلا مقابلٍ   .كم تقدم بيانه، بخلاف ما يغلب على الظن من أنه تطوُّ

فدلالة تلك الآيات على مشروعية الاستصناع تبقى في مستوى ؛ وعليه
والله ، ولا ترقى إلى مستوى الاحتجاج أو الاستدلال، الإشارة والاستئناس

 .تعالى أعلم

 : ‘خات م النبي : الدليل الثاني 
 : المناقشة

وكذلك فعل الصحابة ، استصنع خات مًا ‘إن النبي : قال المجيزون
فكان العقد بذلك ؛ ولم تذكر الروايات تعجيل دفع الثمن للصائغ، من بعده
 .استصناعًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البردوني،  ،ببققهبأبمرالجامع لأحكام القرآنولإ،ب1272هن/671محمربجكبأبمرباحقرطث بف =
 . 60، 11م، 1964هـ/1384، 2وإبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية، ط
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لٌ : لكن لمعترضٍ القول وكذلك دفعُه ، عدم دفع الثمن أمرٌ محتم 
: ة تقولوالقاعدة الفقهي، ولا مرجِّح لأحدهما على الآخر، محتملٌ أيضًا

 وسقط، الإجمال ثوب   كساها، الاحتمال إليها قتطرَّ  إذا الأحوال قضايا<
 .(1)>الاستدلال بها

بأن كان ، ربما كان العقد إجارةً : وكذلك يمكن لمعترضٍ أن يقول
 .وكانت مادة صنع الخات م من المستأجِر، الصائغ أجيرًا

وايات لتناقلته ر، لو كان ذلك حاصلاً : ويمكن أن يقال جوابًا
ا لم يحصل ذلك مع كثرة المستصنِعين ــ كما في رواية، الحديث  ثمَُّ : <ولمَّ

اتيِم   اصْط ن عُوا النَّاس   إِنَّ  و  مِّ أو ، ــ (2)>الخ  ومع ما في إحضار المادة على الكَّ
 .فإن ذلك كله يرجِّح كون العقد استصناعًا، الكيف المطلوب من التكلُّف

 ؟ والتقابضُ في استصناع الذهب والفضةهل يشترط التماثلُ : مسألة

ثم قدم لها بعض ، طرح هذه المسألة الدكتور محمد سليمان الأشقر
 : فقال، الإجابات

ةمَب.ب..<  ــ الحنفية يهمبمَكبلرابنناحذيكبوعةاابال سصا عبنالً بمكباحسَّ
 إلا مع، بذهبٍ  ــمثلًا  ــيقتضي مذهبهم أن لا يصح الاستصناع لسُوارٍ ذهبي  

ولا بفضةٍ أو عُملةٍ نقديةٍ إلا مع التقابض ، التماثلُ والتقابضُ في المجلس
وار، في المجلس  فلا يجوز إلا بتقديم الثمن، وإذا أريد تأجيل تسليم السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رْك شي،  (1)  . 208، 4، البحر المحيط في أصول الفقهمحمد الزَّ
 . 138ــ  137تقدمت هذه الرواية وغيرها من روايات الحديث. ينُظ ر:  (2)
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ل مٌ ] ، وكونِ الثمن من غير الذهب والفضة والعُملات النقدية[، لأن العقد س 
 .الأ رُز مثلاً  أو كميةً من، كأن يكون الثمن قطعةً من الأثاث

يبدو ، واعتبروه بيعًا، وكذلك عند الحنفية الذين أجازوا الاستصناع
لأول وهلةٍ أنه لا بد من مراعاة أحكام الربا بين الثمن وبين الشيء 

 .وناحية موعد التسليم، من ناحية التماثل، المصنوع

لآل الأمر ، ولو أخذنا بهذا في استصناع الذهب والفضة على الإطلاق
، بحيث يمُت نع استصناع حُليِِّ الذهب والفضة، حرجٍ على الناس عظيمٍ  إلى

بل يمُت نع إصلاح قطعةٍ مكسورةٍ من الحُليِِّ احتاجت إلى ت لْحيمٍ بنقطةٍ من 
 .(1)>الذهب أو الفضة

 : فقال؛  افتراضيًّا لهذه المسألةحلاًّ  ثم قدم الدكتور الأشقر 

واتَّخذ خات مًا من ، ثم ألقاه، استصنع خات مًا من ذهب ‘النبي <... 
فما الوجه الشرعي الذي جاز ذلك ، فعلوا ذلك وكذا الصحابة ، فضةٍ 

كان هذا قبل نزول : يحُت مل أن يقال؟. وأخرجه من دائرة الربا، على أساسه
فيكون ما دل ؛ (2)التي كانت من آخر ما نزل من القرآن، آيات تحريم الربا

الاستصناع في حُليِِّ الذهب والفضة عليه الحديث من جواز جريان 
 .(3)>منسوخًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 242، 1، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةد. محمد سليمان الأشقر، وآخرون،  (1)
 . 152، 1، الجامع لأحكام القرآنمحمد القرطبي، ينُظ ر:  (2)
 242، 1، قهية في قضايا اقتصادية معاصرةبحوث فد. محمد سليمان الأشقر، وآخرون،  (3)

 . 243 ــ
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 : مناقشة الدكتور الأشقر

أ إليه إلا  من المعلوم في أصول الفقه أن ن سْخ  الأحكام الشرعية لا يلُج 
ر الجمع بين الأدلة المتعارِضة في دلالتها والقاعدة الأصولية ؛ عند تعذُّ

ا كانت هذه القاعدة هي وربم، (1)>إعمال الكلام أ وْلى من إهماله: <تقول
فقد قال ، على أن يأتي بجوابٍ آخر توفيقي    التي حملت الدكتور الأشقر

 : مرةً أخرى
ولو في  ــوهو أن الاستصناع في الذهب والفضة ، ويحُتم ل أمرٌ آخر<

 .خارجٌ عن حُكم الربا ــبعض صوره 
ن نوعٍ إن الاستصناع عقد بيعٍ م: وبيان هذا الاحتمال الثاني أن يقال

ب هٌ بالإجارة ــعلى ما تقدم بيانه  ــخاص   ب هٌ بالبيع، فيه ش  فشب هُهُ بالبيع ، وش 
يغلبِ على شبهِهِ بالإجارة إن كانت قيمة المواد الخام فيه أكثر من قيمة 

 .فحينئذٍ يأخذ حُكم البيع؛ الصنعة
ل ب شب هُهُ ، وإن كانت قيمة الصنعة أكثر من قيمة المواد الخام غ 

، ففي الصورة الأولى يكون الأصل المواد. لإجارة على شب هِهِ بالبيعبا
 .والمواد ت ب عٌ ، وفي الصورة الثانية يكون الأصل العمل، والصنعة تب عٌ 

وْا على قاعدة أنه يغُت فر في التابع مالا يغتفر في ) وحيث إن الفقهاء جر 
والفضة في فإن ذلك يقتضي جواز استصناع حُليِِّ الذهب ، (2)(المتبوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .93: تقدم ذكر مصدرها، ينُظ ر (1)
يم،  (2) الأشباه ، وعبد الرحمن السيوطي، 103الأشباه والنظائر، ينُظ ر: زين الدين ابن نجُ 

ر في التوابع ما لا يغُت فر في غيرها. 120، والنظائر  ، ونصها فيهما: يغُتف 
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؛ وهي حيث تكون قيمة العمل أكثر من قيمة المواد الخام، الصورة الثانية
فيكون ؛ وهو العمل، والعبرة للغالب المتبوع، لأن المواد الخام ت ب عٌ مغلوبٌ 

وهذا يقتضي جواز تقديم الأجر ، لا كحكم البيع، الحكم كحكم الإجارة
 .ولا تُراعى أحكام الربا، وتأخيره

والأصل هو ، فيكون العمل تابعًا، قيمة المواد الخام أكثر أما إن كان
، ويجب مراعاة أحكام الربا، فيُلح ق الاستصناع هنا بالبيع؛ المواد الخام

ل إلى أسلوب الإجارة بدل أسلوب الاستصناع بأن ؛ وحينئذٍ يجب التحوُّ
ل طالب الصنعة المادة الخام من عنده ويطلب صناعتها على الوجه ، يحصِّ

، ويجوز أن يشتري المواد الخام من عند الصانع، طلوب بأجرٍ يتُف ق عليهالم
مًا ثم يطلب منه أن ي صوغها على الوجه ، لتدخل في ملكه؛ ويدفع ثمنها مقدَّ

 .(1)>المطلوب مقابل أجرٍ معلومٍ يمكن تقديمه أو تأجيله

 العبرة: <ومنها، وهو توجيهٌ حسنٌ له ما يؤيده من القواعد الأصولية
رْف احتاط لها الشرع كثيرًا. (2)>للنادر لا الشائع غالبلل ، لكن مسائل الصَّ

، فلا يبعد خروجها عن مضمون القاعدة التي استدل بها الدكتور الأشقر
 .يغُت فر في التابع مالا يغتفر في المتبوع: وهي

بحثٌ تأصيليٌّ في المسألة ، (3)وللدكتور صالح بن زابن المرزوقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 243، 1، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةالأشقر، وآخرون،  د. محمد سليمان (1)
 . 244 ــ

 . 20، العدلية الأحكام مجلة (2)
ه مكة الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومقرُّ  (3)

مة.   المكرَّ
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 : فيهومما جاء ، ذاتها

 صائغ على يقترحها نقوشٍ  أو، نةٍ معيَّ  يةٍ لْ حِ  في الناس بعض يرغب<
 يارهوعِ ، وزنه دحدَّ يُ ، انً معيَّ  خالاً لْ خ   له يعمل أن على معه فيتفق، يِّ لِ الحُ 

 تتم عندما فإنه >،جرام< مئة بثلاث وزنه ددِّ حُ  فإذا. أجرته ومقدار، وشكله
 لا وربما. مثلاً > اجرامً < مسينخ وأجرته >،جرام< مئة ثلاث يعطيه صياغته
 بعد مقداره لمعُ  فإذا، نعهصُ  بعد وزنه على يتفقان ولكن، وزنه ديحدَّ 
 يدفع أن: وهي، ثانية وصورة. عليها المتفق هوأجرتُ ، مثله فعدُ ، صنعه
 من المطلوبة يةلْ الحِ  كانت فإذا، جنسه غير من والأجرة القيمة يِّ لِ الحُ  طالب
وهذه لا ، النقدية الأوراق أو، الفضية النقود من مقابلها دفع، الذهب
 .ولا يصح العقد عليها لعدم التقابض، تجوز

 ما على جنسها من والأجرة القيمة يدفع أن وهي ــ الأولى المسألة فأما
 : قولين على العلماء فيها اختلف فقد ــ بيناه

 والمالكية الحنفية مذهب وهو. ذلك يجوز لا: الأول القول
 عقد ولأنه، مجهولٌ  الذهب مقدار بأن ذلك المانعون لعلَّ  وقد، (1)والشافعية

: الشافعي ق لب...احمجةسبلا باحسق جضبميس ببيحم،باحسق جضبمكبلا هبجربلبف بصر ب
 لي اعمله :له فيقول، الصائغ إلى (2)صِّ بالف   الرجل يأتي أن في خير   ولا)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الفتاوى الهندية، و77و 76و 48، 14، المبسوط، و35، 3، الأم، د. المرزوقي اقتبسه (1)
، 30، 3، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي، و18و 17، 2، الشرح الصغير، و228، 3
 . 83، 10، المجموعو

يُّومي،  (2) المصباح المنير في غريب الشرح ف صُّ الخات م: ما يركَّب فيه من غيره. أحمد الف 
 . 474، 2، الكبير
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 .(1)(مالك وقاله، أجرتك وأعطيك، ذلك أعطيك حتى امً خات  

 ذهب   طاشتر   فإن، (2)اجامً لِ  له هوِّ م  ليُ  استأجره إن: )المبسوط في وجاء
 من إليه يحتاج ما مقدار لأن؛ فيه خير   فلا، الأجر يأخذ الذي على التمويهِ 
 من بد فلا، صرفٌ  ذلك في العقد ولأن؛ معلومٍ  غير للتمويه الذهب
 .(3)(يوجد ولم، المجلس في التقابض

 .(4)الحنابلة قول وهو، ذلك يجوز: الثاني القول
، درهمٌ  هوزنُ  امً خات   لي غْ صُ : لصائغٍ  قال إن فأما: )المغني في جاء
. بدرهمين درهمٍ  بيعب ذلك فليس. ادرهمً  كوأجرتُ ، وزنه مثل وأعطيك
 والثاني، مالخات   ةمقابل في أحدهما: الدرهمين أخذُ  للصائغ: أصحابنا وقال
 .فلا يصح العقد؛ ابض في المجلسلكن لم يتمَّ شرطُ التق. (5)(له أجرةً 

باحجمةاتبمذهب (6)لاريبياحراول  احعقربهذابواا بلروبيها؛
 وتوافق، يةلْ الحِ  طالب رغبة تحقيق بها يكون التي والطريقة... طلانهوبُ 

 : هي الإسلامية الشريعة أحكام
 في التقابض ويتم، طالبها انتظار مدة خلال يِّ لِ الحُ  صناعة تتم أن ــ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [. 87، 10، ]المجموعنظ ر: ، ويُ 35، 3، الأم، د. المرزوقي اقتبسه (1)
وها مع ما يتصل بها من سُيور وآلة لجامًا. إبراهيم مصطفى،  (2) الحديدة في فم الفرس، ثم سمَّ

 . 816، 2، القاهرة، دار الدعوة، د. ت، المعجم الوسيطوآخرون، 
 . 48، 14اقتبسه،  (3)
 . 199، 2، ى الإراداتشرح منته، و253، 3، الكشاف. وينُظ ر: 61، 6، المغنياقتبسه،  (4)
 . شرح المنتهى، والكشاف، وينُظ ر: 61، 6اقتبسه،  (5)
 . المرزوقي. د (6)
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 مخالفٌ  هو مما نحوها أو، الورقية النقود من ثمنها دفع مويتِ ، المجلس
 .(1)لجنسها

، ايًّ لِ حُ  أو سبائك   أو (2)ارً بْ تِ  الفضة أو الذهب الإنسان يشتري أن ــ ب
، الجنس اختلف إن بالتفاضل أو، جنسه اتحد إن بالتساوي، ثمنها ويدفع
[ الصانع] لبائعا ضويقبِ ، الفضة أو، الذهب[ المستصنِع] المشتري ضويقبِ 
 نالمعدِ  مهويسلِّ ، يريدها التي الصناعة أجرة على معه يتفق ثم، الثمن

، اوصحيحً ، اجائزً  العقد يكون الحالة هذه وفي ــ فضةً  أو اذهبً  ــ المشترى
 أو امً مقدَّ  دفعها وسواءٌ ، عنه مختلفةً  أو نالمعدِ  جنس من الأجرة كانت سواءٌ 
 .ارً مؤخَّ  الآخر والبعض، امً مقدَّ  ضهابع دفع أو، يِّ لِ الحُ  تسليم عند

 أي، الربا علة في معهما يتفق لا بما الفضة أو الذهب يشتري أن ــ ج
 يِّ لِ الحُ  قبض عدم حالة وفي. ونحوها، التجارة كعروض، الأثمان بغير
، يِّ لِ الحُ  قبض ميتِ  أو. ينبالدَّ  ينالدَّ  بيع من يكون لئلا؛ الثمن تسليم يجب
 ضقب   سواءٌ ، اصحيحً  العقد يكون الحالة هذه وفي، عللمصن تسليمها ثم

 .(3)>اشيئً  منه ضقبِ ي   لم وأ، الثمن

ن بر النبي : الدليل الثالث   : ‘م 
من أن عمل المنبر  والاستدلال بهذا الدليل يعكِّره حديث جابر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعروف أن العُملة الورقية هي من جنس الذهب، وتنوب عنه في التبادلات المالية.  (1)
ل. ينُظ ر: أي:  (2)  . 88، 4، لسان العربمحمد ابن منظور، قبل أن يصُاغ ويسُتعم 
مجلة مجمع ، في صورها وأحكامها تجارة الذهب في أهمِّ ر: د. المرزوقي، صالح، ينُظ   (3)

 . 209 ــ 205، 1، 280 ــ 117م(، 1996 ــهـ 9/1417، )الفقه الإسلامي
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بأمرها ؛ صناعته ‘وفيه أن المرأة هي التي عرضت على النبي ، كان تبرعيًّا
ها لُ  أ لا  : <لك في قولهاوذ، عبد  يْئًا ل ك   أ جْع  ل يْهِ  ت قْعُدُ  ش   ؟!>.ع 

فبادرت ، باتخاذ المنبر ‘وربما أنها كانت قد سمعت برغبة النبي 
ني، بعرضها ذاك سْط لاَّ  أنه هاغ  بل   أنه لحتم  يُ : <بقوله  (1)وهو ما أكده الق 

: بقولها بدأته، يهاإل بعث فلما، برنْ المِ  عمل يريدــ  والسلام الصلاة عليه ــ
 .(2)...>كِ م  لا  غُ  يرِ مُ : <لها فقال؟ عليه تقعد شيئًا لك أجعل ألا

وبعد تتبعي لروايات الحديث وشروحه لم أجد ، وفي كل الأحوال
 .والله تعالى أعلم، فيها ما ي قْوى به وجه الاستدلال بأكثر مما تقدم

 : الإجماع: الدليل الرابع 
 : المناقشة

كما ، لحنفية باستدلالهم بالإجماع ــ وهو العملييمكن مناقشة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ني المصري الشافعي، كان إمامًا، لاَّ ط  سْ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك... الق   (1)
ر، لطيف العشرة، جيد القراءة للقرآن والحديث ا، جليل القدْ فً نًا، وواعظًا متعفِّ وحافظًا متقِ 

ن الجمع والتأليف، ومن مؤلفاته المشهورة: إرشاد الساري الصوت، حس   يَّ جِ والخطابة، ش  
ة يَّ نِّ دُ على صحيح البخاري، ومشارق الأنوار المُضِيَّة في مدح خير البرية، والمواهب اللَّ 

رِيَّةالعقود السَّ وبالمِن ح المحمدية،  ز   لد وُ  ]في التجويد[، نِية في شرح المقدمة الج 
رُوس 1517هـ/923بمصر، ومات فيها سنة ) يْد  م(. ينُظ ر: أبو بكر، عبد القادر بن شيخ الع 

، بيروت، دار الكتب العلمية، ر عن أخبار القرن العاشرالنور الساف  م(، 1629هـ/1038)
القرن  البدر الطالع بمحاسن م ن بعد  ، محمد الشوكاني، 107 ــ 106هـ، 1405، 1ط

 . 103، 1، السابع
إرشاد الساري لشرح صحيح م(، 1517هـ/923ني )لاَّ ط  سْ أبو العباس أحمد بن محمد الق   (2)

 . 34، 4هـ، 1323، 7، مصر، المطبعة الكبرى الأميرية، طالبخاري
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مت بيع ، ــ على جواز الاستصناع تقدم بأنه قد جاء مخالفًا للأدلة التي حرَّ
 .وما لا يملكه الإنسان، المعدوم

وا لهذا الاعتراض جوابًا  الإجماع: قيل فإن: <فقالوا، لكن الحنفية أعدُّ
ك  لا  ت بِ <:  قوله وهو، للنص اضً معارِ  وقع ا ل يْس  عِنْد   قد: قلنا، (1)>عْ م 
 النافي القياس فبقي؛ بالإجماع امخصوصً  الحكم هذا حق في النص صار

 .(2)>الإجماع بمعارضة اعتباره فسقط؛ للإجماع اضً معارِ  للجواز

وإن الناظر في أدلة الحنفية على جواز الاستصناع بوصفه عقدًا ، هذا
، جماع العملي ــ هو من أقوى أدلتهممستقلًا ليجد دليلهم هذا ــ أعني الإ

يْل عي! إذا لم يكن أقواها على الإطلاق  وأما: <بقوله  (3)وهو ما أكده الزَّ
 وهو، هذا يومنا إلى ‘ النبي لدن من بالتعامل الثابت فللإجماع الاستصناع

 .والله تعالى أعلم. (4)>جج  الح   أقوى من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 49 ــ 48: تقدم تخريجه وتوجيهه، ينُظ ر (1)
د ويري، عبد العزيز البخا (2) ز   . 6 ــ 5، 4، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام الب 
يْل ع: قرية على ساحل البحر  عيل  يْ ن، فخر الدين، أبو عمر الزَّ ج  حْ عثمان بن علي بن مِ  (3) ــ ز 

س، وأفتى، وكان مشهورًا بمعرفة 1305هـ/705.. قدم القاهرة سنة ).ــالأحمر  م(، فدرَّ
كنز الدقائق في عدة مجلدات، فأجاد، وأفاد، : ح كتابشر  الفقه، والنحو، والفرائض. 

ح ما اعتُمِد. وتوفي في رمضان سنة )وحرَّ  . قاسم م( 1342هـ/743ر، وانتقد، وصحَّ
ملُوبغا، بن قطُْ  وي، و، 204، تاج التراج  م   . 164، 3، معجم البلدانياقوت الح 

، بولاق، شرح كنز الدقائق تبيين الحقائقم(، 1342هـ/ 743عثمان بن علي الزيلعي ) (4)
يم، 123، 4هـ، 1313، 1المطبعة الكبرى الأميرية، ط البحر . وينُظ ر: زين الدين ابن نُج 

 . 118، 1، الرائق شرح كنز الدقائق
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 : الاستحسان: الدليل الخامس 
 : المناقشة

، هي تقتصِر على مناقشة التعريفين السابقين للاستحسان أصوليًّاو
 : وبعد مناقشتهما تأتي مناقشة الاستدلال بالاستحسان على جواز الاستصناع

 وإما، الأفهام إليه تسبق ما وهو، ي  ل  ج   إما القياس<: التعريف الأول
 >.الاستحسان: ويسمى، بخلافه يكون ما وهو، ي  ف  خ  

د الفقيه بالاجتهاد بما ونوقش هذا ال تعريف بأنه قد يؤدي إلى تفرُّ
يهذابم ب،بيهاباوسة كٌبج حرأي،بياقرحبلا بذهاه،بعمر بخف  ب؛بيخ حفبلةَّ(باحق  س

ع لاقربا سحسكبمك:ب<لةىباحقالببملبا م وباحش لاع ب كما أفرد ، (1)!>شرَّ
 (.إبطال الاستحسان: )سماه(، الأم) له كتابًا من كتابه

 العملتُحم ل حقيقة الاستحسان على أنه : <نفية بالآتيوأجاب الح
بترجيح  يهابم بلثربلاهباححاف (. (2)>احخ فمعهببيرتفعبلاإنه،باحق    كبجأقاى

ليِ  في المسألة سي ، قياسٍ خفي  على قياس ج  رْخ  : ويؤكد هذا قول السَّ
 ميفسُ ، هأثرُ  ضعيفٌ  يٌّ لِ ج   أحدهما: قياسان الحقيقة في والاستحسان<

، انً مستحس   اقياسً  أي، ااستحسانً  ميفسُ ، هأثرُ  قويٌّ  خفيٌّ  والآخر، اقياسً 
 .(3)>والظهور بالخفاء لا، بالأثر فالترجيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب في دراية نهاية المطل  م(، 1085هـ/478أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني ) (1)

ة، دار المنهاج، ط، حققه أ. د عبد العظيم مبالمذه    هـ/1428، 1حمود الدّيب، جُدَّ
 . 473، 18م، 2007

رْك شي،  (2)  . 100، 8، البحر المحيط في أصول الفقهينُظ ر: محمد الزَّ
سي،  (3) رْخ   . 145، 10، المبسوطمحمد السَّ
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، ولكن بقياسٍ آخر، فليس هناك خروجٌ عن القياس بالرأي، وعليه
ى الاستحسان، ولا يلُغيها، يخُصص علَّة القياس باعتباره أحسن  ؛ ويسمَّ

 .ماالقياسين وأقواه
ب ، فالاستحسان بتلك الاعتبارات ولو كان قياسًا خفيًّا فإنه غير مستغر 

ظًا في ، عند الفقهاء فها هو الإمام الشافعي ــ وهو من أشد الأئمة تحفُّ
 وكان مما استحسنه ، الاستحسان ــ قد استحسن في بعض اجتهاداته

 كان وقد: <فقد قال في ذلك، التحليف على المُصحف في مجلس القضاء
 .(1)!>حسن عندي وذلك، صحفالمُ  على فيستحلِ  من الآفاق امحكَّ  من

 يعارض، وبالإجماع والضرورة ما ثبت بالنصل اسمٌ : <التعريف الثاني
 >.منه أقوى كان إذا به لعم  وي  ، ي  ل  الج   القياس

واعتُرض على هذا التعريف بأن الخروج عن القياس بدليل نص  أو 
 إلى: العدول يكون أن منه لزمي  < فإنه، نًاإذا سُمي استحسا، إجماعٍ 

 أنه مع استحسانًا (3)التقييد إلى الإطلاق وعن، (2)الناسخ وإلى، الخصوص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وللمزيد من المسائل التي أخذ فيها الإمام الشافعي 278، 6، الأممحمد الشافعي،  (1)
رْك شي، نظ  تحسان، يُ بالاس  . 109 ــ 106، 8، في أصول الفقه البحر المحيطر: محمد الزَّ

باحا  خ (2) بإحى باحماساخ بيلك باحخصاص، بإحى باحعماو بلك باحعريل باحسعريفبأي: بيقسض  بيهذا ،
  ج لآت :

 . 95، التعريفاتعلى الانفراد. علي الجُرْجاني،  ى معلومٍ ضع لمعنً وُ  الخاص: كل لفظٍ 
بحفظبٌ بباحع و: بيض  بحكث ر بيُضع بيابرًا بمحصات ببعً  بمبُغ ر بيَببوم عبَبقٌبسسغر ب، بحه.صةُبم  المصدر  ل

 . 145، نفسه
المصدر كمه. ، مُقتضِيًا خلاف  حُ شرعي   مُتراخِياً عن دليلٍ  النَّسْخ: أن ي رِد دليل شرعيٌّ 

 الناسخ للدليل السابق المنسوخ.  وهور، تراخي: المـتأخِّ . والدليل المُ 240، نفسه
يَّد: ما قيُِّد لبعض صفاته. غير معيَّنٍ  المُطل ق: ما يدل على واحدٍ  (3)  218 ،المصدر نفسه. والمُق 

 . 225و
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 هو المراد بأن: هذا عن أجيبو، إجماعًا استحسانًا العدول ذلك ىيسمَّ  لا
 .(1)>القياس من أقوى لوجهٍ  القياس مخالفة إلى العدول

 لم المخالفين أن اأيضً  واعلم: < (2)ويقول علاء الدين البخاري
 لأن؛ الضرورة أو والإجماع بالأثر الاستحسان  حنيفة أبي على نكروايُ 

 .(3)>بالاتفاق نمستحس   الدلائل بهذه القياس ترك

فليس ، وأما أن الفقهاء لم ينكروا على أبي حنيفة استحسانه بالأثر
يراه أبو حنيفة  فما، وإنما هو من حيث النتيجة، ذلك من جهة الاستدلال
ل م ــ على ، هم يرونه جائزٌ بالنص حصرًا، أنه جائزٌ بالنص استحسانًا فالسَّ

نْ أ سْل ف  : <سبيل المثال ــ جائزٌ عند الجمهور عملًا بحديث ...> م 
، بينما هو عند الحنفية جائزٌ بالاستحسان بدلالة الحديث نفسه، (4)السابق

 .أطيل بسردها لا، وهناك أدلةٌ نصيةٌ أخرى مشابهةٌ 

 بها لعد  يُ أن : < (5)وتأكيدًا لما ذكرت يقول أبو حامد الغزالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 241 ــ 240، 6، رفع النقاب عن تنقيح الشهابينُظ ر: الحسين الشوشاوي،  (1)
 عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري... له تصانيف مقبولة، منها: شرح (2)

غاية : كشف الأسرار، وشرح المنتخب الحسامي، واسمه: أصول الب زْد وي المسمى
ران عند الأصوليين، وعليهما اعتماد أكثر المتأخرين، وكانت التحقيق، وهما كتابان معتب  

الفوائد البهية في . ينُظ ر: محمد عبد الحي اللكنوي، م( 1330هـ/730وفاته سنة )
 . 95 ــ 94، تراجم الحنفية

د ويعبد العزيز البخاري،  (3) ز   . 4، 4، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام الب 
ا وتخريجًا، ينُظ ر:  (4)  . 73ــ  72تقدم الحديث الشريف نصًّ
 =الشافعي.[ خراسان><في  وس>طُ <]نسبة إلى مدينة  زين الدين محمد بن محمد الطُّوسي (5)
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 لا مما هذا... قياسال خلاف على... نةالسُّ  بدليل نظائرها عن[ بالمسألة]
 الدليل من النوع هذا وتخصيصِ ، اللفظ إلى الاستنكار يرجع وإنما، رنك  يُ 

 .(1)>الأدلة سائر بين من ااستحسانً  بتسميته

ولكن الخلاف واقع في سببه ، لإتفاق إذًا حاصلٌ على التخصيصفا
اه ر الاستحسان ، فهو بالتالي خلافٌ شكليٌّ ؛ أو مسمَّ ناشئٌ من تصوُّ
 .لا من حيث الاستدلال به حقيقةً ، وتكييفه

إنه لا خلاف بين الفقهاء بأن الاستحسان ليس : ومن المهمِّ قوله أيضًا
وإنما هو قياسٌ من حيث ، ع الإسلاميمصدرًا مستقلًا من مصادر التشري

ولا خلاف بينهم أيضًا بأن الاستحسان ليس رأيًا ، أو فرعٌ منه، الجملة
 .والله تعالى أعلم، استحسنه فقيهٌ بلا مست ندٍ شرعي  

، ولعلماء أصول الفقه كلامٌ واسعٌ ومختلفٌ في الاستحسان، هذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د، ظامية ببغداد، ثم انقطع إلى التزهُّ في المدرسة النِّ التدريس  تولىالفقيه المتكلِّم الزاهد.  =
 بعد سنواتٍ وبدمشق،  من وقته، وزار بيت المقدس، وأقام مدةً  وإصلاح النفس، فحجَّ 

مة أمره إقباله على طلب الحديث، بة، وكان خاتِ ل  للطَّ  خذ هناك مدرسةً سار إلى وطنه، فاتَّ 
له تصانيف كثيرة، من الأيام.  لفن بيسيرٍ ومجالسة أهله، ولو عاش لسبق الجميع في هذا ا

في ، في أصول الفقه، والوجيز، في الأخلاق، والمستصفى، : إحياء علوم الدينهاأبرز
وله خمس  م(،1111هـ/505)وس ]مسقط رأسه[ سنة الفقه الشافعي. توفي في طُ 

ي ر أعلام النبلاءينُظ ر: محمد الذهبي، .  وخمسون سنة بد ع. و324 ــ 322، 19، س 
ب في أخبار م ن ذ ه بالحي ابن العماد،  ه  رات الذَّ ذ   خير الدين. و22 ــ 18، 6، ش 

رِكْليِ وي، . و23 ــ 22، 7، الأعلام، الزِّ م   . 49، 4، معجم البلدانياقوت الح 
، حققه محمد عبد المستصفىم(، 1111هـ/505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ) (1)

 . 173م، 1993هـ/1413، 1ر الكتب العلمية، طالسلام عبد الشافي، د. م، دا
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 .(1)يطُل ب في مظانِّه من المصادر الأصولية

 : شة الاستدلال بالاستحسان على جواز الاستصناعمناق

فقد ، والأهم هنا مسألة الاستدلال بالاستحسان على جواز الاستصناع
، ولا اجتهاد في مورد النص، يعُتر ض عليه بأنه استحسانٌ في مقابل النص
 .كما تقدم ذكره، والنص صريح بمنع بيع الإنسان ما ليس يملكه

ودرجت عليه ، ع قد ثبت بالإجماع العمليإن الاستصنا: فيقال جوابًا
ع إلا لتحقيق مصالح العباد ، وأكدته حاجتهم، أعراف الناس والعقود لم تُشر 
 .بكل يسُرٍ ورفقٍ 

ل م غُنيةً عن الاستصناع في  وقد يعُت رض على ما سبق بأن في عقد السَّ
فيجاب عنه بأن الاستصناع سل مًا لا يلبي حاجة المجتمع . مذهب الحنفية

وقد لا يستطيعه أكثر ، لأن تعجيل الثمن شرطٌ فيه؛ على نحوٍ ميسورٍ 
لعة باهظة الكلفة، الناس وهذا كله على افتراض ، وخصوصًا إذا كانت السِّ

 .والله أعلم، بل بالاجتهاد فحسب، أن الاستصناع لم يثبت بالنص

ف: الدليل السادس  ر   : الع 
 : المناقشة

جواز الاستصناع بأنه جاء مخالفًا  يعُتر ض على العُرف دليلًا على
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ويينُظ ر للمزيد: عبد العزيز البخاري،  (1) ز  . 14 ــ 2، 4، كشف الأسرار شرح أصول الب 
، رة في أصول الفقهص  ب  التَّ م(، 1083هـ/476وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )

 . 495 ــ 492، 1403، 1حققه د. محمد حسن هيتو، دمشق، دار الفكر، ط
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ا فهو فاسدٌ ، للنص ، لا يصح الاستدلال به؛ وكل عُرف خالف نصًّ
ل م ينٍ على غير وجه السَّ وهو أيضًا بيعٌ لما ليس ، والاستصناع بيع د ينٍ بد 

 .كما سلف ذكره، وهذان منهيٌّ عنهما شرعًا، بمملوكٍ عند العقد

 غير من الأعصار سائر في ملوهتعا الناس لأن: <... فأجاب الحنفية
 بمنزلة رفالعُ : <وقالوا أيضًا. (1)...>الجواز على منهم اإجماعً  فكان؛ نكيرٍ 

 .(2)>النص عدم عند الإجماع

، ولا في الإذن به دليلٌ نصيٌّ صريحٌ ، والاستصناع لم يأت في منعه
فألحقوه في ، ولكن القائلين بمنعه اعتمدوا على نصوصٍ دلالتها عامة

ك  < كحديث، هاعموم ا ل يْس  عِنْد  وحديث النهي عن بيعِ الكالئِِ  >،لا  ت بِعْ م 
د بعض  الشيء ، بالكالئِِ السابقيْن مع ما للاستصناع من مِيزاتٍ تجعله يتفرَّ
ب هٌ ؛ عن ذلك العموم ب هٌ آخر، إذ له في عقد الإجارة ش  وهما ، وفي البيع ش 

 .عقدان جائزان بالإجماع

  >:الأصل في البيوع الإباحة< قاعدة :الدليل السابع 
 : المناقشة

يمكن لمانعي عقد الاستصناع أن يعترضوا على هذه القاعدة من 
 : وجهين

: منها، إن القاعدة هذه مقيَّدةٌ بقواعد فقهيةٍ أخرى: الوجه الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 209، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (1)
 . 15، 7، فتح القديرمحمد ابن الهُمام،  (2)
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. (1)>ما لم يوجد معارضٌ  الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم<
 .(2)>على خلافه دليلٌ  لَّ دُ ة حتى ي  يَّ لِّ يوع الحِ الأصل في الب: <وقاعدة

وبناءً على هاتين القاعدتين فإن عقد الاستصناع لا يدخل في عموم 
، لوجود المعارِض والدليل المخالفِ متمثل يْن ببيع المعدوم؛ إباحة البيع

 .وكلا الأمرين واقعٌ في عقد الاستصناع، وبيع ما لا يملكه الإنسان
، الاستصناع مستثنًى من ذلك بالإجماع العملي إن عقد: وجوابه
بلا باحشرع،بياحح و(باحع م(،بيال سحس   أدلةٌ  تشةربحة ،بيه بأصالٌبمرل َّ(ٌ

 .صحيحةٌ وصريحةٌ ، كثيرةٌ 
إن هذه القاعدة وإن كانت مقبولةً في المذاهب الفقهية : الوجه الثاني

ا منهم أصحاب وخصوصً ، لكنها ليست بمقبولةٍ عند بعض الفقهاء، الأربعة
وأكثرهم ، من أشهر فقهائهم  (4)ويعد ابن ح زْمٍ ، (3)المذهب الظاهري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 296، 2، تيسير التحريرمحمد أمين أمير باد شاه،  (1)
وق،  (2)  . 718، 2، شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيروانيأحمد زرُّ
في توصيف المذهب الظاهري: هو المذهب الذي يقرر أن  بو زهرة يقول محمد أ (3)

من أحكام الشرع، ونفى المعتنقون لهذا  كمٍ المصدر الفقهي هو النصوص؛ فلا رأي في حُ 
المذهب الرأي بكل أنواعه؛ فلم يأخذوا بالقياس، ولا بالاستحسان، ولا بالمصالح 

وإذا لم يكن النص، أخذوا بحكم  المرسلة، ولا الذرائع، بل يأخذون بالنصوص وحدها،
 فح فج غم غج عم عج}الاستصحاب، الذي هو الإباحة الأصلية الثابتة بقوله تعالى: 

محمد أبو خالفوا بها الفقهاء...  وقد قرروا أحكامًا كثيرةً  [،29: ]البقرة{ فم فخ
 . 506، القاهرة، دار الفكر العربي، د. ت، تاريخ المذاهب الإسلاميةزهرة، 

علي بن أحمد بن سعيد، الفارسي الأصل، الأندلسي القرطبي، الظاهري  أبو محمد (4)
ة الذِّ المذهب، صاحب المصنَّ  نة والآثار هن، وس  فات، عُرف بحِدَّ عة العلم بالكتاب والسُّ

 =ل، والعربية. بلغت تآليفه أربع مئة مجلَّد، وكان في لسانه قسوةٌ ح  ل والنِّ ل  والمذاهب والمِ 
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: بابٌ بعنوان( الإحكام في أصول الأحكام) وفي كتابه، تدوينًا في مذهبهم
طلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما وبُ ، في استصحاب الحال<

 .(1)>ةٌ ثابت ‘عن رسول الله  ةٌ نَّ أو سُ ، أوجبه منها قرآنٌ 
أفاد بأن الأصل في ...> استصحاب الحال: <فتصديره الباب بقوله

: ‘قول النبي على مذهبه ومن جملة ما استدل به ، العقود عنده هو الحظر
رْطٍ ل يْس  فِي كِت ابِ اللهِ < ا ك ان  مِنْ ش  رْطٍ ، ف هُو  ب اطِلٌ ، م  إِنْ ك ان  مِئ ة  ش   .(2)>و 

في إبطال كل  قاطعةٌ  براهينُ  (4)ذا الخبروه، (3)فهذه الآيات: <ثم قال
أو ، به ليس في كتاب الله الأمرُ ، وكل شرطٍ ، وكل وعدٍ ، وكل عقدٍ ، عهدٍ 
واسم الشرط ، عاد شروطٌ وْ لأن العقود والعهود والأ  ؛ على إباحة عقده النصُّ 

 .(5)>يقع على جميع ذلك

عند لشرط لعلى أن وهكذا دلت الجملة الأخيرة من العبارة السابقة 
وليس هو مجرد وصفٍ يضاف إلى ، حكم العقد صحةً وبطُلانًاابن حزم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

في الأندلس. ينُظ ر: عبد > م( في بادية <ل بْل ة1064هـ/456ت سنة ). ما على مخالفيه =
ه ب في أخبار م ن ذ ه بابن العماد، الحي  رات الذَّ ذ   . 242 ــ 239، 5، ش 

، حققه الإحكام في أصول الأحكامم(، 1064هـ/456أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم ) (1)
 . 2، 5م، 1983هـ/1403، 2أحمد محمد شاكر، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط

ل (، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحِ 34، كتاب البيوع )الجامع الصحيحالبخاري،  (2)
 . . عن عائشة 106، 2(، 2168(، حديث )73)

 غج عم عج}[. 3: ]المائدة{ بى بن بم بز}ر منها قول الله تعالى: ذك   (3)
 [. 14: ]النساء{ كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

 لسابق. الحديث ا (4)
 . 13، 5، الإحكام في أصول الأحكامبن حزم، اعلي  (5)
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 .العقد زيادةً في تبيينه أو توثيقه

، أو لها على غيره، على نفسه اشترطه إنسانٌ  كل شرطٍ <: وقال أيضًا
إلا أن يكون النص أو الإجماع قد ورد  م من التزمه أصلاً زِ لْ لا يُ ؛ فهو باطلٌ 

 .(1)...>أو بإلزامه، لك الشرط بعينههما بجواز التزام ذأحدُ 

ليكون الأصل ؛ إن المعاملات ليست كالعبادات: ومما يقال جوابًا
وإن التزام الناس بهذا الأصل في معاملاتهم ، فيها التوقيف وعدم الاجتهاد

فالمعاملات ؛ المالية سوف يوقعهم في المشقة والحرج في الأعم الأغلب
وهو ما ي فرض عليهم استحداث  عقودٍ ، تجددةالمالية تتبع علاقات الناس الم

 .وحسمًا للنزاع، وشروطٍ تنظِّمها إحقاقًا للعدل، تضبطها

 فقهاء من وغيره أحمدُ  كان: <وتأكيدًا لما سبق يقول ابن تيمية 
 إلا منها عشر  يُ  فلا؛ التوقيف العبادات في الأصل إن: يقولون الحديث أهل
 تج به بم بخ بح}: قوله معنى في دخلنا وإلا، تعالى الله شرعه ما

؛ العفو فيها الأصل (2)والعادات .[21: الشورى]{ جم جح ثم ته تم تخ تح
 نى نن نم نز}: قوله معنى في دخلنا وإلا، مهحرَّ  ما إلا منها رحظ  يُ  فلا
 الله ذمَّ  ولهذا .[59: يونس]{ يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 .(3)>مهيحرِّ  حمبم بماايبرَّب،باللهبجهبيأذ بحمبم باحريكبمكبشرلااباحذيكباحمشرا ك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 31، 5 ،الإحكام في أصول الأحكامبن حزم، اعلي  (1)
بيوعهم ومعاملاتهم، وقد تقدم القول بأن المذاهب الفقهية الأربعة : ومن عادات الناس (2)

  .153ــ  152: على العمل بقاعدة: الأصل في البيوع الإباحة. ينُظ ر متفقةٌ 
 . 17، 29، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةعبد الرحمن العاصمي،  (3)
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أو لها ، على نفسه اشترطه إنسانٌ  كل شرطٍ <: وأما قول ابن حزمٍ 
رْطٍ ل يْس  فِي <: واستدلاله بحديث...>. فهو باطلٌ ، على غيره ا ك ان  مِنْ ش  م 
رْطٍ ، ف هُو  ب اطِلٌ ، كِت ابِ اللهِ  ان  مِئ ة  ش  إِنْ ك   >.و 

 كل< يراد منه، عالىفيجاب عنه بأن الشرط الذي ليس في كتاب الله ت
يؤكد ذلك ، (1)>باطل فهو، هجوازُ  رسوله كموحُ  الله كمحُ  في ليس شرطٍ 

ل ى المُسْلمُِون  : <‘قول رسول الله  رْطًا إِلاَّ ، شُرُوطِهِمْ  ع  م   ش  لًا  ح رَّ  أ وْ ، ح لا 
امًا أ ح لَّ  كي يشترطوا ؛ فالحديث أضاف حق الاشتراط إلى مُشترطِيه. (2)>ح ر 

م الحلال، ما دام الشرط لا يحُِلُّ الحرام، يشاؤون لأنفسهم ما  .ولا يحُرِّ

مات وبيَّنها ل لعباده المحرَّ وترك ، ثم إن الله ــ سبحانه وتعالى ــ فصَّ
 مي: }فقد قال سبحانه، لهم المجال واسعًا في فيما وراءها من المباحات

 تج: }وقال أيضًا .[119: الأنعام]{ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 .[151: الأنعام]{ جح ثم ته تم تخ تح

تْلوٌُّ في القرآن الكريم م إذًا معلومٌ م  كتحريم ، والسنة المطهرة، فالمحرَّ
يْتة، الخمر سْفوح، والم  با، ولحم الخنزير، والدم الم  شوة، والرِّ ، والرِّ
وشهادة ، وعقدِها بالإكراه، وعدم الوفاء بالعقود، وتطفيف الميزان، والغِش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ من طَّ و  التمهيد لما في الم  م(، 1071هـ/463أبو عمر، يوسف بن عبد الله ابن عبد البر ) (1)
، حققه مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، المعاني والأسانيد

 . 170، 18هـ، 1387لأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، وزارة عموم ا
ن نالترمذي،  (2) في الصلح بين  ‘(، باب ما ذكر عن رسول الله 13، كتاب الأحكام )الس 

. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو عن 627، 3(، 1352(، حديث )17الناس )
نيّ   .  عمرو بن عوف المُز 
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 .االزور في إثباتها أو فسخه

فكل ؛ وهو أعمُّ وأشمل من المنطوق، وأما المباح فإنه مسكوتٌ عنه
 عم عج: }ودليله قول الله تعالى، فإنه مباح، ما لم يرد فيه نص بتحريمه

 طح ضم ضخ: }وقوله تعالى .[29: البقرة]{ فم فخ فح فج غم غج
 بي بى بن: }وقوله تعالى .[168: البقرة]{ غم غج عم عج ظم
الآيات الكريمة ومن تلك  .[172: البقرة]{ تى تن تم تز تر

 .(1)>الأصل في الأشياء الإباحة: <استخلص الفقهاء قاعدةً فقهيةً تقول
مًا، وبناءً عليه تكون العقود مباحةً في الأصل ، ما لم يكن محلُّها محرَّ

م اها الشرع أو لم يسمِّها، أو انطوت على محرَّ العبرة في العقود < لأن؛ سمَّ
 .(2)>انيلا للألفاظ والمب، للمقاصد والمعاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب إلى بعض الحنفية من نس  فقهية الأربعة، أما ما يُ بها في المذاهب ال القاعدة هذه معمولٌ  (1)
على ما قبل  ف دليل الإباحة أو التحريم، فهو محمولٌ عر  ف حتى يُ الأصل في الأشياء التوقُّ 

هذا قول صاحب )تيسير التحرير( من الحنفية: وفي )أصول  الفترة، يؤكد ورود الشرع زمن  
رمة؛ لأن باحة بالإجماع، ما لم يظهر دليل الحُ على الإ الب زْد وي(: بعد ورود الشرع الأموالُ 

محمد  [.29: ]البقرة{ فم فخ فح فج غم غج عم عج}الله تعالى أباحها بقوله: 
يم، 172، 2، تيسير التحريرأمين أمير باد شاه،  البحر الرائق . وينُظ ر: زين الدين ابن نجُ 
باقي بن يوسف . وينُظ ر عند المالكية: أبو محمد عبد ال57 ــ 56، شرح كنز الدقائق

السلام  ، ضبطه عبدشرح الزرقاني على مختصر خليلم(، 1688هـ/1099الزرقاني )
. وعند 320، 1م، 2002هـ/1422، 1محمد أمين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

كفاية النبيه في شرح م(، 1310هـ/710الشافعية: أبو العباس أحمد بن محمد ابن الرفعة )
، 8م، 2009، 1رور باسلوم، د. م، دار الكتب العلمية، ط، حققه مجدي محمد سالتنبيه
كشاف م(، 1641هـ/1051. وعند الحنابلة: أبو السعادات منصور بن يونس البُهوتي )181

 . 161، 1، د. م، دار الكتب العلمية، د. ت، القناع عن متن الإقناع
 . 16، مجلة الأحكام العدلية (2)
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م يعُل م أن عقد الاستصناع عند الظاهرية باطلٌ  لافتقاره إلى ؛ وبما تقدَّ
ل م، النص المُبيح فهم في ذلك مع جمهور ، ولعدم انضباطه بقواعد عقدِ السَّ

لكن ابن حزم أفاد في آخر كلامه السابق أن الشرط ــ والعقدُ عنده ، الفقهاء
 .فهو جائزٌ  ،بمعناه ــ إذا شهد له النص أو الإجماع

لتعامل ؛ وعليه فينبغي أن يكون الاستصناع عند ابن حزم جائزًا
إلا أن يكون ، فكان ذلك بمثابة الإجماع، المسلمين به عبر الأزمنة بلا نكيرٍ 

بأن تتفق كلمة العلماء على ؛ مُراده بما ذك ر الإجماع بمعناه العلمي
 خلافٍ مع فالجمهور على، وهذا لم يحصل للاستصناع، (1)مشروعيته

 .والله تعالى أعلم، (2)كما تبين من قبل، الحنفية في ذلك

ه التوفيق والترجيح  : أوج 

، وأدلة المجيزين له، لو تأمَّل الباحث أدلة المانعين لعقد الاستصناع
 .لوجدها كلَّها قويةً في ثبوتها ودلالتها

ل بيع وإن من أبرز أدلة المانعين ــ وهم جمهور الفقهاء ــ وأقواها دلي
ين، المعدوم ين بالدَّ كما جاء لفظه في ، أو الكالئِ بالكالئِ، ودليل بيع الدَّ

ولهذا فإنهم يشترطون لمشروعية عقد الاستصناع أن ، الحديث الشريف
ل م المأذون به شرعًا  .يكون واحدًا من أفراد عقد السَّ

ل م يتمثل بأنه يج ب وإن أهمَّ إشكالٍ في إلحاق عقد الاستصناع بالسَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .63مضى تعريف الإجماع، ينُظ ر:  (1)
 ، مبحث أدلة المانعين. 110ــ  101ينُظ ر:  (2)
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شرعًا على المستصنِع أن يدفع للصانع ثمن السلعة في مجلس العقد قبل 
كما لا ، وهو ما يعجِز عنه كثيرٌ من الناس، مهما كان الثمن باهظًا، صناعتها

بلةىببرا(باحسصا ع ب.ياحاش طبالقسص كيبلا باحمجسمع،بيخةابذحكبمكبأثر ب ةث  

ب بقربأو جاابلكيإذابا  بمج زيبال سصا عبننبجصفسهبلقرًابمسسق ًّ دليل  بنن
ر منع بيع المعدوم بأن علته الغ ر 
مية، (1) د  فيمكن تجنيب هذا ، وليس الع 

وهو في الواقع ، وبيان الصفات، العقد كل موجبات الغرر بذكر الشروط
جٌ مُهِمٌّ لعقد الاستصناع من حكم بيع المعدوم خْر   .م 

مخرج من بيع وإذا كان المجيزون قد وجدوا لعقد الاستصناع هذا ال
باحمعريو يك، بج حرَّ يك باحرَّ بج ع بلماو بمك بيخُروانه بلاك ف بنصًّ ، و  احمحرَّ
 ؟!.وإجماعًا

 : ومنها بإيجازٍ ، مضت للمجيزين ردودٌ كثيرةٌ 

فحاجة ، الحاجة العامة تجعل السلعة الغائبة في حكم الحاضرة أ ــ
ينٍ إ لى بيع عينٍ الناس إلى التعامل بالاستصناع نقلت حكمه من بيع د ينٍ بد 

ينٍ  فكما أن الشرع قد راعى حاجة الناس إلى ، وهو جائزُ بلا خلاف، بد 
ل م ، وكذلك الاستصناع فإنه لم يرد في منعه نصٌّ صريحٌّ ، فأجازه؛ السَّ

 .والحاجة إليه حاصلةٌ ومؤكَّدة

، وحاضرًا ننباحعُرفباحراتجبجمزايح(بال سصا عبج كباحمسةم كبم ضً  بب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 125 ــ 122: ، ينُظ رفي ذلك تقدمت أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية الأربعة (1)
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ص القي ين ، اس والإجماع اللذين يمنعان بيع المعدومفإنه يخصِّ وبيع الدَّ
ين أيضًا  .بالدَّ

وهو قريبٌ ، ــ الإجماع العملي وهو أقوى ما استدل به المجيزونج 
ل م أجمعت الأمة على التعامل ، من معنى العُرف فالاستصناع بغير طريقة السَّ

كوتي، به بلا نكيرٍ من علمائها إذ لم يثبت أن ؛ (1)فكان بمثابة الإجماع السُّ
لكنهم ، علماء الأمة قد اجتمعوا لبحث مسألة الاستصناع منعًا أو إقرارًا

ين ين بالدَّ  .واستُثني منه الاستصناع بما تقدم، أجمعوا على منع بيع الدَّ
، مما سبق يتضح أن لكل  من المانعين والمجيزين أدلتهم القوية

والقاعدة ، ا أ وْلى من إهمالهاومعلومٌ أن إعمال الأدلة والتوفيق فيما بينه
إلا إذا  >.إعمال الكلام أولى من إهماله: <الأصولية ــ التي تقدمت ــ تقول

فيحنئذ لا بدَّ من الترجيح حتى لا يبقى حكم الاستصناع ، تعذر التوفيق
 .معلَّقًا

هتا نظر  للتوفيق بين مانعي عقد الاستصناع ومجيزيه  : وهما، و ج 
 مستقلٌ  عقدٌ  لكل مرحلة  ، في مرحلتينالاستصناع عقد  أن يمرَّ  ــ 1

 : جائزٌ بلا خلاف  
أو فردًا كان أو شركةً  ــع يشتري المستصنِ ( بيعٍ  عقدِ ) إمضاء ــ ىالأول
من الصانع ، ىالخام بالنقد أو بالأجل المسمَّ  بمقتضاه المادة   غيرهما ــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عبد الرؤوف . به العلم بعد عليه الباقون ويسكت، اكمً حُ  المجتهدين بعض يقول أن (1)
، حققه د. عبد ات التعاريفمَّ ه  التوقيف على م  م(، 1622هـ/1031بن علي المُناوي )

 . 39م، 1990هـ/1410، 1عالم الكتب، ط، الحميد صالح حمدان، القاهرة
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 .أو من غيره، نفسه

رًايه المستصنِ يكون ف( إجارةٍ  عقدِ ) إمضاء ــ ةالثاني والصانع ، ع مؤجِّ
 .أجيرًا

في قاله الفقهاء ومما ، لا خلافجائزان بعقدان البيع والإجارة و
واستأجره ، ونحو ذلك، إن اشترى منه الحديد أو الغزل أو الخشب: <ذلك

 .(1)...>جاز، على عمله بعد ذلك

 نعليْ النَّ  يبتاع أن هذا في يجوز إنما: <وقال الإمام الشافعي 
 .(5)>ينفَّ الخُ  (4)رازِ خِ  وعلى، (3)وذْ الح   على رويستأجِ ، (2)نراكيْ لشِّ وا

ع مع الصانع على شراء مادة الخام منه بشرط أن يتفق المستصن   ــ 2
 .واحد   فيكون الصانع بذلك بائعًا وأجيرًا في آن  ؛ أن يصنِّعها له

مل كي يضمن التزام الصانع بع؛ عوهذا الإجراء قد يلجأ إليه المستصنِ 
فالصانع  ؛يترخلبلا بمةكهبيضم نه،باحمصااعبجعربأ بيشسريبماهبم كةباحسصا ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل غة السالك لأقرب ، الصاوي ، متن، أحمدأقرب المسالك لمذهب مالك، أحمد الدردير (1) ب 
 . 288، 287، 3، المسالك

يْر النعل. ينُظ ر: محمد ابن منظور،  (2) . أو 451، 10، لسان العربمفرده: شِراك، وهو س 
دُّ   به أعلى الحذاء على القدم.  هو: الرباط الذي يشُ 

ب، يجعلها حذاءً. يحيى النووي،  (3) ذَّ ه  . وح ذا النعل  ي حْذوها 368، 9المجموع شرح الم 
رها وق ط عها... كما تُ  ر الأخرى. محمد ابن دْ ع إحدى النعلين على ق  قط  ح ذْوًا وحِذاءً: قدَّ

 . 169، 14، سان العربلمنظور، 
 . 10 ــ 9، 12، و344، 5، المصدر نفسهم والأ ديم: الجِلْد. ينُظ ر: د  خياطة الأ د م، والأ   (4)
 . 134، 3، الأممحمد الشافعي  (5)
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عليه في  صَّ ن  ما دام لم يُ ؛ قد لا يوافق على عقد إجارة التصنيع ــلأمرٍ ما  ــ
قد لا يجد للمادة التي لأنه ؛ عوحينئذٍ يقع الضرر على المستصنِ ، عقد البيع

 .نًاأو صانعًا متقِ ، اشتراها صانعًا آخر

مشروطٌ  ج عبٌ:بأيلإبيإو تةٌببج عبٌفبهذاباحمسأح(بجحثة باحفقة ءبتحتبلااا ي
بيعة لْعة الم  والمالكية ، الحنفية: الجمهور وهو جائزٌ عند، بعملٍ يتعلق بالسِّ

وذلك على التفصيل ، طلانهافحكموا ببُ ؛ وخالفهم الشافعية. والحنابلة
 : الآتي

نعلًا  مكباشسرى:ب<مص كتهمبيمم بو ءبلا ،ب با سحس نً هلا ححاف (بأو  ي
ذيبَ باحث ئعلةىبأ بيحَ  اة ،به  وفي الاستحسان ، (1)ج حق  سبلا حث عبلا  ربٌ،بأيبيشَُر 

زنا، (2)غ الثوببْ فصار كص  ، للتعامل فيه؛ يجوز  .(3)>الاستصناع وللتعامل جوَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جْه القياس: لأنه شرطٌ  (1) لا يقتضيه العقد، فيه زيادة منفعة لأحد العاقدين، فيكون عقدًا في  و 
، 8، البناية شرح الهدايةر والشافعي في الأصح. محمود العيني، عقد. وبالقياس قال زُف  

، الرياض، دار أبحاث هيئة كبار العلماء. وينُظ ر: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، 189
 . 233، 1م، 2005هـ/1426، 2الزاحم، ط

ذا والبيع الفاسد: هو الصحيح بأصله لا بوصفه، ويفيد الملك عند اتصال القبض به. وه
اصطلاح الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل. فالبيع الفاسد عندهم مرتبةٌ بين البيع 

كم، إذا اتصل به القبض، لكنه مطلوب التفاسخ الصحيح والبيع الباطل. ولهذا يفيد الحُ 
شرعًا. أما جمهور الفقهاء فالفاسد والباطل عندهم سِيَّان في عدم ثبوت حكم العقد، 

الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه  ــالوارد في التعريف  ــه. والمراد بالأصل وترتُّب أثر
، 164، التعريفاتعلي الجُرْجاني، ]أركان العقد[، وبالوصف: ما عدا ذلك. ينُظ ر: 

 . 98، 9، الموسوعة الفقهية الكويتيةووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
 لبائع صبغه. معناه: يشتري الثوب، ويشترط على ا (2)
 . 50، 3، الهداية في شرح بداية المبتديينُظ ر: علي المرغيناني،  (3)
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لعدم ؛ صفقةً واحدةً  مع بيعٍ  د إجارةٌ فسُ لا ت  : <ةيوعند المالك
وفاسدًا ،  يمكن أن يكون العقد الواحد صحيحًا في شيءإذ لا، (1)منافاتهما

أو جلدًا ، خيطه البائععلى أن ي   معلومةٍ  كشرائه ثوبًا بدراهم  ... في شيء آخر
كتأخيره ثلاثة ؛ كمًاط شروعه في العمل ولو حُ شتر  ويُ ... زهخرُ على أن ي  

 .(2)...>وضربُ أجل الإجارة، أيام

، مثل أن يشتري ثوبًا... واحدٍ  شرطٍ لا يبطل البيع ب: <وعند الحنابلة
... ها نعلاً و  ذْ ويشترط ح  ، (3)أو فِلْعةً ، ويشترط على بائعه خياطته قميصًا

أن النبي < إنما الصحيح، (4)وشرطٍ  نهى عن بيعٍ  ‘أن النبي  ولم يصحَّ 
بمفهومه  وهذا دالٌّ . (5)كذا ذكره الترمذي> عٍ يْ ب   يفِ  نِ يْ ط  رْ ش   نْ ى ع  ه  ن   ‘

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: لمقتضى العقد.  (1)
 . 5، 4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرينُظ ر: محمد الدسوقي،  (2)
ب، جلدة النعل. يحيى النووي،  (3) ذَّ ه  . وهي في اللغة: قطعة من 368، 9المجموع شرح الم 

نام الإبل. ينُظ ر: محمد ابن منظور، قط  لد تُ من الج  . 256، 8، لسان العربع من س 
، حققه المعجم الأوسطم(، 971هـ/360أخرجه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ) (4)

الحرمين،  ط تقبجكبلاضباللهبجكبمحمر،بيلثرباحمحسكبجكبإجراه مباححس ا ،باحق هرة،بكات
. وفي إسناد الحديث مقال،  بد الله بن عمرو. والحديث عن ع335، 4د. ت، 

. وأبو 315، 5، فتح الباري شرح صحيح البخاريينُظ ر: أحمد ابن حجر العسقلاني، 
، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدم(، 1404هـ/807الحسن، علي بن أبي بكر الهيثمي )

وقال  .85، 4م، 1994هـ/1414حققه حسام الدين القدسي، القاهرة، مكتبة القدسي، 
ذَّبالنووي: أما الحديث فغريب. يحيى النووي،  ه  . وأما 368، 9، المجموع شرح الم 

من كتب المسلمين، وإنما  ؛ ليس في شيءٍ باطلٌ  فقد قال فيه: هذا حديثٌ  ابن تيمية 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن الرحمن العاصمي،  منقطعة. عبد يروى في حكايةٍ 

 . 63، 18، تيمية
لا  <قال:  ‘نصه: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ا هذ (5) عٌ، و  ب ي  ل فٌ و  ل  س  ط ان   لا  ي ح  ر   =ش 
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، في بيعٍ  (1)إنما النهي عن شرطين: قال أحمد. الشرط الواحدعلى جواز 
 .(2)>فلا بأس به، أما الشرط الواحد

وْا عن الإمام أحمد أنه  البائع على واشترط، اثوبً  اشترى من< ورو 
 هذه أحد اشترط إن: لهوحمْ  نهطحْ  واشترط، اطعامً  أو، (3)صارتهوقِ  خياطته
المنهي عنهما في عقد البيع هما اللذان  وأن الشرطين. جائزٌ  فالبيعٌ ، الأشياء

ة على أنه لا يبيعها كأن يشتري الأم  ؛ وليسا في مصلحته، يخالفان مقتضاه
وأن ، فأنا أحق بها بالثمن، هاإذا بعتُك  : أو أن يقول. ؤهاط  وأنه لا ي  ، من أحدٍ 
عنهما ما كانا من هذا  أن الشرطين المنهيَّ  هوظاهر كلام. مني سنةً تخدُ 
مثل ، أو مصلحته، ط شرطين أو أكثر من مقتضى العقدر  فأما إن ش   .النحو

أو بشرط أن ، (4)مينوالضَّ ، والرهن، والتأجيل، أن يبيعه بشرط الخِيار
بخلاف من ، ر في العقد وإن كثرفهذا لا يؤثِّ . م إليه المبيع أو الثمنسلِّ يُ 

 .(5)>طلان البيع بالشرطين مطلقًاذهب إلى بُ 

، واحدٍ  شرطٍ  بين فرق لا: <ي ابالخطَّ يحُم ل قول وعلى هذا المعنى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع   = ي  ن نالترمذي،  ...>ف ي ب  (، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 12، كتاب البيوع )الس 
 . وقال: حديث حسن صحيح. 527 ــ 526، 3(، 1234(، حديث )19عندك )

 . 170 ــ 169، 4، المغنيد الله ابن قدُامة، ينُظ ر: عب (1)
 . 73، 4، المصدر نفسه (2)
 قًّا بالمِقْصرة، وهي قطعةٌ قصِارة الثوب تعني تجهيزه للخياطة بعد نسجه؛ بتسويته وتنعيمه د   (3)

ارة. ويقال له: صَّ من الخشب تستعمل لذلك، وتدعى خشبة الق   ار من حرفته: القِص  ار، والقصَّ
ر؛ وِّ ، 5، العرب لسانلأنه يقوم بتحوير الثياب، أي تبييضها. ينُظ ر: محمد ابن منظور،  المُح 
 . 219، 4و 104

 الكفيل.  (4)
 . 170 ــ 169، 4، المغنيينُظ ر: عبد الله ابن قدُامة،  (5)
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 .(1)>الفقهاء أكثر عند البيع عقد في ثلاثةٍ  أو، شرطين أو

، طلان هذا العقدبُ ذهبوا إلى و، أما الشافعية فإنهم خالفوا الجمهور
؛ (2)ط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى البيعشر   فإنْ : <وقالوا
ل بط  ، بشرط أن ي حْذوها له أو فِلْعةً ، خيطه لهأن ي  ا بشرط ثوبً ... بأن باع
>طٍ رْ ش  و   عٍ يْ ب   نْ ى ع  ه  ن  < أنه ‘لما روي عن النبي ؛ البيع

(3). 

فإنه معار ض بما ثبت من ؛ وهذا الحديث على الرغم من عدم ثبوته
ه للنبي  بيع جابر بن عبد الله  ط  <و ‘بعير  ر  هُ  ش  دِين ةِ  إلِ ى ظ هْر   (4)>الم 

 .كوبهر: أي

نشئ عقد الاستصناع على ع يمكنه أن يُ فالمستصنِ ، وبناء على ما سبق
ل م الملزِ  عند جمهور  مقبولٍ  وعلى وجهٍ ، فًال  م لدفع الثمن س  غير وجه السَّ

لكان ، وعقد إجارةٍ ، عقد بيعٍ : عل في عقدين مستقلينولو أنه جُ ، الفقهاء
 .والله تعالى أعلم، شبهة العقد جائزًا في المذاهب الفقهية الأربعة بلا أدنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحبير لإيضاح معاني م(، 1768هـ/1182أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل الصنعاني ) (1)
بيلةالتيسير ببققه بط، شر، باحر  بمكسث( باحري ض، بب ق، بصثح  بمحمر بلة ه  هـ/1433 ،1ق
 . 543، 1م، 2012

الشارع لا من الشرط. ينُظ ر: أبو الفضل عبد  مقتضى العقد: ما يستفاد من العقد بجعلِ  (2)
، د. م، دار الكتب الأشباه والنظائرم(، 1505هـ/911الرحمن بن أبي بكر السيوطي )

 . 150م، 1990هـ/1411، 1العلمية، ط
ب في فقه الإمام الشافعيإبراهيم الشيرازي،  (3) ذَّ ه  . أما الحديث فلم يثبت، وقد 23، 2، الم 

 تقدم تخريجه. 
(، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 54، كتاب الشروط )الجامع الصحيحالبخاري،  (4)

 . 189، 3(، 2718(، حديث )4ى، جاز )مسمًّ  مكانٍ 
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مه  ة  وِجْهةٌ توفيقيَّةٌ ثالثةٌ ذكرها الدكتور علي السالوس في بحث قدَّ وث مَّ
 : وهي، إلى مجمع الفقه الإسلامي

راب حة ــ 3 أن ي عطى الاستصناع ح كم الوعد في بيع الم 
 : فهو يقول: (1)

ل م ب، بر عقد الاستصناع بيعًاإذا اعتُ  ــ 1< ، جميع شروطهألحقناه بالسَّ
 .ل بها في أي عصرٍ تعام  ت التي يُ اويصح في الصناع

ويقع الناس في ، حيث يتعذر تطبيق شروطه ــمًا ل  ما لم يكن س   ــ 2
 .شرعي   حتى لا نقع في محظورٍ ، ر وعدًا لا بيعًاعتب  يُ  ــ ومشقةٍ  حرجٍ 

ق قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي في وفي هذه الحالة نطبِّ 
ونجعل ، في المُراب حة للآمر بالشراء (2)ورته الخامسة بشأن الوفاء بالوعدد

 .حكم الوفاء بالوعد في الاستصناع كالوعد في المُراب حة

 : وما يتصل بالوعد في القرار المذكور هو ما يأتي

صدر عن الآمر أو المأمور على وجه وهو الذي ي   ــالوعد : ثانيًا
قًا إذا كان معلَّ  قضاءً  مٌ وهو ملزِ ، إلا لعذر لواعد ديانةً مًا ليكون ملزِ  ــالانفراد 
 .نتيجة الوعد لفةٍ ودخل الموعود في كُ ، على سبب

وإما بالتعويض ، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد
 .عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 58: ، ينُظ ررابحةالمُ  مضى تعريف (1)
على أن المرابحة مواعدة، وليست وعدًا، وقد تقدم  ــكما في الفقرة التالية  ــينص القرار  (2)

 . 59 ــ 54: الفرق بينهما من حيث المعنى والأثر. ينُظ ر
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دة : ثالثًا تجوز في بيع  ــعن الطرفين  وهي التي تصدر ــالمُواع 
فإذا لم يكن هناك ، ن كليهما أو أحدهمايْ المُراب حة بشرط الخِيار للمتواعد  

شبه البيع مة في بيع المُراب حة تُ لأن المُواع دة الملزِ ؛ فإنها لا تجوز، خِيارٌ 
حتى لا تكون ؛ أن يكون البائع مالكًا للمبيع ط عندئذٍ شتر  حيث يُ ، نفسه

 ...عن بيع الإنسان ما ليس عنده ‘لنهي النبي  هناك مخالفةٌ 

ر أو الآمِ ) بدلًا من( عع أو الصانِ المستصنِ ) ل القرار بوضع كلمتيويعدَّ 
ونضع الاستصناع في (، بيع المُراب حة) فحذ  يُ : وفي ثالثًا. في ثانياً( المأمور

 .الموضعين

وأقرب ، ودفعًا للمشقة، فأظن أن هذا أكثر رفعًا للحرج، وبعد
 .(1)>والله تعالى هو الأعلم، صوابلل

مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره < وختم الدكتور السالوس بأن
قد و، (3)وإجماع الحنفية، (2)وترك رأي الجمهور، السابع لم يأخذ باقتراحه

 .(4)>ح ما جاء في مجلة الأحكام العدليةرجَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 533 ــ 532، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلاميد. علي السالوس،  (1)
ل مًا، وهو ما تم بيانه مرارًا في هذه الأطروحة.  رأي (2)  الجمهور: منعُ الاستصناع إلا إذا كان س 
ذكره بعد ذلك م؛ لِ إنه في الأغلب يريد إجماع الحنفية على أن عقد الاستصناع غير ملزِ  (3)

لم  ــفيما ظهر لي  ــالتي قالت بإلزامية عقد الاستصناع. والحنفية العدلية الأحكام  مجلة
لزمًا من أول نشوئه، وهو آخر منهم من يراه مُ إذ ؛ الاستصناع غير لازمٍ  عوا على أن عقديجُمِ 

قبل التسليم، أما عند التسليم  لزمٍ الروايتين عن أبي يوسف، وجمهورهم على أنه غير مُ 
آخر: فالمذهب لزوم العقد بحق الصانع فحسب، وأبو يوسف يراه ملزمًا  فعندهم خلافٌ 
 لى الرواية قبل الأخيرة عنه. للطرفين هنا ع

 . 534، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلاميينُظ ر:  (4)
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ــ حفظه الله ومما يمكن قوله تعقيبًا على ما ذكره الدكتور السالوس 
هو قول لبعض الحنفية ــ كما سبق ، إن القول بأن الاستصناع وعدٌ : تعالى ــ
 .وليس له أيُّ صبغة إلزامية عند من قال به، وليس هو مذهبهم، ــ (1)بيانه

والعقدان ــ البيع ، أما ما كنتُ ذكرتُه من اقتراحٍ في الوجه الأول
وهو ــ في نظري ــ ، لافٌ فليس في صحته خ، والإجارة ــ فيه منفصلان

 .وينُهي خلافهم مع جمهور الفقهاء، يغُني عن عقد الاستصناع عند الحنفية

بيعًا وإجارةً معًا : فليكونا مجتمعيْن، فإذا لم يكن العقدان منفصلين
وهو ما ، يبُْرمِه المستصنِع مع الصانع، في الاقتراح الثاني ــ على ما ذكرتُ  ــ

واجتماع الحنفية مع الجمهور ، خالفهم فيه الشافعيةو، أجازه جمهور الفقهاء
 .خير لهم من تفردهم عنهم في حكم الاستصناع

ر لأمرٍ ما الأخذ باقتراحيَّ السابقيْن، وبعدُ  ولم يكن لي بدٌُّ ، فإذا تعذَّ
فإني أرجِّح مذهب الحنفية في جواز عقد الاستصناع مستقلاًّ ،، من الترجيح

ل م أقوى ما عند الجمهور في منعه هو الإجماع  وذلك لأن، عن عقد السَّ
ين ين بالدَّ بصرف النظر عن كون بيع ، وبيعِ المعدوم، على تحريم بيع الدَّ

مًا لذاته ر، المعدوم محرَّ ر  ، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، أم لعلة الغ 
 .على ما سبق تفصيله

لاستصناع وإذا كان الإجماع هو أقوى ما عند الجمهور في منع عقد ا
ل م ألا ، فالحنفية لديهم إجماعٌ من نوعٍ آخر على جوازه، خارجًا عن عقد السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 50 ــ 46: ينُظ ر (1)
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بمعنى أن الناس قد جرت أعرافهم على التعامل به من ، وهو الإجماع العملي
صًا؛ زمن النبوة إلى أيامنا هذه بلا نكيرٍ  للإجماع  فكان هذا الإجماع مخصِّ

ين، على تحريم بيع المعدوم ين وبيع الدَّ الذي بنى عليه الجمهور ، بالدَّ
 .مذهبهم في منع عقد الاستصناع

والتي هي ، ويضاف إلى ذلك وجود الحاجة العامة إلى مثل هذا العقد
ل مشرطٌ عند الحنفية لجوازه مستقلاًّ  وعدم الاستجابة ، (1) عن عقد السَّ

: ولوالقاعدة الفقهية تق، لداعي الحاجة من شأنه أن يوقع الناس في المشقة
وفي ، ومنه التيسير في الأحكام والفتوى، (2)>المشقة ت جْلبُ التيسير<

ا: <الحديث الصحيح سُولُ  خُيِّر   م  يْنِ  ب يْن   ‘ اللهِ  ر  ذ   إِلاَّ  أ مْر  ا أ خ  هُم  ر  . (3)>أ يْس 
 .والله تعالى أعلم

وجه رِفقٍ من < وفضلًا عن الحاجة العامة إلى عقد الاستصناع فإن فيه
 : ع والمستصنع معًاجهة الصان

فْق في كون ما يصنعه جرى بيعه مسبقًا 1 ، ــ أما من جهة الصانع فالرِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذهب عملًا بجيزون الاستصناع يُ ، وهم هذا الشرطحبذا لو استحضر الفقهاء المعاصرون  (1)
 الحنفي!. 

، زين الدين ابن ــعلى سبيل المثال  ــقهاء، ينُظ ر الأخذ بهذه القاعدة متفق عليه بين الف (2)
يم،  بْكي، 64، الأشباه والنظائرنجُ  . أبو 49، 1، الأشباه والنظائر. عبد الوهاب السُّ

رْداوي ) التحبير شرح التحرير في أصول م(، 1480هـ/885الحسن علي بن سليمان الم 
. أحمد السراح، الرياض، ، حققه د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، دالفقه

 . 3835، 8م، 2000هـ/1421، 1مكتبة الرشد، ط
(، حديث 23) ‘ (، باب صفة النبي61، كتاب المناقب )الجامع الصحيحالبخاري،  (3)

 . . عن أم المؤمنين عائشة 189، 4(، 3560)
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بحِ فيه ف مقدار ربِْحه، وتحقَّق  أنه ر  ر   .فهو يعمل على هدًى وبصيرةٍ ، وع 

أما بغير طريق الاستصناع فإن الصانع قد يحتاج إلى البحث بعد 
وفي تأخير ، أو يتأخر بيعه، رًافقد يباع فو، صناعة الشيء عن فرصةٍ لتسويقه

ل نفقاته وصيانته والتأمين ؛ وقد ي كْسُد عنده، بيعه تجميدٌ لرأسماله فيتحمَّ
وقد يفُلس ، ربما أدى إلى خسائر جسيمةٍ ؛ فإن كان شيئًا باهظ الثمن، عليه

 .ويؤدي به ذلك إلى غلق مصنعه، صاحب المصنع

وتتكرر علاقته ، يعهاوأيضًا فإن الصانع أعلم بمواد الخام وأماكن ب
 .فقد يحصل على المواد بأرخص مما لو أحضرها المستصنِع، ببائعيها

، ــ وأما الرفق من جهة المستصنِع فإنه يستطيع أن يضع الشروط 2
وربما يكون ما ، وتلائم حاجته وذوقه، ويحدد المواصفات التي يرغب فيها

بل يريد الشيء  ،يلائم غيره مما هو موجودٌ في الأسواق لا يلائمه هو
فبالاستصناع يحصل على ما يريده ، مصنوعًا بمواصفاتٍ خاصةٍ تلبي رغبته

 .(1)>بالضبط

 دورة في المنعقد الإسلامي الفقه مجمع مجلس< وأ لفِت هنا إلى أن
 القعدة ذو 12 إلى 7 من السعودية العربية المملكة في بجدة السابع مؤتمره
 .م1992 مايو 14 ــ 9 الموافق هـ1412

: موضوع بخصوص المجمع إلى الواردة البحوث على اطلاعه بعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1، ةبحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرينُظ ر: د. محمد سليمان الأشقر، وآخرون،  (1)
223 . 
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 ومراعاةً ، حوله دارت التي للمناقشات استماعه وبعد >،استصناع عقد<
، والتصرفات العقود في الفقهية والقواعد العباد مصالح في الشريعة لمقاصد
 فتح وفي، الصناعة تنشيط في كبيرٌ  دورٌ  له الاستصناع عقد لأن اونظرً 
 : قرر، الإسلامى بالاقتصاد والنهوض، للتمويل واسعةٍ  لاتٍ مجا

 في (1)والعين العمل على واردٌ  عقدٌ  وهو ــ الاستصناع عقد إن ــ 1
 .والشروط الأركان فيه توفرت إذا للطرفين مٌ لزِ مُ  ــ الذمة

 : يلي ما الاستصناع عقد في يشترط ــ 2

 .المطلوبة فهوأوصا رهوقدْ  ونوعه عن  صْ ت  سْ المُ  جنس بيان( أ)

 .الأجل فيه ديحدَّ  أن( ب)

 إلى تقسيطه أو، كله الثمن تأجيل الاستصناع عقد في يجوز ــ 3
 .محددةٍ  لآجالٍ  معلومةٍ  أقساطٍ 

 ما بمقتضى (2)اجزائيًّ  اشرطً  الاستصناع عقد يتضمن أن يجوز ــ 4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د على العين بيعًا، وعلى العمل شرطًا، وهو ما رِ ما سبق ترجيحه أن عقد الاستصناع ي   (1)
جمع أعلاه. ينُظ ر37: صححه الكاساني. ينُظ ر  ــ 40: ، وقد مضى تعليقي على تعريف الم 

41 . 
ر فيه المتعاقدان سلفًا التعويض   (2) دين لم ينفذ الم  الذي يستحقه الدائن؛ إذا  هو: اتفاق يقدِّ

الموسوعة تأخر في تنفيذه. الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،  التزامه، أو إذا
رة . 2013، 4م، 2010هـ/1431، 1، صيدا وبيروت، المكتبة العصرية، طالعربية الميسَّ

 من التفصيل فيما هو آتٍ.  وللشرط الجزائي مزيدٌ 
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 .(2)>أعلم والله. (1)قاهرةٌ  ظروفٌ  هناك تكن لم ما العاقدان عليه اتفق

، لم جمع بقراره هذا يكون قد أخذ بالمذهب الحنفي عمومًافا
من حيث مشروعيةُ عقد ، وبالاجتهاد الأخير للإمام أبي يوسف خصوصًا

 .وهو ما عليه أكثر الفقهاء المعاصرين، الاستصناع ولزومُه أيضًا

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ما لا يُ  مانُ لزم ضعملًا بقاعدة: لا ي   (1) ، محمد صدقي ــالقاعدة  ــستطاع الامتناع منه. ينُظ 
، 8م، 2003هـ/1424، 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، طموسوعة القواعد الفقهيةالغزي، 
1077 . 

ع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (2) م  ، ، مجلة م ج 
 . 778 ــ 777، 2، 7م، العدد 1992هـ/1412جمع، جدة، الدورة السابعة لمؤتمر الم
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 أحكام الاستصِاع

 

 : 

 : هي، فصل من ثلاثة مباحثتتكون مادة هذا ال

 .الأركان والشروط* 

 .الخِيارات والآثار* 

 .انتهاء عقد الاستصناع* 
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5 
 الأركان والشروط

 

 : ــ أركان عقد الاستصناعــأ 

، به الشيء يتِم ما: واصطلاحًا... القوي هجانبُ : لغةً  الشيء ركن<
 .كالركوع والسجود من الصلاة. (1)>فيه داخلٌ  وهو

ل مٍ  أما جمهور ، ظهر فيما سبق أن الاستصناع عند الجمهور عقد س 
رط في غيره شت  تُ  لا بأوصافٍ لكنه مخصوص ، بيعٍ الحنفية فإنهم يرونه عقد 

فما أركان عقد ؛ وهو ما دام عقدًا فلا بدَُّ له من أركانٍ يقوم عليها. من البيوع
 ؟.الاستصناع

، وهو الإيجاب والقبول، (2)أن للاستصناع رُكنًا واحدًايرى الحنفية 
 من: إشارةٍ  أو كتابةٍ  أو قولٍ  من الرضا على يدل< كل ما: وهي، أو الصيغة
 .(3)>أحدهما من أو، العاقدين

وما الصيغة إلا ، وهو أمرٌ خفيٌّ ، والأصل في ركنية العقد هو الرضا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 112، التعريفاتعلي الجُرْجاني،  (1)
 . 133، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينُظ ر: أبو بكر الكاساني،  (2)
 . 3، 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرينُظ ر: محمد الدسوقي،  (3)
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يى: }ودليل ذلك قول الله تعالى، تعبيرٌ عنه
 .[29: النساء]{ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ا: <‘وقول رسول الله  اضٍ  ع نْ  الْب يْعُ  إِنَّم   .(1)>ت ر 
[ المستصنِع] إذا قال شخص<: ومن صور الصيغة في عقد الاستصناع

ل الصانع بِ وق  ، اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشًا: من أهل الصنائع لأحدٍ 
 من كذا لي اعمل: <ال للصانعقأو . (2)>انعقد البيع استصناعًا، ذلك
 :الصانع فيقول، ــ وصفته رهدْ وق   عملي   ما نوع نويبيِّ ــ  كذا بثمن، (3)كعندِ 
 .(4)>نعم

؛ وقد يحصُل العكس، وقول الصانع ق بولٌ ، فقول المستصنع إيجابٌ 
 .والقبول من جهة المستصنِع، بأن يكون العرض أو الطلب من جهة الصانع

بحيث لا يتخللهما ، اب والقبول اتصالهما واتفاقهماوالمهمُّ في الإيج
وأن يكون ، (5)أو خروجٌ عن موضوع الصيغة في الكلام، فصلٌ في المكان

 .ففي معناه، القبول موافقًا للإيجاب إن لم يكن في لفظه
فإنهم يضُيفون إلى ركن الإيجاب والقبول ــ أو  (6)أما الجمهور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن نابن ماجه،  (1) ، 2(، 2185(، حديث )18(، باب بيع الخِيار )12رات )، كتاب التجاالس 
 ، وهو صحيح.  . عن أبي سعيد الخُدْري737

 . 75، جلة الأحكام العدليةم (2)
 منفيما لو كانت المادة ، عقد عن الإجارةالأخرج  قيدٌ أي: مادة التصنيع من الصانع، وهو  (3)

 ع. لمستصنِ ا
 . 2، 5، صنائع في ترتيب الشرائعبدائع الأبو بكر الكاساني، ينُظ ر،  (4)
 ر عند الحديث عن خِيار المجلس. نظ  في المسألة هذه خلاف بين الفقهاء سوف يُ  (5)
 =شرح مواهب الجليل فيم(، 1547هـ/954ينُظ ر: أبو عبد الله محمد بن محمد الحطَّاب ) (6)
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ومما قالوه في ، والمعقود عليه، اقدانالع: وهما، ــ ركنين آخرين الصيغة
وأما . (1)>عليه والمعقود، والصيغة، العاقدان: ثلاثة البيع أركان: <ذلك

 .فإنهم يرون العاقدين من شرائط ركن الإيجاب والقبول في العقد (2)الحنفية

 .الصانع والمستصنِع: والعاقدان في الاستصناع هما
 : وأما المعقود عليه فهو على قسمين

 .به الصانع (4)ويلتزم، (3)الشيء المصنوع: لأولا
 .ويلتزم به المستصنِع، الثمن: والثاني

وأما طريقة دفع الثمن فتكون عند الجمهور في الحال قبل أن ينفضَّ 
ل مٍ ؛ مجلس العقد وأما الحنفية فيكون . التزامًا منهم بأن الاستصناع عقد س 

لأنهم يرون الاستصناع ؛ و آجلاً عاجلًا أ: الدفع على ما يتفق عليه العاقدان
 .كما تقدم بيانه، عقد بيعٍ مخصوصٍ 

ط في كل من العاقد  والفقهاء متفقون من حيث الجملة على ما يشُتر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نووي، ، ويحيى ال228، 4م، 1992هـ/1412، 3، د. م، دار الفكر، طمختصر خليل =
ب،  ذَّ ه  ، 3، كشاف القناع عن متن الإقناع، ومنصور البُهوتي، 149، 9المجموع شرح الم 

146 . 
ب، يحيى النووي،  (1) ذَّ ه   . 149، 9المجموع شرح الم 
 . 176، 4، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينُظ ر: أبو بكر الكاساني،  (2)
هورهم، بخلاف من ذهب إلى أن هذا هو الراجح من مذهب الحنفية، وعليه جم (3)

تحت عنوان: محل عقد  62 ــ 59، ينُظ ر: المعقود عليه هو العمل، كما تقدم بسطه
 . الاستصناع

 هذا على ما تم ترجيحه من أن عقد الاستصناع ملزم لطرفيه.  (4)
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 : والمعقود عليه
ط فيه  غير   ابصيرً ، امختارً ، عاقلاً ، ابالغً  يكون أن< أما العاقد فيشُتر 

 .(1)>عليه محجورٍ 
ولعل أبرزها مما له ، شروط العاقد وهناك بعض المسائل الخلافية في

 : صلةٌ بعقد الاستصناع

 : مسألة استصناع الصبي المميِّز 
اء   فما حكم هذا ، ويطلب منه أن يصنع له حذاءً ، قد يأتي الصبيُّ الحذَّ

 ؟ العقد
؛ قبل الإجابة أ لفِت إلى أن سنَّ السابعة هي الأصل في تمييز الطفل

بِ  مُرُوا: <‘لقول النبي  ةِ  يَّ الصَّ لا  بْع   ب ل غ   إِذ ا باِلصَّ  .(2)...>سِنِين   س 
 لاإنهبيأخذببكمبلقاكباحمع يض  ،بأم ببكمبلقربا سصا عباحصث باحمم  ز

 : وهو بذلك على التفصيل الآتي، ومنها عقد البيع والشراء، المالية
 .(4)ياحم حك (بلإ3فيهذابلارباححاف (،بصح لٌبحكاهبماقافٌبلةىبإو  ةبيح ه

 .وهو مذهب الشافعية، (5)>لا أم، الولي له نأذِ  سواءٌ ، يصح لا<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب، ينُظ ر: يحيى النووي،  (1) ذَّ ه   . 149، 9المجموع شرح الم 
ن نأبو داود،  (2) ، 1(، 494اب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث )، كتالس 

 . وإسناده حسن. 133
 . 294، 4، الهداية في شرح بداية المبتديينُظ ر: علي المرغيناني،  (3)
 . 231، 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرينُظ ر: محمد الدسوقي،  (4)
بيحيى النووي،  (5) ذَّ ه    .158، 9، المجموع شرح الم 
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 .(1)وهو مذهب الحنابلة، وبدونه لا يصح، صحيحٌ بإذن وليه

وقد خرج بشرط كون العاقد بصيرًا غير محجورٍ عليه كلُّ من لم يكن 
ف اصطلاحًا بالسفيه، بصيرًا في إدارة المال وهو الذي يعُر 

ومن كان ، (2)
؛ يصُدر في حقه أمر ح جْرٍ يمنعه من التصرفات الماليه هذا شأنه فللقاضي أن
 .[5: النساء]{ ثم ته تم تخ: }عملًا بقول الله تعالى

، اطاهرً  يكون أن: <ه من حيث الجملةشروطوأما المعقود عليه ف
 .(3)>له العقد يقع لمن امملوكً و، تسليمه على اومقدورً ، امعلومً ، به افعً منت  

إلا الشرط الأخير ، يع المصنوع وغيرهوتلك الشروط هي عامة في المب
ل م باتفاق ، وهو كون المعقود عليه مملوكًا لبائعه فإنه مستثنًى في عقد السَّ

 .وفي عقد الاستصناع أيضًا عند الحنفية خاصةً ، المذاهب الفقهية الأربعة

 : وأما الشروط الخاصة بالاستصناع فيمكن بسطها تحت العنوان الآتي
 

 : لاستصناعــ شروط عقد اــب 

 :يهابلا بالصط ح...باحس ل(بأشراط:بيماه،باحع م(<:باحةغ(بلا باحشرط
، كالطهارة. (4)>تهيِّ ماهِ  عن خارجًا ويكون، الشيء وجود عليه يتوقف ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رْداوي،  (1)  . 267، 4، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافعلي الم 
ب، ينُظ ر: يحيى النووي،  (2) ذَّ ه  وفي المسألة تفصيلٌ يطُل ب من . 155، 9المجموع شرح الم 

 مصادره. 
 . 149، 9، المصدر نفسهينُظ ر:  (3)
 . 125، التعريفاتينُظ ر: علي الجُرْجاني،  (4)
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 .واستقبال القِبلة لصحة الصلاة

اشترطوا له ،  عما سواهوالحنفية حينما أجازوا عقد الاستصناع مستقلاًّ 
وقد ، ويصان بها الرضا، ويتحقق بها العدل، العقد ينضبط بها، شروطًا

والظروف التي تحيط ، (1)توزعت بين الصانع والمستصنِع والمصنوع
 : (2)والتي يمكن صياغتها وإيجازها بما يأتي، بالعقد

، وصفته، رهدْ وق  ، ونوعه، هجنس: بيانــ أن يكون المصنوع معلومًا ب 1
 .وكذلك الثمن ينبغي أن يكون معلومًا

 نبيَّ ، سيارةً  أو إناءً  شخصٌ  استصنع إذا: <ومن تطبيقات هذا الشرط
 الآنية وعدد، وأوصافه، وحجمه، ومقاسه، وجنسه، المعدن نوع: الإناء في

 العقد فسد، منه اشيئً  أو هكلَّ  ذلك أخفى فإذا، متعددةً  كانت إذا؛ المطلوبة
 امنعً ، مطلوبةال المواصفات جميع نبيَّ تُ  السيارة صنع في وكذلك. للجهالة

 بهيترقَّ  قد ما مع المصنوع تعارض عند ظرنت  المُ  والنزاع الجهالة من
 .(3)>عالمستصنِ 

لئلا يكون العقد ؛ ــ أن تكون مادة التصنيع من حساب الصانع 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الصحيح الراجح في المذهب الحنفي أن المعقود عليه في الاستصناع هو تبين من قبل  (1)
تحت عنوان: محل  62 ــ 59ينُظ ر: فيه.  العين المتفق على صناعتها، وأن العمل شرطٌ 

 . عقد الاستصناع
سي، 3، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينُظ ر: أبو بكر الكاساني،  (2) رْخ  ، محمد السَّ

ام، 140، 12، المبسوط ، ومحمد أمين ابن 88 ــ 87، 7، فتح القدير. ومحمد ابن الهُم 
ختارعابدين،  رِّ الم  حتار على الد   . 224، 223، 5، رد  الم 

 . 3647، 5، الفقه الإسلامي وأدلتهد. وهبة الزحيلي،  (3)
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 .إجارةً فيما لو كانت المادة من جهة المستصنِع

ل ع التي، ــ أن يكون المصنوع مما تدخله يد الصانع 3 لا  أما السِّ
تدخلها الصنعة ــ كالمنتوجات الطبيعية من حبوب وثمار ولحوم ونحوها ــ 

ل م، فيكون تأمينها إما بالبيع الناجز فالاستصناع أجُيز على ، وإما بعقد السَّ
 .فلا يخرج عن حدود ما أجُيز له، خلاف القياس

إذا دخلها التصنيع الذي يخُرجها عن < لكن تلك المنتوجات الطبيعية
فإنها يجوز أن تباع ، كالفواكه واللحوم المعلَّبة المحفوظة، الطبيعيةحالها 

ل مًا ، وتشترى بطريق الاستصناع بشروطه وهذا يعني جواز شرائها س 
 .(1)>ثم تباع بعقد الاستصناع منتوجاتٍ صناعية، منتوجاتٍ طبيعيةً 

وتدعو إليه ، (2)الناس تعامل فيه يجري مماالمصنوع  يكون أنــ  4
فالاستصناع أبُيح استثناءً من بيع المعدوم لحاجة الناس إلى : الحاجة

 .وهو المنع، عاد إليه حكم الأصل، فإذا انتفت الحاجة، التعامل به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لراجحيقرارات الهيئة الشرعية بمصر ف اينُظ ر: المجموعة الشرعية بمصرِف الراجحي،  (1)
 . 97، 1م، 2010هـ/1431، 1الرياض، ط

يرى الدكتور محمد سليمان الأشقر جواز الاستغناء عن شرط: كون المستصن ع فيه مما  (2)
والاكتفاء بشرط الحاجة إليه فحسب، ومثَّل لذلك بقوله: ، جرى فيه عرف الناس وتعاملهم

، خاصةٍ  منه بمواصفاتٍ  ةٍ كميَّ كما لو طلب أحد تجار الألمنيوم من شركة الألمنيوم صناعة 
غير  خاصةٍ  ضمن مواصفاتٍ  كبيرةٍ  بكمياتٍ  حددها، أو ألواحًا زجاجيةً  نةٍ معيَّ  وتصميماتٍ 

في الأسواق، فينبغي أن يكون ذلك جائزًا، ولا يجوز منعه، أو القول بعدم صحته؛  فرةٍ امتو
، 1، يا اقتصادية معاصرةبحوث فقهية في قضارِ التعامل في مثله، والله أعلم. جْ لأنه لم ي  

231 . 
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ل بتبدل الزمان والمكان لأن ؛ والحاجة إلى التعامل بمست صن عٍ ما تتبدَّ
ر مستمر  ، الاستصناع يتبع الصناعة يمًا فقد كان الاستصناع قد، وهي في تطوُّ

ونحوها ، وهو اليوم في السفن والطائرات، في الطَّسْت والحذاء ونحوهما
 .من الصناعات الثقيلة

، السابقين لا  سصا عباحث  ببننبلةىب ث لباحمث لبننبا  بمماالً بلارباحفقة ء
 ويصح: <فهو يقول، بينما يرى الدكتور وهبة الزحيلي جوازه في أيامنا هذه

 والتعامل، فيه التعامل لجريان الثياب في عالاستصنا الحاضر عصرنا في
 .(1)>والأمكنة الأزمنة بحسب يختلف

لكنْ في مجلة الأحكام عبارةٌ يفيد ظاهرها سقوط هذا الشرط من 
فقد ، وإني إلى الآن لم أجد من اختزله من فقهاء الحنفية، حكم الاستصناع

 فيه نيِّ بُ  إذا عهباستصنا لتعام  يُ  لم ما وأما(: <... 389) جاء في نص المادة
 فيه نيبيَّ  لم وإذا، مل  السَّ  شروط حينئذٍ  فيه وتعتبر، امً ل  س   صار، (2)المدة
 .(3)>اأيضً  الاستصناع قبيل من كان المدة

فقد أجازت الجملة الأخيرة من المادة المذكورة عقد الاستصناع فيما 
ولفت إليه ، وهذا ما تنبَّه له. ولم يكن عُرفًا بينهم، لم يتعامل به الناس

: المجلة يقال:ب<ب دبق للإ،بكُتَتباححُكَّ وبلا بشرحبمجة(باعبك وفبص بب
 موافقٍ  غير( اأيضً  الاستصناع قبيل من العقد كان، المدة فيه نبيَّ تُ  لم وإذا)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3647، 5، الفقه الإسلامي وأدلتهد. وهبة الزحيلي،  (1)
 تبحث في الفقرة التالية.  (2)
 . 76، مجلة الأحكام العدلية (3)
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 التي البلاد في يجري إنما الاستصناع لأن؛ الفقهية الكتب في جاء لما
 .(1)>غيرها في يصح فلا؛ به التعامل فيها يكون

ر هذه الجملة تفسيرًا آخر لكن شارح المجلة خالد الأتاسي  ، فسَّ
ف لم وما: <فقد قال، وهو مقبول في فقه الحنفية  لم إن... استصناعُه يتُعار 

 لكن فاسدًا كان وإن فهو ...عنه منهي؛ فاسدٌ  استصناعٌ  فهو، مدةٌ  فيه يبيَّن
 كان): بقولها هذا إلى المجلة أشارت وقد، الصحيح حكم يأخذ وقوعه بعد
 استصناعًا يكن لم وإن، الصحيح أحكام فيه تجري أي( الاستصناع قبيل من

 حكم يأخذ وقوعه وبعد، عنه منهيًّا فاسدًا يكون ما العقود من لأن؛ مشروعًا
 .(2)...>بالقبض المشتري ملك في يدخل فاسد بعقد كالمبيع، الصحيح

ا ذكره الأتاسي أن تضيف وكان الأولى بلجنة المجلة إذا كان مرادها م
هُّم بالجواز المطلق( وكان العقد فاسدًا: )في آخر المادة  .دفعًا للت و 

فقد ؛ وكذلك فإن المادة ذاتها لم تشترط وجود الحاجة إلى الاستصناع
كأدوات ، يتعارف الناس على تصنيع ما لا يحتاجون إليه من الكماليَّات

 ؟!.وز العقد معهافهل يج، وعُل ب الضيافة ونحوها، الزينة

ب لتسليم المصنوع أجلٌ يُ  لا أن< ــ 5 وإن ضُرب فينبغي أن لا ، ضر 
فضربهُ لعقد ، العاجل وأقصى، الآجِل والشهر أدنى، فأكثر اشهرً يكون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  (1) ر الحكَّ ر   . 424، 1، د 
 ــهـ 7/1412) 7، قه الإسلاميمجلة مجمع الففي  ،عقد الاستصناع>عبد الله، عبد الله، < (2)

، شرح المجلة، اقتبسه عن، خالد الأتاسي، 395 ــ 394، 2، 402 ــ 379م(، 1992
2 ،405 . 
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حتى لو كان بصيغة ، لاجتماع معانيه فيه؛ الاستصناع يجعله سل مًا
، الشهر دون  ما ب لؤجَّ المأما ، للفظ لا للمعنىفي العقود  العبرةف؛ الاستصناع
 . حنيفة أبي قول وهذا، استصناعٌ  فهو، (1)الناس تعامل فيهوقد جرى 

 ليس هذا: ــ رحمهما الله تعالى ــ ومحمد يوسف أبوصاحباه  وقال
 تعجيللأنه يذكر لو، الاستصناع في الأجل بضرب جاريةٌ  العادة نلأ؛ بشرطٍ 
ين المطالبة تأخير لا، العمل ل مكما هو ، بالدَّ  الأجل كرذُ  إذاف، حال السَّ

وهو كذلك إذا ، صحيحٌ عقد الاستصناع ف، وليس للاستمهال، للاستعجال
 .(2)>لم يذكر الأجل

ينبغي أن تُنج ز عقود الاستصناع  وبناءً على قول الإمام أبي حنيفة 
أما ، وهي ربما كانت كافيةً في وقته، في مدة لا يبلغ أقصاها الشهر الواحد

فإن ما دون الشهر ، وهو الحافل بأدقِّ الصناعات وأضخمها، هذافي زماننا 
، ولا تتحقق بها الغاية في أغلب الأحيان، لا تفي بالغرض؛ مدةٌ قصيرةٌ 

 .والله أعلم، ولذا كان قول الصاحبين أكثر ملاءمةً لمتطلبات هذا العصر

وهذا القول هو : <فقال؛ قول الصاحبين (3)وأيد الدكتور وهبة الزحيلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتار محمد أمين ابن عابدين، . ينُظ ر: فاسد استصناع تعامل، فهو فيه رجْ ي   لم نفإ (1) رد  الم 
ختار رِّ الم   معنى الاستصناع الفاسد. . وقد مضى في الصفحة السابقة 223، 5، على الد 

يْم،  (2)  . 186، 6، البحر الرائق شرح كنز الدقائقينُظ ر: زين الدين ابن نجُ 
ر، بينما كنت أعُد أطروحتي هذه،  (3) مات أستاذي د. وهبة الزحيلي، الفقيه الأصولي المفسِّ

 له في متابعتي لدراسة ــبعد الله تعالى  ــم(، والفضل 2015هـ/1436وذلك سنة )
يحثني  ــه رحمه الله تعالى، وأكرم نُزُل   ــالدكتوراه بعدما شُغلت عنها زمنًا طويلًا، فكان 

 =وعدته ــوكان في الكويت  ــني معه ضمَّ  عليها كلما التقيته، وأذكر أنني في آخر لقاءٍ 
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لى وْ فيكون هو الأ  ؛ وحاجات الناس، ق مع ظروف الحياة العمليةلمتفِ ا
وذلك في ، وهو ما سارت عليه مجلة الأحكام العدلية أيضًا، (1)>بالأخذ به

 الاستصناع فيه يصح، هاستصناعُ  عوملتُ  شيءٍ  كل<: وفيها(، 389) المادة
 .أو لم يذُك ر، ذُكِر فيه الأجل: أي. (2)>الإطلاق على

 منه الصانع غفرُ ي   أن دون فانقضت، المصنوع لتقديم مدةٌ  دتدِّ حُ  وإذا<
 ريتخيَّ  أن فالظاهر، ــ! والمجلة فيه ساكتة، ــ وهذا كثيرًا ما يحدث مهسلِّ ويُ 

ل م... قياسًا والفسخ الانتظار بين عالمستصنِ   .(3)>على السَّ

 وهذا عند الإمام أبي حنيفة : تسمية مكان تسليم المصنوع ــ 6
ل مقيا ؛ فيه يهيوفِّ  الذي المكان تسمية< فلا بد من، سًا على شروط عقد السَّ
 إلى يحتاج لا[: أبو يوسف ومحمد] وقالا، نةٌ ؤْ ومُ  لٌ مْ ح   له كان إذا

أو في أي مكان ، (4)>العقد موضع في مهويسلِّ ، التسليم مكانِ ... تسمية
 .(5)مذهب الجمهور قولهماعلى و، يتفقان عليه

ص له المستصنِع ، الصانع تنفيذ العقد بنفسهأن يباشر  ــ 7 ما لم يرخِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسخةً يه إلهدي اه قبل أن أُ أن يتوفَّ تعالى فسُرَّ بذلك! وشاء الله ؛ بمتابعة التحصيل العلمي =
 من أطروحتي هذه!. 

 . 3648، 5، الفقه الإسلامي وأدلتهد. وهبة الزحيلي،  (1)
 . 76، مجلة الأحكام العدلية (2)
 . 154م، 2012هـ/1433، 2، دمشق، دار القلم، طعقد البيعمصطفى الزرقا،  (3)
 . 73، 3، الهداية في شرح بداية المبتديعلي المرغيناني،  (4)
ل غة السالك لأقرب المسالكالصاوي،  أحمدينُظ ر:  (5) ومحمد نجيب ، 280 ــ 261، 3، ب 

ب: التكملة الثانيةالمطيعي،  ذَّ ه  الروض ومنصور البُهوتي، ، 97، 13، المجموع شرح الم 
ستقن ع ب ع شرح زاد الم  ر   . 359، الم 
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وهو الذي ي عُد ، (1)أخذًا بالتعريف الراجح للاستصناع؛ بتوكيل صانعٍ آخر
 .العمل شرطًا في العقد

بأن يكون الأصل أن للصانع الحق في أن ؛ ولا يبعد العكس من ذلك
قد اشترط عليه ما لم يكن المستصنِع ؛ يتعاقد مع صانعٍ آخر لتنفيذ العقد

ك؛ تصنيع السلعة بيده قياسًا على الأجير المُشتر 
الذي يطُل ب منه تقديم ، (2)

ويؤيد هذا قول ، العمل الذي استؤجِر عليه بصرف النظر عمن قام به
 أن له فليس، بنفسه يعمل أن الصانع على طر  ش   وإذا: <المرغيناني 

: أي. (3)>عملهي   من يستأجر أن فله، العمل له أطلق وإن، غيره يستعمل
 .محل العقد، يعمل المصنوع

 على ادً محدَّ  الثمن كان أو، أجزاء عدة من انً مكوَّ  العمل كان إذا< ــ 8
 من يؤدي أن المستصنِع على الصانع يشترط أن فيجوز، حدةالو   أساس
 .للمواصفات امطابقً  العمل من أنجزه ما ربقدْ  لالمؤجَّ  الثمن

ب9]  لةىبال سصا عبلقربجعربياحمسسصا عبعاحص نباتف قبيجا بنن[
 ما تحديد مع، فيه الزيادة أو، المصنوع في المشروطة المواصفات تعديل
 النص ويجوز، تنفيذه مدة في لةٍ هْ مُ  وإعطاء، للثمن بالنسبة ذلك على يترتب
 الثمن إلى بنسبتها هو الزيادات أو التعديلات مقابل أن على العقد في

 الجهالة به تنتفي معروفٍ  رٍ مؤشِّ  أيُّ  أو، فرْ العُ  وأ الخبرة تقتضيه حسبما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من هذه الأطروحة 43: ينُظ ر (1)
 ك. لأجير المشتر  في تعريف امن هذه الأطروحة،  64: ينُظ ر (2)
، القاهرة، مكتبة بداية المبتديم(، 1197هـ/593أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ) (3)

 . 187ومطبعة محمد علي صبح، د، ت، 



      

207 

 المبحث الأول: الأركان والشروط

 ...النزاع إلى فضيةالمُ 

 تمكينه أو عالمستصنِ  إلى المصنوع بتسليم الصانع مةذِ  تبرأ ــ[ 10]
 .عالمستصنِ  يحدده من إلى تسليمه أو، منه

 فإنه للمواصفات مطابقٍ  غير التسليم وقت المصنوع كان إذا ــ[ 11]
، الاقتضاء سكببُبقث لبمكبلا كا ،بجح حهبقثةهيَببأ بأي،بيرلاضهبأ بعحةمسسصا ببيحق

 ...الثمن من الحطِّ  مع ولو بولالق   على يتصالحا أن للطرفين ويجوز

 أو حقيقةً  الصانع من همِ تسلُّ  قبل المصنوع بيع يجوز لا ــ[ 12]
 على تري  اشتُ  التي قةالشُّ  تُباع أن يجوز لا ذلك على وبناء، (1)امً كْ حُ 

 .(2)>المشتري يتسلمها أن قبل طاتالمخطَّ 

قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي في هذه  لت هيئة الفتوى والرَّ وفصَّ
وترى الهيئة أنه يجوز ، لا يجوز بيع المستصن ع قبل تمامه: <فقالت؛ المسألة

ةٍ ، تجزئة عقد الاستصناع ومن ث مَّ إعادة بيع الجزء الذي تم إنشاؤه على حِد 
 .(3)...>مارةحتى تتِم العِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِّي البائع بين المبيع وبين المشتري؛ خ  مما جاء في تعريف التسليم أو القبض الحُكْمي: أن يُ  (1)
تمكن المشتري من التصرف فيه؛ فيجعل البائع  مسلِّمًا ي برفع الحائل بينهما على وجهٍ 

أبو بكر للمبيع، والمشتري قابضًا له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع. 
 . 244، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 

علمية ، القدس، المكتبة اليسألونك عن المعاملات المالية المعاصرةحسام الدين عفانة،  (2)
 . 304 ــ 302م، 2009هـ/1430، 1ودار الطيب، ط

الفتاوى الشرعية في المسائل قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي، هيئة الفتوى والرَّ  (3)
 . 164، 1. وينُظ ر: 296، 2م، 2014هـ/1435، 1، الكويت، دار الضياء، طالاقتصادية
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ر فيــه : ــــ (1)كمــا ســبق ــــوهــو : الشــرط الجزائــي ــــ 13 اتفــاق يقــدِّ
إذا تـأخر فـي ؛ سلفًا التعويض الذي يستحقه كلٌّ منهما نحو الآخرالمتعاقدان 
 .تنفيذ التزامه

ولعل أصرح وأشهر ما استدل به القائلون بجواز الشرط الجزائي قضاءُ 
احق ض بشُرَي ل
(2)  ،الاشتراط ج ببم بيجا بمك:ب< تيلاف بصح لباحثخ ...

جُلٌ  ق ال  ، (4)سِيرِين   ابْنِ  ع نْ . ..(3)بينهم الناس يتعارفها التي والشروط  ر 
رِيِّهِ  اب ك   أ رْحِلْ : (5)لكِ  رِك 

ع ك   أ رْح لْ  ل مْ  ف إِنْ ، (6) ا ي وْم   م  ذ  ا ك  ذ  ك   مِائ ةُ  ف ل ك  ، و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 190: ينُظ ر (1)
يْ  (2) أبو أمية الكندي، الفقيه  ــبيل حْ ر  راحيل أو شُ ويقال: ابن ش   ــح بن الحارث بن قيس شُر 

يق  ، وانتقل من اليمن زمن  ‘القاضي الشاعر، أسلم في حياة النبي  ، أبي بكر الصدِّ
قضاء الكوفة، فقيل: أقام على قضائها  ه أمير المؤمنين عمر ولم تثبت له صحبة. ولاَّ 
. ينُظ ر: محمد الذهبي، ة وعشر سنين م( عن مئ697هـ/78ستين سنة. توفي سنة )

ي ر أعلام النبلاء  . 106، 101 ــ 100، 4، س 
بمقتضى العقد، أو شرط قطع  كشرط نقل المبيع من مكان البائع فإنه جائز؛ لأنه تصريحٌ  (3)

ني،  ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالثمار، أو تبقيتها بعد الصلاح. أحمد الق سْط لاَّ
4 ،455 . 

محمد بن سيرين، أبو بكر، التابعي، شيخ البصرة، وإمام المعبِّرين للرؤيا، وأبوه مولًى  (4)
. عُرض عليه القضاء فأبى، مات لأبي بكر الصديق  ، وأمه مولاةٌ لأنس بن مالك 

. ينُظ ر: عبد الحي ابن العماد، م( عن سبع وسبعين سنة 728هـ/110رة سنة )صْ بالب  
ب في أ ه  رات الذَّ ذ  رِكْليِ، . وينُظ ر: 54إلى  52ص 2، جخبار م ن ذ ه بش  خير الدين الزِّ

 . 154ص 6ج، الأعلام
ارِي. محمد الرازي،  (5)  . وهو الأجير. 269، مختار الصحاحويقال له أيضًا: مُك 
كاب: الإبل التي يسار عليها. وفي حْ اجعل عليها الرَّ معناه:  (6) ل؛ لأرحل معك يوم كذا، والرِّ

 =أي أدخلها فِناءك؛ لأرحل معك يوم كذا وكذا. ينُظ ر: أبو يحيى >.خِلْ رِكاب كلفظ: <أ دْ 
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مٍ  ال  ، ي خْرُجْ  ف ل مْ . درِْه  يْحٌ  ف ق  ط   م نْ : شُر  ر  ل ى ش  يْر   ط ائعًِا ن فْسِهِ  ع  هٍ  غ   ف هُو  ، مُكْر 
ل يْهِ   .(1)...>ع 

 يف لإبلهم[ المؤجِّرين] ارينك  المُ  أن: <ووجه الاستدلال بالخبر
 يف ويبقون، البعيدة بةصْ الخِ  المسارح إلى الإبل خرجونيُ  الأمصار
 فربما، كذا يوم يلالرح على دونعِ ويتَّ ، الناس مع رىالكِ  عقدوني  ؛ الأمصار
 قفيشُ ؛ اليوم الخروج لنا يتهيأ لم: التجار فيقول، اليوم ذلك الإبل استجلبوا

 فلك، كذا يوم معك أرحل لم إن: التجار فيقول؛ إبلهم ف  لْ ع   الينالحمَّ  على
 .(2)>كل  إبِ  به فتعلِ  كذا

 فهو: <فقوله؛ نفسه على اشترطه مالزوم ب طالمشترِ  علىفقضى شُريحٌ 
 .(3)>ريحشُ  عند درهمٍ  مئةُ  لزمهي  <: أي >.عليه

ى  يفُةَمبمكب   قباحخثربأ باحق ض بشُريلبقضىبج حشرطباحجزائ  المسمَّ
اء تقصير  رَّ في العقد في حال حصول ضررٍ مادي  على أحد طرفيه من ج 

والظاهر من السياق أيضًا عدم ارتباط مسمَّى الشرط الجزائي ، الطرف الآخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، حققه منحة الباري بشرح صحيح البخاريم(، 1520ه/926زكريا بن محمد الأنصاري ) =
، 541، 5م، 2005هـ/1426، 1سليمان بن دريع العازمي، الرياض، مكتبة الرشد، ط

 . 455، 4، ي لشرح صحيح البخاريإرشاد السارني، لاَّ ط  سْ وأحمد الق  
 . 198، 3(، 18(، باب )54، كتاب الشروط )الجامع الصحيحالبخاري،  (1)
، حققه أبو شرح صحيح البخاريم(، 1057هـ/449أبو الحسن علي بن خلف ابن بطَّال ) (2)

، 138، 8م، 2003هـ/1423، 2بن إبراهيم، الرياض، مكتبة الرشد، طاتميم ياسر 
 . 354، 5، فتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقلاني،  وينُظ ر: أحمد

عمدة القاري شرح صحيح م(، 1451هـ/855أبو محمد محمود بن أحمد العيني ) (3)
 . 21، 14، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت، البخاري



      

210 

 الفصل الثالث: أحكام الاستصِاع

بل ، من تخلف أحد طرفي العقد عن تنفيذ مضمونهبقيمة الضرر الحاصل 
 .كبُر المبلغ أو صغُر، كان ارتباطه بالمبلغ المسمَّى بالعقد

ينطوي على ، والشرط الجزائي في واقع الأمر مصطلحٌ قانونيٌّ معاصرٌ 
معنًى عقابي  
فهو يلُزم الطرف المُخل به بالغرامة المنصوص عليها بالعقد ؛ (1)

 .الحاصل من تأخير الوفاء بالالتزام أو كثرُ قلَّ الضرر، كاملةً 

تضطرب معها عدالة ؛ كما ينطوي الشرط الجزائي أيضًا على مقامرةٍ 
نِم من ، وذلك لأن قيمة الضرر إذا كانت أقلَّ من مسمَّى الشرط، العقد غ 

رِم، شُرط له  ىٰ رٰ ذٰ يي يى: }والله تعالى، وإذا كانت أكبر غ 
 .[29: النساء] {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

يْحٍ في المسألة  لون مذهب شُر  وهذا ما جعل الفقهاء يعترضون أو يؤوِّ
يْحًا ، هذه لم يكن صحابيًّا حتى يكون  والذي سهَّل لهم ذلك أن شُر 

أو حتى يعطى قوله حكم الحديث ، (2)هناك خلافٌ في الخروج على مذهبه
 .المرفوع بشرطه

 يجوز لا شرطٌ  هذا< :وقد قال،  (3)ومن هؤلاء الفقهاء ابن بطَّال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي محمود من الفقهاء المعاصرين الذين قالوا به: عبد الله بن منيع، ورفيق المصري، والقاض (1)
ر: دُبيان الدبيان،  في في تونس. ينُظ  ر  المعاملات المالية شمام: رئيس محكمة التعقيب الشَّ

 طيب!.  ، وله في الشرط الجزائي إسهابٌ 475، 5، أصالة ومعاصرة
 عما قريب سيأتي الكلام فيه.  (2)
رفة، ومن أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري، القرطبي، كان من أهل العلم والمع (3)

ح صحيح البخاري في عدة أسفار، توفي  كبار المالكية، عُني بالحديث العناية التامة، وشر 
 . 48 ــ 47، 18، سير أعلام النبلاء. محمد الذهبي،  ولإ1057هن/449لا بصفر،ب ا(بف
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 ةد  الع   طريق من لأنه؛ ريحٌ شُ  بذلك قضى وإنما، العلماء أكثر عند ةنَّ السُّ  يف
 جمهور أن إلا، وإنفاذه إنجازه له بَّ ح  است  ، ءٍ يبش عتطوَّ  ومن، عوالتطو  
وقال . (1)>بها الوفاء يستحبون وإنما، ةد  العِ  بوجوب قضوني   لا الفقهاء
 التي الآثار وهذه(: <البخاري أحاديث رياض إلى الجاري الكوثر) صاحب
 .(3)>لزمت   لا (2)دواعِ م   لأنها؛ الأربعة الأئمة بها يقل لم[ البخاري] نقلها

المسؤولية : ألا وهو، وفي الفقه الإسلامي ما يقابل الشرط الجزائي
يترتَّب على من أخلَّ بما أوجبه عليه ، التي فيها نوعٌ من الجزاء، التقصيرية

أو المماطلة في ، كتأخير تسليم السلعة، وألحق ضررًا بالعاقد الآخر ،العقد
 .دفع الثمن

وإنما هو تعويضيٌّ ، والجزاء في المسؤولية التقصيرية ليس عقابيًّا
ط، يلائم قيمة الضرر الواقع فعلاً ، عادلٌ  ، شُرِط ذلك في العقد أو لم يشُر 

 : ن منه التاليفكا، وعلى ذلك نص أحد قرارات مجمع الفقه الإسلامي

 وما، الفعلي المالي الضرر يشمل عنه التعويض يجوز الذي الضرر<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد ابن حجر العسقىلاني، ، ويُنظ ر: 138، 8، شرح صحيح البخاري، ابن بطَّالعلي  (1)
حة الباري بشرح ن  م  ، وزكريا الأنصاري، 354، 5، ي شرح صحيح البخاريفتح البار

ني، و، 541، 5، صحيح البخاري ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريأحمد الق سْط لاَّ
4 ،455 . 

 جمعٌ، مفرده: موعِد.  (2)
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث م(، 1488هـ/893أحمد بن إسماعيل الكوراني ) (3)

 هـ/1429، 1حققه أحمد عزو عناية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط ،البخاري
  .21، 14، عمدة القاري شرح صحيح البخاريمحماكباحع ا ،ب.بيياُظَر:ب343،ب5و،ب2008
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 يشمل ولا، مؤكَّد كسبٍ  من فاته وما، حقيقيةٍ  خسارةٍ  من المضرور لحق
 ...المعنوي أو الأدبي الضرر

ل بالشرط الجزائي إذا كان تأخير التسليم لظرفٍ قاهرٍ  أو ، لا يعُم 
 لم له رطشُ  من أنمن شُرط عليه  أثبت وكذلك إذا، خارجٍ عن الإرادة

 .(1)>بالعقد الإخلال من ضررٍ  أيُّ  يلحقه
قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي ، وبذلك أفتت هيئة الفتوى والرَّ

زة من المقاولين بصفة شرطٍ جزائي  : <فهي تقول إذا كانت المبالغ المحتج 
فهي من حق ، أو أقلَّ  ليالفعإذا كانت معادِلةً للضرر : ينُظ ر، عن التأخير

يعُاد الفرق إلى أصحاب تلك ، وإن كانت أكثر، بيت التمويل الكويتي
ك تقدير هذا الأمر إلى المختصين في الإدارة، المبالغ  .(2)>ويتُر 

الشرط الجزائي في العقد < وأفادني الدكتور أحمد الحجي الكردي بأن
رط في العقد أو لم شُ ، ما دام أن الضرر التقصيري مضمونٌ ؛ لا قيمة له

ط  .(3)>يشُر 
أكثرهم  (4)والذين قالوا بصحة الشرط الجزائي من الفقهاء المعاصرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع الفقه الإسلامي ،ياُظَر:بمجمعباحفقهبا   م باحس جعبحماظم(باحمؤتمربا   م  (1) م  ، مجلة م ج 
 ــ 305، 2، 12م، العدد 2000هـ/1421لمؤتمر المجمع، الرياض، الدورة الثانية عشرة 

306 . 
 /1985هـ، 1405/1406، 2، د. م، طالفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصاديةينُظ ر:  (2)

 . 220، 2م، 1986
م/، 2/7/2016هـ، /27/9/1437اتصال هاتفي أجريته مع فضيلته بتاريخ: السبت / (3)

 مساءً.  8.15الساعة 
 =المدخل الفقهيمن الفقهاء المعاصرين الذي أجازوا الشرط الجزائي: مصطفى الزرقا،  (4)



      

213 

 المبحث الأول: الأركان والشروط

رًا ، لم يخرجوا عما ذكره الدكتور الكردي حينما جعلوه شرطًا تعويضيًّا مقدَّ
ين وهم في ، لا بما نصَّ عليه الشرط، بقيمة الضرر عند اختلاف العاقد 

إن لم يكن في ، ية التقصيرية في الفقه الإسلاميذلك يتَّبعون أحكام المسؤول
 .ففي النتيجة، الصورة

وفيما يتعلق بعقد الاستصناع من الشرط الجزائي قرر مجمع الفقه 
 : الإسلامي ما يأتي

 اتفق ما بمقتضى (1)اجزائيًّ  اشرطً  الاستصناع عقد يتضمن أن يجوز<
 .(2)>قاهرة ظروفٌ  هناك تكن لم ما العاقدان عليه

 العقود جميع في الجزائي الشرط يشُت رط أن يجوز: <ا أيضًاومنه
 من هذا فإن؛ دينًا فيها الأصلي الالتزام يكون التي العقود عدا ما المالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

. 3658، 5، الفقه الإسلامي وأدلته. ود. وهبة الزحيلي. ينُظ ر: 760 ــ 759، 1، العام =
. 155 ــ 154، بحوث في فقه العاملات المالية المعاصرةود. علي القره داغي. ينُظ ر: 

، الرياض، الفقه الميسرار، د. عبد الله المطلق، د. محمد الموسى. ينُظ ر: عبد الله الطيّ  د.
طن للنَّشر، ط . فضلًا عن: الأمانة العامة لهيئة كبار 15، 6م، 2012هـ/1433، 2م دار الو 

ما أمرت به  عمومُ : . وأدلتهم في ذلك295، 1، أبحاث هيئة كبار العلماءالعلماء. ينُظ ر: 
 ثي ثى}حاديث الشريفة من الوفاء بالعقود والشروط، كقوله تعالى: الآيات الكريمة والأ

تقدم تخريجه.  .وحديث: <المُسْلمُِون  ع ل ى شُرُوطِهِمْ...> [.1: ]المائدة{ قى في فى
لإنجاز ما تم التعاقد  ر، وهو من مصلحة العقد؛ فهو دافعٌ معتب   صحيحٌ  هو شرطٌ : وبالمعقول

 عليه في وقته. 
م التعريف  (1)  .190به. ينُظ ر: تقدَّ
ع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (2) م  ، ، مجلة م ج 

 . 778 ــ 777، 2، 7م، العدد 1992هـ/1412الدورة السابعة لمؤتمر المجمع، جدة، 
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 الاستصناع في عقد... الشرط هذا فيجوز، هذا على وبناءً . الصريح الربا
 يجوز ولا، تنفيذه في تأخر أو، به التزم ما ينفذ لم إذا؛ للصانع بالنسبة
 .(1)>عليه ما أداء في تأخر إذا للمستصنِع بالنسبة

عْليَّةٌ  قد يشترطها كلٌّ من الصانع والمستصنِع ، وهناك شروطٌ أخرى ج 
ولا حرج في ، أو تحقيقًا لبعض الرغبات، نحو الآخر زيادةً في توثيق العقد

مةً بذاتها، ما دامت الشروط لا تخالف مُقتضى العقد؛ ذلك ، ولم تكن محرَّ
 .ونحوها، كالربا والغرر والجهالة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع الفينُظ ر: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (1) م  قه ، مجلة م ج 
، 12م، العدد 2000هـ/1421، الدورة الثانية عشرة لمؤتمر المجمع، الرياض، الإسلامي

. وللصانع أن يستعيض عن الشرط الجزائي لتأمين حقه بوسائل أخرى 306 ــ 305، 2
 مشروعة، كالرهن والكفالة. 
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5 
 الخيفارات والآثار

 

 : ــ خِيارات عقد الاستصناعــأ 

تبين من قبل أن الاستصناع هو عقد بيعٍ على الصحيح الراجح في 
رْدِ الخِيارات ، فتترتب له خِيارات البيع؛ المذهب الحنفي ويحسن قبل س 

 .يفٍ بالخِيار أولاً تقديم تعر

وكذا ، الاصطفاء: معناه، الاختيار من اسم: <فالخِيار في اللغة
يُّر  لك اللهُ  خار  : قولك من، وخار  خِيرةً . اختار اختيارًا وخِي رةً : يقال. التَّخ 
 .(1)>اختار: أي. الأمر في

 .(2)>والفسخ الإمضاء من: الأمرين خيرِ  طلب: <وهو في الاصطلاح

والحكمة ، (3)م الخِيار أنه جائزٌ عند جمهور العلماءوالأصل في حك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 99، مختار الصحاحينُظ ر: محمد الرازي،  (1)
يْت مي )أبو العباس أحمد بن محمد ابن ح (2) تحفة المحتاج في شرح م(، 1567هـ/974جر اله 

، وينُظ ر: أبو بكر 332، 4، بيروت، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، د. ت، المنهاج
 . 297، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 

البيع  ومنعه الثوري، وابن أبي شُبْرُمة، وطائفة من أهل الظاهر. وحجتهم أن الخِيار في (3)
 =ر، وأن الأصل هو اللزوم في البيع، وأن الأحاديث الواردة في الخِيار لا تقوى علىر  غ  
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 رفقًا الخِيار فيه أثبت الشارع أن إلا، اللزوم البيع في الأصل< منه أن
 فيه رعفشُ ؛ غابناتالمُ  عقود من البيع أن: فيه المعنىو... بالمتعاقدين

بْن أما أن البيع من عقود المغابنات فمعناه أن الغ  . (1)>نبْ الغ   لدفع؛ الخِيار
 .يقع فيه عادةً 

ويمكن إجمال الخِيارات ذات الصلة بعقد الاستصناع باعتباره بيعًا في 
 .والوصف، والعيب، والرؤية، والشرط، المجلس: خمسة خِيارات

يار المجلس ــ 1  : خ 

 في داما ما العقد فسخ حق المتعاقدين من لكل يكون أن: <... وهو
 العاقدين من لكل   يكون أن: الحنفية وعند، بأبدانهما يتفرقا لم العقد مجلس
 .(2)>بالبيع خرالآ يقبل لم ما العقد عن الرجوع

 .(3)أما الشافعية والحنابلة فهم على الجملة الأولى من التعريف

 أن فله. كذا منك بعتُ : لغيره قال إذاالبائع : <ومثَّل له الحنفية بقولهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 225، 3، بداية المجتهد ونهاية المقتصدتقييد الأصل. ينُظ ر: محمد ابن رشد،  =
من الرضا، وهو الركن الأساس في  والصحيح ما عليه جماهير العلماء؛ لأن الخِيار فرعٌ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}لله تعالى: العقد، قال ا
 [. 29: ]النساء {ئن ئم ئز ئر

مِيري ) (1) ، النجم الوهاج في شرح المنهاجم(، 1406هـ/808أبو البقاء محمد بن موسى الدَّ
ة، دار المنهاج، ط  . 110 ــ 109، 4م، 2004هـ/1425، 1جُدَّ

 . 203 ــ 202، معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعه جي، . د (2)
ذَّبينُظ ر: يحيى النووي،  (3) ه  عبد الله ابن قدُامة، ينُظ ر: ، و174، 9، المجموع شرح الم 

 . 484، 3، المغني
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 قال وإذا، اأيضً  يقبل لا أن وللمشتري. اشتريت: المشتري يقل لم ما يرجع
. بعت: البائع يقل لم ما يرجع أن له كان، بكذا منك اشتريت: المشتري
 .(1)>اأيضً  يقبل لا أن وللبائع

 .لأنه ليس عليه عُرْف أهل المدينة؛ بهذا الخِيار (2)ولم يأخذ المالكية
: ‘ومن الأدلة النقلية على مشروعية خِيار المجلس قول النبي 

انِ < ا باِلخِيار الب يِّع  ق ا ل مْ  م  رَّ وعليه فالعقد غير مُلزمٍ للطرفين شرعًا . (3)>ي ت ف 
 .بخِيار المجلس

ومما يرجِّح مذهب الشافعية والحنابلة في مفهوم خِيار المجلس فعلُ 
وهو أحد رواة حديث خِيار المجلس ــ والراوي أعلمُ بما ، ابن عمر 
ك ا: ن افِعٌ  ق ال  <...  فقد، ي رويه ــ ر   ابْنُ  ن  و  ى إِذ ا عُم  يْئًا اشْت ر  ق  ، يعُْجِبُهُ  ش   ف ار 
احِب هُ   .(4)>ص 

يار الشرط ــ 2  : خ 
 العقد قبول بين الخِيار كلاهما أو المتعاقدين أحد يشترط أن: <وهو

 .ل زِم العقد، فإذا انقضت المدة. (5)>أقل أو، أيام ثلاثة   هوردِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 228، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (1)
 . 91، 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرينُظ ر: محمد الدسوقي،  (2)
باب إذا بين البيعان ولم يكتُما (، باب 34، كتاب البيوع )الجامع الصحيحالبخاري،  (3)

 .  . عن حكيم بن حِزام58، 3(، 2079(، حديث )19) ونصحا
، 3(، 2107(، حديث )42(، باب كم يجوز الخِيار؟ )34، كتاب البيوع )المصدر نفسه (4)

64 . 
 . 766، 1، اف اصطلاحات الفنون والعلومكشَّ هانوي، محمد التَّ  (5)
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 لحديث عبد الله بن عمر؛ (1)وهو جائز في المذاهب الفقهية الأربعة
 : انِ <: قال ‘أن رسول الله احِدٍ  كُلُّ  المُت ب ايعِ  ا و  ل ى باِلخِيار مِنْهُم   ع 

احِبِهِ  ا ص  ق ا ل مْ  م  رَّ ع   إ لاَّ ، ي ت ف  ي  يار ب   .(2)>الخ 

أو . (3)>قبالتفرُّ [ البيع] لزمي   فلا، الخِيار فيه رطشُ  ابيعً  إلا أي<
ا لمن اشترطهيبقى فسخ ا: بمعنًى آخر ق المجلس، لعقد حقًّ . ولو بعد تفرُّ

 .(4)>في لزم بنفسه؛ خِيار المجلس يُ فْ إلا بيعًا شُرط فيه ن  : وقيل معناه<
ل ى المُسْلمُِون  : <‘كما يدخل خِيار الشرط في عموم قوله   ع 

 .(5)>شُرُوطِهِمْ 

مذهب  لاةابيأم بتحريربمرةبهذاباحخ   تبجث ث(بأي و بننبام بو ءبلا باحسعريفبنن
،  (7)مُنقِذ بن عمرو: وحجتهم في ذلك حديث، (6)الحنفية والشافعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ن ح الجليل محمد عُل يْش، ، و12، 2، ، الاختيار لتعليل المختاريلِّ صِ وْ ينُظ ر: عبد الله الم   (1)
، 3، التهذيب في فقه الإمام الشافعيومحمد البغوي، . 112، 5، شرح مختصر خليل

اوي، 319 جَّ  . 85، 2، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وموسى الح 
(، 44) البيعان بالخِيار ما لم يتفرقا(، باب 34، كتاب البيوع )حالجامع الصحيالبخاري،  (2)

 .  ، عن ابن عمر64، 3(، 2111حديث )
 . 92، 2، النهاية في غريب الحديث والأثرالمبارك ابن الأثير،  (3)
 . المكان نفسه (4)
 . 175: تقدم تخريجه، ينُظ ر (5)
أبو محمد الحسين بن ، و12، 2، يل المختارالاختيار لتعلي، لَّ صِ وْ ينُظ ر: عبد الله الم   (6)

، حققه عادل أحمد التهذيب في فقه الإمام الشافعيم(، 1122هـ/516مسعود البغوي )
م، دار الكتب العلمية، 1997هـ/1418، 1الموجود، علي محمد معوض، بيروت، ط عبد
3 ،319 . 

 =ي الترجمة له على، كما ذكر ابن الأثير، واقتصر ف رجيزْ الصحابي الأنصاري الخ   (7)
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ةٌ < اب تْهُ آمَّ جُلًا ق دْ أ ص  ك ان  ر  و 
أْسِهِ  (1) ان هُ ؛ فِي ر  تْ لسِ  ر  س  ف ك 

عُ ، (2) ك ان  لا  ي د  و 
ة   ار  ل ى ذ لكِ  التِّج  الُ  لا   ك ان  و  ، ع  ك ر  ف  ، ‘ النَّبِيَّ  ف أ ت ى، يغُْب نُ  ي ز  ، ل هُ  ذ لكِ   ذ 

ال   ب ة   لا  : ف قُلْ ، ب اي عْت   أ نْت   إِذ ا: <ل هُ  ف ق  خِلا 
ةٍ  كُلِّ  فِي أ نْت   ثمَُّ ، (3) ا سِلْع   ابْت عْت ه 

ث   باِلْخِيار ضِيت   ف إِنْ ، ل ي ال   ث لا  إِنْ ، ف أ مْسِكْ ، ر  خِطْت   و  ا، س  ل ى ف ارْدُدْه   ع 
ا احِبِه   .(4)>ص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

داعه، بما هو قريب من رواية ابن ماجه المثبتة متنًا. وفي رواية الحاكم أن صاحب سبب خِ  =
بَّان بن مُ الحديث ولدُ  نقذ، وهو أيضًا له صحبة، وقد عزا ابن الأثير له القصة ذاتها، كما ه ح 

د الغابة في عزاها لأبيه في ترجمته!. ينُظ ر: علي ابن الأثير،   497، 4، معرفة الصحابةأ س 
ست درك على الصحيحين. وينُظ ر: الحاكم، 437، 1و (، 2201، كتاب البيوع، حديث )الم 
2 ،26 . 

ة التي بلغت أمَُّ الرأس، وهي الجِلْدة التي تجمع الدماغ. المبارك ابن الأثير، الآمَّ  (1) جَّ ة: الشَّ
 . 68، 1، النهاية في غريب الحديث والأثر

!>تؤكِّده روايةه سليمًا، قُ طْ نُ  دْ عُ أي لم ي   (2) ا ب اي ع  ي قُولُ: لا  خِي اب ة  ان  إذِ  > : <ف ك  ب ة   .مكان: <لا  خِلا 
ع في البيع )21، كتاب البيوع )صحيح مسلممسلم،  (، حديث 12(، باب من يخُد 

(1533 ،)3 ،1165 . 
 . 58، 2، ثرالنهاية في غريب الحديث والأداع. المبارك ابن الأثير، أي لا خِ  (3)
ن نابن ماجه،  (4) جْر على من يفُسد ماله )13، كتاب الأحكام )الس  (، حديث 24( باب الح 

وصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق، وله . وقال عنه البُ 789، 2(، 2355)
ن ن الأربعة. أبو العباس أحمد بن أبي بكر  شاهد من حديث أنس، رواه أصحاب السُّ

، حققه محمد المنتقى جاجة في زوائد ابن ماجهمصباح الز  م(، 1437هـ/840البوصيري )
. ولكن الشاهد الذي أومأ إليه 52، 3هـ، 1403، 2الكشناوي، بيروت، دار العربية، ط

نه الثلاث ليالٍ  ليس فيه ذكرُ  البوصيري  ، التي هي موطن الشاهد. والحديث حسَّ
، الرياض، مكتبة صحيح سنن ابن ماجهاني، . ينُظ ر: محمد ناصر الدين الألبالألباني 

 . 262، 2م، 1997هـ/1417للطبعة الجديدة،  1المعارف، ط
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أما المالكية فالمدة عندهم : (1)الكية والحنابلةوخالفهم في ذلك الم
وأما الحنابلة فهي عندهم على ما ، حسبه على مبيعٍ  كل في: الحاجة بسْ بح  

ل ى المُسْلمُِون  : <‘لقوله ؛ ولو كانت طويلةً ، يتفق عليه العاقدان  ع 
بأنه في  وأجابوا عن حديث مُنقِذ بن عمرو . الذي تقدم آنفًا >،شُرُوطِهِمْ 

، لإصابةٍ في رأسه؛ عة حالٍ مخصوصةٍ برجلٍ كان يغُب ن في بيعه وشرائهواق
 .كما تقدم

الذي ، ولعل مذهب الحنابلة يكون هو الأوفق لمتطلبات هذا العصر
وهو ما يجعل كثيرًا من العقود تتطلب ، يشهد تطورًا تجاريًّا وصناعيًّا هائلاً 

 .مزيدًا من الوقت للتفكر والدراسة والتشاور
 

يار الرؤية ــ 3  : خ 
وهو كخِيار ، إذا رآه. (2)>ه بخِيارهويردُّ ، هر  هو أن يشتري ما لم ي  و<

ط في العقد، المجلس ثابتٌ بالشرع وقد أخذ بهذا الخِيار . ولو لم يشُتر 
ى م نِ : <حديثواستدلوا ب، (3)جمهور الفقهاء يْئًا اشْت ر  هُ  ل مْ  ش   باِلْخِيار ف هُو  ، ي ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ع شرح زاد ومنصور البهُوتي، . 24، 5، الذخيرةينُظ ر: أحمد الق رافي،  (1) ر  الروض الم 
ستقن ع  . 324، الم 

اف اصطلاحات الفنون كشَّ هانوي، . وينُظ ر: محمد التَّ 102، التعريفاتعلي الجُرْجاني،  (2)
 . 766، 1، والعلوم

باحك   ن ، (3) بجكر بأجا ب5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ياُظَر: ب292، بمحمرب، يأجا
، المعونة على مذهب عال م المدينةم(، 1031هـ/422الوهاب بن علي البغدادي )بلثر

لي ، وع978حققه حميش عبد الحق، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، د. ت، 
رْداوي،   . 296، 4، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالم 
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آهُ  إِذ ا كما استدلوا بما . (1)>ثينالمحدِّ  باتفاق ضعيفٌ < الحديث لكن >.ر 
 فقال، بالكوفة مالاً  تبايعا  (3)وطلحة عثمان أن< من (2)رواه الطَّحاوي

 لأني؛ الخِيار لي: طلحة وقال. ر  أ   لم ما بعت لأني؛ الخِيار لي: عثمان
 فقضى، (4)معِ طْ مُ  بن ريْ ب  جُ  بينهما  مافحكَّ . ر  أ   لم ما[ اشتريت] ابتعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذَّبيحيى النووي،  (1) ه  قطُْني عن 301، 9، المجموع شرح الم  ار  . والحديث أخرجه الدَّ
قطُْني: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم  ‘مكحول، رفعه إلى النبي  ار  لًا، وقال الدَّ مرس 

قطُْني عن أبي هريرة د[ ضعيف. كما أن  ]أحد رجال السَّ  ار  مرفوعًا، وقال:  خرجه الدَّ
وهذا باطل لا ، د[ يقال له: الكُرْدي، يضع الأحاديثن  عمر بن إبراهيم ]أحد رجال السَّ 

قطُْني، وِ رْ يصح، لم ي   ار  ن نها غيره، وإنما يرُوى عن ابن سيرين موقوفًا من قوله. الدَّ ، الس 
. والحديث أخرجه 383 ــ 382، 3(، 2805(، )2803(، حديث )13كتاب البيوع )

ن ن الكبرى. البيهقي، ــ الكردي ــ البيهقي مرفوعًا، وفيه العلة السابقة ، كتاب البيوع الس 
، كما 440، 5(، 10426حديث )(، 6باب من قال يجوز بيع العين الغائبة )(، 13)

 . 440، 5(، 10428مقطوعًا من قول الحسن البصري، حديث )البيهقي نفسه أخرجه 
 أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأ زْدي، شيخ الحنفية، ونسبته إلى )ط حا( قريةٍ  (2)

نِ  نِّية السَّ ، ةيَّ بصعيد مصر. برع في الفقه والحديث، ومن تصانيفه ]المطبوعة[: العقيدة السُّ
ن م(. ينُظ ر: عبد الحي اب933هـ/321حاوية[، مات سنة )العقيدة الطَّ لعله المشهور ب]

ب في أخبار م ن ذ ه بالعماد،  ه  رات الذَّ ذ  . وله )مختصر الطحاوي( في 105ص 4، جش 
 الفقه. 

شي التَّ ... طلحة بن عبيد الله بن عثمان (3)  الخير، وطلحة   ف بطلحة  مي، يعر  يْ أبو محمد، القُر 
وأحد  وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة،، اض. وهو من السابقين الأولين إلى الإسلامالفيَّ 

ا وما بعدها من المشاهد، وبايع بيعة الرضوان، وأبلى يوم دً حُ شهد أُ . أصحاب الشورى
أرسله ؛ نه كان بالشاما لألم يشهد بدرً !. وبنفسه ‘ا، ووقى رسول الله عظيمً  بلاءً  دٍ حُ أُ 

وقعة الجمل . قُتل في سان الأخبارتجسَّ إلى طريق الشام ي   ومعه سعيد بن زيدٍ  ‘رسول الله 
د الغابة في . ينُظ ر: علي ابن الأثير،  وكان عمره ستين سنة م(،656هـ/36)سنة  أ س 

 . 470ــ  467، 2، معرفة الصحابة
شي، أبو محمد، كان من حُ  (4) ي القُر   =شٍ يْ ر  لماء قُ جُب يْر بْن مُطْعِم بن ع دِي... ابْن قصُ 
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 أصحاب بحضرة الثلاثة هؤلاء فاتفق.  لعثمان خِيار ولا، لطلحة الخِيار
 .(1)>مشتريه وعن، بائعه من غائب شيءٍ  بيع جواز على ‘ الله رسول

وجاء الحكم للمشتري لأن الأصل في البائع أن يكون على معرفةٍ 
ة عسه  .يعرفها قربلي،بأم باحمشسريبلاقربيعرلاة ،بلا بيحس جبإحىبخ   تباحرؤي(؛بجس 

لكن الجمهور وإن اتفقوا على مشروعية خِيار الرؤية في بيع العين 
 : الغائبة إلا أنهم اختلفوا في اشتراط وصفِها

موصوفةً كانت أو غير : أجازوا بيعها على الإطلاق (2)فالحنفية
وهذا ما جعل جمهورهم يحكمون على عقد الاستصناع بأنه غير ، موصوفةٍ 
 .خِيار الرؤية فيهلثبوت ؛ (3)لازمٍ 

اص  بيع جواز على الأمة اتفقت: < (4)وعن الحنفية يقول الج صَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبية وقبل الفتح، وقي = ابيهم، أسلم بعد الحُد  هـ[. ولأبيه يدٌ 8ل: في الفتح ]وساداتهم ونسَّ
، فقد دخل مكة بجواره لما قدم من الطائف حين دعا ث قِيفًا إلى ‘عند رسول الله 

ل ى بني  الإسلام، وكان أحد الذين قاموا فيِ نقض الصحيفة ]الجائرة[، التي كتبتها قريشٌ  ع 
د الأثير، علي ابن . ينُظ ر: م( 677هـ/57هاشم وبني المطلب. توفي جُب يْر سنة ) أ س 

 . 324 ــ 323، 1، الغابة في معرفة الصحابة
، حققه محمد شرح معاني الآثارم(، 933هـ/321أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ) (1)

زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، وراجعه ورقمه د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، 
باب شراء الشيء الغائب، ، كتاب الزيادات، م1994هـ/1414، 1د. م، عالم الكتب، ط

 . 362، 4(، 7325حديث )
 . 292، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينُظ ر: أبو بكر الكاساني،  (2)
 . من هذه الأطروحة، تحت عنوان: الاستصناع عقدٌ جائز 82ــ  79نظ ر: يُ  (3)
 اص... سكنصَّ أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الإمام الكبير الشأن، المعروف بالج   (4)

 =وعنه أخذ فقهاؤها... كان إمام أصحاب أبي حنيفة فى وقته، وكان مشهورًا ،<بغداد>
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ىر  وشِ ، شورهبقُ  بطْ الرَّ  (1)ءلا  الباقِ 
 ما رؤية عدم عم ونحوه واللوز الجوز (2)

 تحت لما الرؤية عدم مع الطعام من (3)رةبْ الصُّ  شراء جواز وعلى، وراءه
 صحة تمنع لا، المشتري رؤية عدم أن على ذلك جميع فدل، منها الظاهر
 .(4)>العقد

أما المالكية والحنابلة ــ على الصحيح ــ فإنهم اشترطوا لصحة بيع 
ومذهب الحنفية أن هذا الشرط لا معنى ، (5)العين الغائبة أن تكون موصوفةً 

 .أو لم يوافقه، وافق المبيع الوصف: له ما دام المشتري له خِيار الرؤية

يقول ، فمنعوا بيع العين الغائبة أصلاً ، مهوروخالف الشافعية الج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحكام القرآن، وشرح : أن يلي القضاء؛ فامتنع... وله من المصنفات يخوطب ف، بالزهد =
 يخي، وشرح مختصر الطحاوي... وله كتاب مفيد فرْ مختصر شيخه أبى الحسن الك  

في الأصول[... توفي يوم الأحد، سابع ذي الحجة، سنة أصول الفقه ]الفصول 
شي، م( عن خمس وستين سنة 980هـ/370) ة في يَّ ض  الجواهر الم  . عبد القادر القُر 

 . 224 ــ 220، 1، طبقات الحنفية
دْت.  (1) د  ، م  فت  . وإذا خفَّ دت  اللام، قصرْت  ، إذا شدَّ أبو نصر إسماعيل بن حماد الباقلِاَّ

أحمد عبد الغفور حققه ، حاح تاج اللغة وصحاح العربيةالصِّ م(، 1003هـ/393الجوهري )
 . 1637، 4م، 1987/ هـ1407، 4عطار، بيروت، دار العلم للملايين، ط

 الأشهر استعمالًا في عصرنا: شراء.  (2)
 . 9، 3، النهاية في غريب الحديث والأثر، الطعام المجتمع كالكُومة. المبارك ابن الأثير (3)
اص ) (4) صَّ ، حققه حاويشرح مختصر الطَّ م(، 981هـ/ 370أبو بكر أحمد بن علي الج 

 . 99، 3م، 2010هـ/1431، 1أ.د.سائد بكداش، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ط
ب ) (5) لاَّ التفريع في فقه م(، 988هـ/378ينُظ ر: أبو القاسم عبيد الله بن الحسين ابن الج 

، 1ه سيد كسروي حسن، بيروت، دار الكتب العلمية، ط، حققبن أنسا الإمام مالك
رْداوي، 114، 2م، 2007هـ/1428 ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وعلي الم 

4 ،295 . 
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: موصوفةٍ  يغ ربُ،بماصالا(ٌب:برج كضَببلاعةىباحغ ئث(باحع ك أما: < (1)الماوردي
 بيعها جواز ففي، موصوفةً  كانت وإن. باطل فبيعها، موصوفةٍ  غير كانت فإن

 .(3)>أصحهما بطُلانه<. (2)>قولان

 ‘ الله سولر أن<  هريرة أبي حديث: ومن أدلتهم على ذلك
>رِ ر  غ  الْ  عِ يْ ب   نْ ع   ىه  ن  

ا ل يْس  < وحديث، ظاهر غرر هذا<و. (4) لا  ت بِعْ م 
ك    على اوقياسً ، الموصوف المعدوم بيع  [ بيعُ العين الغائبة] به  شْ أ  ف، (5)>عِنْد 
 .(6)>التمر في وىالنَّ  باع من

 ذلك ينتشر لم أنه مطعمٍ  بن وجبير وطلحة عثمان قصة< وأجابوا عن
 أن إلا بحجةٍ  ليس الصحابة قول أن عندنا والصحيح،  الصحابة في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، البصري، الشافعي، الإمام العلامة،  (1)
ليِ  القضاء ببلدان شتى، ثم سكن بغد اد. له مصنفات كثيرة، منها: أقضى القضاة، و 

ت ]والعيون[ في تفسير القرآن، ك  الذي يشهد له بالتبحر ومعرفة المذهب، والنُّ ، الحاوي
، وأدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، وقانون الوزارة وسياسة المُلْك، والإقناع

ن سنة م(، وقد بلغ ستًّا وثماني1058هـ/450مختصر في المذهب. مات ببغداد سنة )
 ،66 ــ 64، 18، سير أعلام النبلاء. ينُظ ر: محمد الذهبي . 

ب في فقه . وينُظ ر: إبراهيم الشيرازي، 14، 5، الحاوي الكبيرعلي الماوردي،  (2) ذَّ ه  الم 
 . 15 ــ 14، 2، الإمام الشافعي

ذَّبينُظ ر: يحيى النووي،  (3) ه  مام . وهو القول الجديد للإ301، 9، المجموع شرح الم 
ب في ، أما القول بالصحة فهو قوله القديم. ينُظ ر: إبراهيم الشيرازي، الشافعي  ذَّ ه  الم 

 . 15، 2، فقه الإمام الشافعي
 . من هذه الأطروحة 122: ينُظ ر تخريج الحديث (4)
 . 48: تقدم تخريجه. ينُظ ر (5)
ذَّبينُظ ر: يحيى النووي،  (6) ه   . 301، 9، المجموع شرح الم 
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 أن وزوالج   انالرمَّ  على (2)قياسهم عن[ أجابوا]و. (1)مخالفة غير من ينتشر
 استتار في ولأن، الحنطة رةبْ كصُ  الرؤية في باطنهما مقام يقوم ظاهرهما
 .(3)>الغائب بيع بخلاف، الدار كأساس لها مصلحةً  باطنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمكن إيجاز حكم قول أو مذهب الصحابي في المذاهب الفقهية الأربعة بالآتي:  (1)
نة بلا خلافٍ ، وله حُ هو حجةٌ  ــأولًا  ك بالقياس كم السُّ ]لا علَّة لها  في المسائل التي لا تدر 

  كالعبادات[.
 في المسائل التي تخالف النص.  بلا خلافٍ  هو ليس بحجةٍ  ــثانيًا 
 ــفي أشهر مذهبهم  ــ: فالحنفية ئل الاجتهادية في حجية قوله خلافٌ في المسا ــثالثًا 

ك به تر  ؛ يُ ه واجبٌ ، وتقليد  على أن قوله حجةٌ  ــفي أشهر الروايتين  ــوالمالكية، والحنابلة 
على غيره؛ لأنه غير معصوم عن الخطأ، فأشبه  القياس. وأما الشافعية فقوله لا يكون حجةً 

 . ةً جَّ ر قوله، ووافقه الصحابة، أو سكتوا عنه؛ فحيندئذٍ يكون حُ التابعي، إلا إذا انتش
إذا تعددت أقوال الصحابة في المسألة الواحدة، فعند الحنفية والمالكية لا يجوز  ــرابعًا 
. فيها حينئذٍ  أن يقول بالرأي قولًا خارجًا عنها، وأما الشافعية والحنابلة فلا حجة   لأحدٍ 

، وعبد العزيز 133 ــ 132، 3، تيسير التحريرباد شاه،  ن أميرمحمد أمي: ينُظ ر في ذلك
د ويالبخاري،  ز  م ن ح الجليل محمد عُل يْش، . و217، 3، كشف الأسرار شرح أصول الب 

م(، 1082هـ/474أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي )، و366، 2، شرح مختصر خليل
محمد حسن إسماعيل،  ، حققه، يليه له، الحدود في الأصولالإشارة في أصول الفقه

أبو بكر عثمان بن محمد ، و74م، 2003هـ/1424، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط
دار ، د. م، ألفاظ فتح المعين إعانة الطالبين على حلِّ م(، 1893هـ/1310شطا البكري )

أبو ، و123، 4، الفروع، ومحمد بن مفلح، 266، 4م، 1997هـ/1418، 1الفكر، ط
الشرح الكبير على متن م(، 1283هـ/682لرحمن بن محمد ابن قدُامة )الفرج، عبد ا

 . 62، 4أشرف عليه محمد رشيد رضا، د. م، دار الكتاب العربي، د. ن، ، المقنع
، اص آنفًاصَّ قياس الحنفية جواز بيع الغائب على بيع الجوز ونحوه، كما ذكر الج  : أي (2)

 . 223ينظر: 
ب المجموع شرحيحيى النووي،  (3) ذَّ ه   . 302، 9، الم 
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يار العيب ــ 4  : (1)خ 

وأما . (2)>ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة: هُو  : <العيب في اللغة
. (3)>بالعيب بائعه إلى المبيع رد يختار أن: <خِيار العيب اصطلاحًا فهو

 .فالمعنيُّ بالتعريف هو المشتري
 في الثمن نقصان أوجب ما كل: <وأما ضابط العيب في المبيع فهو

 به تنقص لم ولو، المبيع عين نقصُ : <أضاف بعضهمو. (4)>التجار عادة
باحق م( باح س ر. (5)> اك بجل، باحع بَ باعيل بج حض جط ب<لاخرج  لاسخب لا؛

 .(6)>هب
 عند أو، الشراء عند بالعيب المشتري علم إذا< وثمرة هذا الخِيار أنه

ف بالمبيع، وسكت، القبض  فقد، أو استعمله بعد علمه بالعيب، أو تصرَّ
ــ أو  المبيع أخذ شاءإن : وإلا فهو بالخِيار، قط خِيارهوس، به رضي

 هأخذُ  له وليس، هردَّ  شاء وإن، الثمن بجميعالمصنوع في عقد الاستصناع ــ 
 .(7)>البائع برضى إلا النقصان وأخذُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مغني المحتاج إلى معرفة ويسميه بعض الفقهاء: خِيار النَّقِيصة. ينُظ ر: محمد الشربيني،  (1)
 . 424، 2، معاني ألفاظ المنهاج

لِّيَّاتم(، 1683هـ/1094وي )ف  أبو البقا، أيوب بن موسى الك   (2) ، حققه عدنان درويش، الك 
 . 656م، 1998، 2الة، طومحمد المصري، بيروت، مؤسسة الرس

 . 102، التعريفاتعلي الجُرْجاني،  (3)
وْصِلَّي،  (4) إعانة ، وينُظ ر: عثمان البكري، 18، 2، الاختيار لتعليل المختارعبد الله الم 

 . 38، 3، الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين
 . 215، 3، كشاف القناع عن متن الإقناعمنصور البُهوتي،  (5)
 . 238، 6، الفروع: محمد مفلح، ينُظ ر (6)
وْصِلَّي،  (7)  =حاشية، محمد الدسوقي، 18، 2، الاختيار لتعليل المختارينُظ ر: عبد الله الم 
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ولكن ، وكذا يثبت خِيار العيب للبائع بظهور عيبٍ قديمٍ في الثمن<
لأن الغالب في الثمن ؛ شتريالفقهاء اقتصروا على ذكر الخِيار للم

لأنها من الأشياء ؛ فالأثمان منضبطةٌ . (1)>فلا يحتاج إلى ذكره، الانضباط
 .المِثْليَِّة التي لا تتفاوت أفرادها في جنسها

يار العيب أ م دٌ محدد*   ؟.هل لخ 

 لأنه؛ (2)الفور على بالعيب الرد< ذهب المالكية والشافعية إلى أن
 بغير بالتأخير فيبطل، افوريًّ  فكان المال عن الضرر علدف بالشرع ثبت خِيارٌ 
 .(3)>ذرعُ 

فمن علم < أما الحنفية والحنابلة فخِيار العيب عندهم على التَّراخي
، الرضا على يدل ما منه يوجد أن إلا خِياره يبطل لم: الرد رأخَّ  ثم، بالعيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى النووي، 105، 3، الدسوقي على الشرح الكبير =
. 506، 3، م1991هـ/1412، 3حققه زهير الشاويش، بيروت، المكتب الإسلامي، ط

مٌ  بدفع قيمة العيب  وفي المذهب الحنبلي: إذا اختار المشتري إمضاء العقد، فإن البائع ملز 
الثمن، ومع العيب فات  بنسبته من ثمن المبيع؛ لأن كل جزء من المبيع يقابله جزء من

م صحيحً  جزءٌ  عيبًا، فإن قوِّ م المبيع صحيحًا ثم م  ا من المبيع؛ فله الرجوع ببدله، فيقوَّ
ن، وتسمى هذه العملية الحسابية:  عيبًا بثمانية، رجع بخُمس الثم  شبعشرة، وم  . ينُظ ر: الأ ر 

ستقن عمنصور البُهوتي،  ب ع شرح زاد الم  ر   . 329، الروض الم 
 . 38، 3، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينينُظ ر: عثمان البكري،  (1)
 ،بيسُس مَلقص رة بب ما ( ببج حع ببيجببلة هبتكباحمث عبضمكبمرة ببكبلةمهمعا ا:بأ باحمشسريبجمجرَّب (2)

يصبح.  جة بل كةً،بلاةابلةمباحع ببيهابيصة بأيبيأال،بلاةهبتأخ رباحركببسىبيفَرُغ،بأيبح ً بلاحسى
 . 438 ــ 437، 2، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجينُظ ر: الشربيني، 

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرنظ ر: محمد ابن عرفة، ، ويُ 436، 2، المصدر نفسه (3)
 . 121 ــ 120، 3
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 .(1)>بالمبيع فٍ تصرُّ بقولٍ أو 

 : مشروعية خيار العيب* 

: ‘عن النبي  ة مشروعية هذا الخِيار حديث أبي هريرة من أدل
وا لا  < رُّ ن م   الِإبلِ   تُص  الغ  ا ف م نِ ، و  ه  يْرِ  ف إِنَّهُ ، ب عْدُ  ابْت اع  يْنِ  بخِ   أ نْ  ب عْد   النَّظ ر 

ا اء   إِنْ : ي حْت لبِ ه  ك   ش  إِنْ ، أ مْس  اء   و  ا ش  دَّه  اع   ر  ص  نِ : <وفي روايةٍ . (2)>ت مْرٍ  و   م 
اةً  بْت اع  ا اةً  ش  رَّ ا ف هُو  ، مُص  ث ة   باِلْخِيار فِيه   .(3)>أ يَّامٍ  ث لا 

 موهِ ليُ ؛ بيعه قبل مدةً  اقصدً  بهلْ ح   كتر  يُ  أن: هي... لحيوانا يةرِ صْ ت  <و
 ماء سب  ح  ... لو بل مع  بالنَّ  ريةصْ التَّ  يختص لا<و. (4)>اللبن كثرة   المشتري
 أو، لكثرته تخييلاً  الإجارة أو، البيع عند وأرسله، (5)حىالرَّ  ماء أو، القناة
با حسَّب...بساة ححبُبتخ   بًباحج تي([بخرَّب]ب(اَبو بيبَبربمَّب  .(6)...>التلبيس جج معبري(ص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رْداوي،  (1) ، ومحمد أمين 426، 4، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافينُظ ر: علي الم 
ختارابن عابدين،  رِّ الم  حتار على الد   . 5، 5، رد  الم 

فِّل الإبل  (، باب34، كتاب البيوع )الجامع الصحيحالبخاري،  (2) النهي للبائع أن لا يحُ 
لة ) فَّ ح  ر الصاع بثلاثة ألتار . 70، 3(، 2148(، حديث )64والبقر والغنم، وكلَّ م  ويقدَّ

الفقه المنهجي على د. مصطفى الخِنْ، د. مصطفى البُغا، علي الشّرْبجي، كيلًا. ينُظ ر: 
 . 230، 1 م،1992هـ/1413، 4، دمشق، دار القلم، طمذهب الإمام الشافعي

اة )21، كتاب البيوع )صحيح مسلممسلم،  (3) رَّ (، 1524(، حديث )7( باب حكم بيع المُص 
3 ،1158 . 

فتح الوهاب بشرح منهج م(، 1520هـ/926أبو يحيى، زكريا بن محمد الأنصاري ) (4)
 . 201، 1م، 1994هـ/1414، د. م، دار الفكر، ط، الطلاب

 عمل بقوة الماء. الطاحون، وهي كما في السياق ت (5)
، د. م، دار الكتاب الإسلامي، أسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا الأنصاري،  (6)

 . 62، 2د. ت، 
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اة على الفور في الأصح: <وأفاد النووي  رَّ ، أن خِيار مشتري المُص 
 أنها علمي   لم إذا ما على الأحاديث بعضويحُمل التقييد بثلاثة أيامٍ في 

 إذا فإنه، ذلك دون فيما معل  يُ  لا أنه الغالب لأن؛ أيام ثلاثة في إلا اةٌ رَّ ص  مُ 
 سوء من لعارضٍ  النقص كون لمِ احتُ ، الأول عن الثاني اليوم في لبنها نقص
 أنها لمعُ ، أيامٍ  ثلاثة كذلك استمر فإذا، ذلك غير أو، اليوم ذلك في مرعاها

، (1)تمرٍ  من اوصاعً  هاردَّ ، حلبها أن بعد اةرَّ ص  المُ  ردَّ  اختار إذا ثم. اةٌ رَّ ص  مُ 
 .(2)>بقرةً  أو شاةً  أو ناقةً  كانت سواءٌ ، اكثيرً  أو قليلاً  اللبن كان سواءٌ 

م : ‘ومن أدلة تحريمها قوله ، والتَّصْرية بابٌ من أبواب الغش المحرَّ
اة   أ ح دُكُمُ  ب اع   إِذ ا< ة   أ وِ  الشَّ ا ف لا  ، (3)اللَّقْح  لْه  فِّ والتَّحْفيل بمعنى . (4)>يحُ 

 .التَّصْريِ ة الذي تقدم آنفًا

أو الصانع في ، ويلتحق بحكم التَّصْرِي ة كل عيبٍ يخُفيه البائع في مبيعه
لا  ، الْمُسْلمِِ  أ خُو الْمُسْلمُِ : <‘فقد قال رسول الله ؛ مصنوعه  لمُِسْلمٍِ  ي حِلُّ  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنهاج شرح صحيح يحيى النووي، من قوت البلد. ينُظ ر:  قد يستغنى عن التمر بأي طعامٍ  (1)
اعًا مِنْ للحديث بلفظ (. يؤكد هذا الاتجاه روايةٌ 167، 10، مسلم بن الحجاج : <... ص 

امٍ> اة )21، كتاب البيوع )صحيح مسلممسلم،  .ط ع  رَّ ( حديث 7( باب حكم بيع المُص 
(1524 ،)3 ،1158 . 

 . 167 ــ 166، 10، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجينُظ ر: يحيى النووي،  (2)
النهاية في غريب الحديث ، الناقة القريبة العهد بالنَّتاج ]الولادة[. المبارك ابن الأثيرهي  (3)

 . 262، 4، والأثر
ن نم(، 916هـ/303أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النَّسائي ) (4) ، حققه عبد الفتاح الس 

م، كتاب البيوع 1986هـ/1406، 2غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط أبو
لة )44) فَّ ، وهو . عن أبي هريرة 252، 7(، 4486(، حديث )13(، باب المح 

 صحيح. 
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ب يْعًا أ خِيهِ  مِنْ  ب اع  
يْبٌ  فِيهِ  (1)  .(2)>ل هُ  ب يَّن هُ  إِلاَّ  ع 

ة   أ بيِ ع نْ و يْر  سُول   أ نَّ   هُر  رَّ  ‘ اللهِ  ر  ل ى م  ةِ  ع  صُبْر 
امٍ  (3) ، ط ع 

ل   هُ  ف أ دْخ  ا ي د  ابعُِهُ  ف ن ال تْ ، فِيه  ال  ؛ ب ل لًا  أ ص  ا<: ف ق  ا م  ذ  احِب   ي ا ه  امِ  ص  ؟> الطَّع 
اب تْهُ : ق ال   اءُ  أ ص  م  سُول   ي ا السَّ لْت هُ  أ ف لا  <: ال  ق  ! اللهِ  ر  ع  امِ  ف وْق   ج  اهُ  ك يْ ؛ الطَّع   ي ر 

 .(4)>مِنِّي ف ل يْس  ، غ شَّ  م نْ ؟! النَّاسُ 

يار الوصف ــ 5  : (5)خ 

 وصفٌ : <أو هو. (6)>شرطُ وصفٍ مرغوبٍ فيه في المبيع: <وهو
 .(7)>في العقد بالشرط فيستحقُّ ؛ فيه مرغوبٌ 

لما بينهما من ؛ يار العيبوقد ألحق بعض الفقهاء هذا الخِيار بخِ 
وقد تقدم في خِيار العيب السابق من البسط ما أوجب ؛ تشابهٍُ في الأثر

 .الإيجاز هنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشيء المبيع، كما يفيد السياق.  (1)
ن نابن ماجه،  (2) (، حديث 45(، باب من باع عيبًا، فلْيبيِّنْه )12، كتاب التجارات )الس 

 ، وهو صحيح. . عن عقبة بن عامر 755، 2(، 2246)
 . 223، ينُظ ر: الطعام المجتمع كالكُومة، كما تقدم (3)
ن ا ف ل يْس  مِنَّا>‘(، باب قول النبي 1تاب الإيمان )، كصحيح مسلممسلم،  (4) شَّ نْ غ   : <م 

 . 99، 1(، 102(، حديث )43)
ف، أو تخلُّف الصفة. لْ خِيار خُلْف الوصف، أو خِيار الخُ : أخرى منها سماءٌ لهذا الخِيار أ (5)

 . 157، 20، الموسوعة الفقهية الكويتيةينُظ ر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
ام،  (6)  . 332، 6، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
 . 333 ــ 332، 6، العناية شرح الهدايةمحمد البابرتي،  (7)
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إما بأخذه : التخييرللمشتري يوجب فوات الوصف في المبيع < فإن
في  لكونها تابعةً ؛ من الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيءٌ ؛ بجميع الثمن

لأن المشتري ما رضي ؛ وإما بردِّ المبيع، رٍ كْ من غير ذِ فيه تدخل ، العقد
 .رفيتخيَّ ؛ بالمبيع دون ذلك الوصف

لأن التفاوت فيه ليس ؛ العقديترتَّب على فوات الوصف فسادُ ولا 
؛ وليس إلى جنسه فالتفاوت فيه فاحشٌ ، بفاحشٍ لرجوعه إلى نوع المبيع

فإذا هي ، عجةٌ على أنها ن اشترى شاةً إذا : فمن تفاوتِ النوع، يفُسد العقد
لٌ م  ح  

 .(2)>فإذا هي جاريةٌ ، اإذا باع عبدً : ومن تفاوت الجنس، (1)

 : آثار عقد الاستصناع ــب 

النتيجة الحقوقية التي : <وهو، (3)وأثر العقد وحكمه بمعنًى واحد
 .(4)>تترتب على العقد

زةً بعض الشيء اكتفاءً بما تقدمت  ستكون دراسة هذه الآثار موج 
فقد تبيَّن هناك أن ، (5)(الاستصناع بين الجواز واللزوم) حثفي مبدراسته 

ولا تترتب عليه ، عقد الاستصناع عند جمهور الحنفية لا يكون ملزِمًا لطرفيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باع عبدًا على من : تفاوت النوع أيضًا. ومن 81، مختار الصحاحالخروف. محمد الرازي،  (1)
ميع الثمن، أنه خبَّاز أو كاتبٌ، فكان بخلاف ذلك، فالمشتري بالخِيار: إن شاء أخذه بج

ام، وإن شاء تركه.   . 332، 6، فتح القديرمحمد ابن الهُم 
 . 334 ــ 333، 6، العناية شرح الهدايةمحمد البابرتي، ينُظ ر:  (2)
 . 3، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينُظ ر: أبو بكر الكاساني،  (3)
 . 497، 1، المدخل الفقهي العامينُظ ر: مصطفى الزرقا،  (4)
 . 95 ــ 79: ينُظ ر (5)
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وبذلك يكون ، آثاره حتى يضع الصانع المادة المصنوعة بين يدي المستصنِع
مًا بالعقد ن شاء أمضى فإ؛ أما المستصنع فيثبت له خِيار الرؤية، الصانع ملز 

تْ عليه آثاره، العقد ر  خه، وس   .ولا شيء عليه، وإن شاء ف س 

: ونقُلت عنه روايتان، مذهب الحنفية وخالف الإمام أبو يوسف 
إحداهما تُلزم المستصنِع ــ فضلًا عن الصانع ــ بق بول المصنوع من ساعة 

ة  أما ما قبل العرض فلي، ما دام موافقًا لمضمون العقد؛ عرضِه عليه س ث مَّ
 .ولا على الصانع أيضًا، إلزامٌ عليه

الصانع والمستصنِع معًا من أول ، فهي تُلزم أما الرواية الثانية عنه 
وهذه الرواية هي التي تم ترجيحها على اعتبارها آخر  الروايتين ، نشوء العقد

وهي التي تحقق مصلحة الناس في ، وهي التي استقر عليها اجتهاده، عنه
، وهي التي اعتمدتها مجلة الأحكام العدلية، العقد واستقرارهإلزامية 

 .(1)كما تبيَّن من قبل، وأكثر الفقهاء المعاصرين، والمجامع الفقهية

وإنما له ، وبناءً على تلك الروايتين فإنه ليس للمستصنع خِيار الرؤية
فإذا جاء المصنوع موافقًا للشروط ، ليس غير، خِيار ف واتِ الوصف

 : ترتبت على العقد أثاره في، فات المتفق عليهاوالمواص

 وثبوت، ةمَّ الذِّ  في بيعةالم   العين في عللمستصنِ  الملك ثبوت< ــ 1
 .(2)...>الثمن في للصانع الملك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 95ــ  93ينُظ ر:  (1)
في الآثار التالية . و3، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينُظ ر: أبو بكر الكاساني،  (2)

 . 145 ــ 143، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرةد. علي القره داغي، : ينُظ ر
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 المواصفات حسب عالمستصن   الشيء بعمل الصانع ــ التزام 2
ار ولأن الاقتص، (1)والعين العمل يقتضي الاستصناع عقدلأن ؛ المطلوبة

ل م  .على تأمين العين دون اشتراط العمل سبيلهُ عقدُ السَّ

ــ ثبوت خِيار الوصف للمستصنِع إذا كان المصنوع غير مطابقٍ  3
إما بأخذ المصنوع بجميع : وحينئذٍ يكون بالخِيار، للمواصفات المتفق عليها

 .وإما برده لفوات الوصف، الثمن

، ممكنًا التنفيذ دام ما فينالطر أحد بموت الاستصناع طلانبُ  عدم ــ 4
 .ذلك خلافعلى  العقد في صَّ نُ  إذا إلا همامحلَّ  ونلُّ حُ ي   الورثة بل

 من المطلوب وإنما، نٍ معيَّ  بشيءٍ  يتعلق لا عالمستصنِ  حق إن ــ 5
 قام لو ولذلك، له دالمحدَّ  زمنه في عالمستصن   بالشيء الإتيان هو الصانع
 قادرًا دام ما؛ يضر لا، لآخر وباعه، له دالمحدَّ  الأجل قبل بصنعه الصانع
وذلك لأن عقد الاستصناع ، العقد في دالمحدَّ  الزمن في بمثله الإتيان على
 .(2)وذاته بعينه المصنوع د  تحدُّ  يقتضي لا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو القول الأخير للإمام أبي يوسف من ، ووهذا على القول بأن عقد الاستصناع لازمٌ  (1)
ط هذا الشرط. شتر  فلا يُ  ــوعليه المذهب الحنفي  ــالحنفية، أما على القول بعدم لزومه 

 . من هذه الأطروحة 95 ــ 79ينُظ ر: مبحث الاستصناع بين الجواز واللزوم، 
ل م من جهة لحِ تبين من قبل أن عقد الاستصناع أُ  (2) أو  ــبيع الصفات ق للحاجة ببيع السَّ

التي تُشغل بها الذمة، بخلاف بيع الأعيان التي تتعين فيه العين المبيعة؛ فلا  ــات يَّ لِ ثْ المِ 
 ها. يجوز تسليم غيرها، ولو كانت مثل  
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5 
 انتهاء عقد الاستصِاع

 

للمصنوع احمسسصا عببياسة بلقربال سصا عبلا باعباالباحع كي(بج  س و
وباستلام الصانع للثمن ما لم ، بعد التأكد من مطابقته للشروط المتفق عليها

 .فهو بهذا كسائر العقود، يكن مؤجلًا بنص العقد

ويكون ، وينتهي به، ولكن قد يطرأ على العقد طارئٌ يمنع من إتمامه
ن عقد وبناءً عليه فإ، وإما بغير إرادتهما، ذلك إما بإرادة العاقدين

 : الاستصناع ينتهي بالأمور الآتية

 : ــ الإقالةــأ 

 : تعريفها ــ 1
، رفع حكم العقد: ومنه. (1)>المكروه رفع: أصلها< الإقالة في اللغة

 .حينما يصبح إمضاؤه مكروهًا لدى أحد العاقدين؛ فسخه: أي
 البيع نقض على وافقه أي، إقالةً  قيلهيُ البيع   قالهأ  : يقال< وفي البيع

، البيع فسخا إذا: قايلاوت  ، يقُيله أن إليه طلب: واستقاله. إليه، وأجابه
 أحدهما ندم قد كان إذا؛ المشتري إلى والثمن، مالكه إلى المبيع وعاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 58، التوقيف على مهمات التعاريفمحمد المُناوي،  (1)
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 .(1)>كلاهما أو

 وتكون. (2)>وقوعه بعد العقد رفعُ : <أما الإقالة في الاصطلاح فهي
 .(3)>لى القضاءباتفاق العاقدين على فسخ العقد دون الرجوع إ<

 : حكمها ــ 2
، أ ق لْتُ : وهو، عليها يدل لفظٍ  من بدَّ  ولا، (4)إجماعًا مشروعةٌ < وهي

 ندم ثم، رجلٍ  من اشيئً  أحدٌ  اشترى إذا: تهاصورو. عُرْفًا معناه يفيد ما أو
 لانعدام أو، إليه حاجته لزوال أو، فيه نبْ الغ   لظهور إما؛ اشترائه على
وقد تكون الإقالة . (5)>هردَّ  البائع لبِ وق  ، البائع على المبيع فردَّ ؛ الثمن

 .وذلك حينما يرغب بإعادة المبيع إلى ملكه لأمرٍ ما، بطلبٍ من جهة البائع

ودلَّ على ، فهي من صنائع المعروف؛ (6)وحكم الإقالة الاستحباب
نْ : <‘استحبابها قول رسول الله  ت هُ  ن ادِمًا أ ق ال   م  ت هُ  اللهُ  أ ق ال  ، ب يْع  ثْر   ي وْم   ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 580 ــ 579، 11، لسان العربينُظ ر: محمد ابن منظور،  (1)
 . 58، التوقيف على مهمات التعاريفمحمد المُناوي،  (2)
ختارينُظ ر: محمد أمين ابن عابدين،  (3) رِّ الم  حتار على الد   . 330، 2، رد  الم 
هى دقائق أولي الن  م(، 1641هـ/1051أبو السعادات منصور بن يونس البُهوتي )ينُظ ر:  (4)

 هـ/1414، 1د. م، عالم الكتب، ط، نتهى، المعروف بشرح منتهى الإراداتلشرح الم  
 . 63، 2م، 1993

 . 237، 9، عون المعبود شرح سنن أبي داودينُظ ر: محمد أشرف آبادي،  (5)
، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإراداتينُظ ر: منصور البُهوتي،  (6)

على تركه.  مُّ ذ  عله، ولا يُ على ف فح المكلَّ د  مْ ما يُ ومن تعريفات المُستح ب: . 63، 2
د ويالعزيز البخاري،  عبد ز   . 303، 2، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام الب 
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ةِ   على منه إحسانٌ  لأنه؛ القيامة يوم رتهثْ وع   مشقته الله زالأ: <أي. (1)>الْقِي ام 
 .(2)>فسخه المشتري يستطيع فلا؛ تَّ بُ  قد كان البيع لأن؛ المشتري

يقول ، ليس فيها خِيار، ومن أحكام الإقالة أنها إذا وقعت كانت لازمةً 
؛ غيره أو لمجلسٍ  لا، فيها خِيار ولا... بيعٌ  لا فسخٌ  والإقالة<: (3)البُهوتي
لما كانت الإقالة فسخًا ــ وليست بيعًا ثانياً ــ فإنها لا : أي. (4)>فسخٌ  لأنها

 .تقبل أيَّ خِيارٍ من خِيارات البيع التي مرت من قبل
والحنفية ، والإقالة في عقد الاستصناع لا تُت صور إلا مع القول بلزومه

فجمهورهم على أنه لا ، ن قبل ــ مختلفون في ابتداء لزومهــ كما تبين م
وبعد التسليم يلزم الصانع ، يلزم الصانع ولا المستصنع قبل تسليم المصنوع

 .فحسب
ففي الأولى : وخالف أبو يوسف جمهور الحنفية في روايتين عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَّانابن بلبان،  (1) (، 7(، باب الإقالة )24، كتاب البيوع )الإحسان في تقريب صحيح ابن ح 
 ، صحيح. عن أبي هريرة ، 404، 11(، 5029حديث )

 . 237، 9، لمعبود شرح سنن أبي داودعون امحمد أشرف آبادي،  (2)
، شيخ ــنسبةً إلى بهُوت في غربية مصر  ــمنصور بن يونس بن صلاح الدين... البُهوتي  (3)

ا كريمًا، انتهى اليه الإفتاء والتدريس، ورحل الحنابلة بمصر، كان عالمًا عاملًا، وورعً 
لفاته: شرح الإقناع، . من مؤالناس اليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الامام أحمد 

على منتهى الإرادات، وشرح زاد المستقنِع، كلها في فروع الفقه الحنبلي. وكانت  وشرحٌ 
خلاصة الأثر في . ينُظ ر: محمد أمين المُحِبِّي، م( بمصر 1641هـ/1051وفاته سنة )

الة )426، 4، أعيان القرن الحادي عشر معجم م(، 1987هـ/1408، وينُظ ر: عمر كحَّ
 . 22، 13، بيروت، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، د. ت، لفينالمؤ

، 2، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإراداتمنصور البُهوتي،  (4)
63 . 
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العقد : وفي الأخيرة، يكون العقد مُلزِمًا لطرفيه معًا عند تسليم المصنوع
وعليه فالإقالة ، وبها أخذت مجلة الاحكام العدلية، زمٌ منذ نشوئهلا

 .مشروعةٌ من حين تأسيس عقد الاستصناع

 : الموت ــب 
؛ يبطل عقد الاستصناع بموت الصانع أو المستصنِع< يقول الحنفية

وهو ، من حيث إن فيه طلب الصنع (1)ا بالإجارةهً ب  للاستصناع ش  لأن 
د بها إجارة الأشخاص والإجارة في. (2)>العمل  .عقد الاستصناع يقُص 

وبطلان عقد الاستصناع بالموت يؤكد اتجاهًا في المذهب الحنفي 
 .(3)كما سبق بحثه، وبيعًا انتهاءً ، يقول بأن الاستصناع يقع إجارةً ابتداءً 

فالأصل عندهم أن الإجارة لا تنفسخ بالموت إلا في  (4)أما الجمهور
ر استيفاء المن وعليه فإنهم قد يوافقون الحنفية في ، فعة بوقوعهحال تعذُّ

لكنهم سوف يخالفونهم بموت ، انفساخ عقد الاستصناع بموت الصانع
والأصل في العقود ، لأن ورثته يمكنهم أن يقوموا مقامه؛ المستصنِع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ومحمد البابرتي، 41، 8، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: التكملةينُظ ر: محمد الطُّوري،  (1)
 . 145، 9، الهداية العناية شرح

 . 116 ــ 115، 7، العناية شرح الهدايةينُظ ر: محمد البابرتي،  (2)
 . ، وما بعدها69: ينُظ ر (3)
إرشاد السالك إلى م(، 1332هـ/732ينُظ ر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد البغدادي ) (4)

، 3أولاده، ط، مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأشرف المسالك في فقه الإمام مالك
ب ع . ومنصور البُهوتي، 31، 4، الأم. ومحمد الشافعي، 87 ــ 86د. ت،  ر  الروض الم 

ستقن ع  . 415، شرح زاد الم 
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 .الإمضاء بما أمكن

إلى أمر مهم  في عقد  (1)طجعيْ  الدين كمالوهنا يلفت الباحث 
 المقاولة خفس  وتُ : <يقول، كن أيضًا حمل الاستصناع عليهويم، المقاولة
 مؤهلاته كانت أو، بنفسه يعمل أن على قًامتف   كان إذا؛ لالمقاوِ  بموت

 تكن ولم، ذلك من العقد خلا فإذا، التعاقد في الاعتبار محلَّ  الشخصية
 من العقد ينتهي فلا، التعاقد في اعتبار محلَّ  إمكاناته أو الشخصية مؤهلاته
 ورثته في تتوفر لم إذا؛ إنهاؤه العمل لرب يجوز ولكن، نفسه تلقاء

 تمَّ  ما قيمة للورثة الحالتين كلا وفي، العمل تنفيذ لحسن الكافية الضمانات
 أن العمل ولربِّ ، يقتضيه وما العقد لشروط وفقًا؛ والنفقات العمل من

 .(2)>وأحكم أعلم والله، المواد بتسليم يطالب
 لاستصناععقد ال أن على وبناءً <: (3)حسن الشاذلي ويقول الدكتور

 الشيء لصنع نتتعيَّ  التي العين بهلاك ينتهي اأيضً  فإنه، بالإجارة اهً شب  
 استيفاء من اليأس لوقوع وذلك، منها الاستصناع عقد في صنعه المطلوب
 .حينئذٍ  ــ المصنوعــ  عليه المعقود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مفتي عضو باحث في مجلس مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (1)
ــ  1922)الجمهورية التونسية لعشر سنوات، وله مناصب أخرى، امتدت حياته من 

 ينُظ ر: . م( 2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D 9%83% D 9%85% D 8% A 7% D 9%84 _%D 8% A 7% D

9%84% D 8% AF%D 9%8 A%D 9%86 _%D 8% AC%D 8% B 9% D 9%8 A%D 8% B 7     
، 2، 554 ــ 521م(، 7/1992) 7في مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  >عقد الاستصناع<  (2)

554 . 
من جامعة الأزهر، أستاذ جامعي، عمل في الكويت خبيرًا في دكتوراه في الفقه المقارن  (3)

 الموسوعة الفقهية، وعضوًا في هيئة الفتوى. 
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 الحصول من الصانع نويتمك، الأسواق في يوجد مثلها كان إذا أما
 استيفاء من اليأس لعدم؛ الاستصناع عقد ينتهي لا فإنه، وسهولة بيسر عليه

، لكن عقد الاستصناع محله عينٌ موصوفةٌ في الذمة. (1)>عليه المعقود
 .والله أعلم، فبتعيين مادة الصنع يكون عقد إجارةٍ 

 : انتهاء مدة العقد ــج 
فالإمام ، أج ل عقد الاستصناعخلافُ الحنفية في  (2)تبين من قبل

لئلا يأخذ ؛ لا يجيز اشتراط الأجل إلا بما قلَّ عن الشهر حنيفة  أبو
ل م لجريان ؛ والصاحبان ــ أبو يوسف ومحمد ــ يجُيزانهِ، العقد أحكام السَّ

ر في تسليم المصنوع ، وتأسيسًا على قوليهما، العادة به فإن الصانع لو تأخَّ
د با والحكمُ ، فللمستصنِع الحق في فسخ العقد، لعقدعن الأجل المحدَّ

ر المستصنِع عن دفع الثمن في حينه  .كذلك فيما لو تأخَّ

 : الظرف الطارئ ــد 
وهو يفيد طروء حالةٍ ، مصطلحٌ قانونيٌّ  (3)والظرف الطارئ أو القاهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستصناع وموقف الفقه الإسلامي منه في صورة <عقد ينُظ ر: د. الشاذلي، حسن، < (1)
ل م> استصناع  ــ 427م(، 7/1992) 7في مجلة مجمع الفقه الإسلامي  >،أو <عقد السَّ
503 ،2 ،448 . 

 . 205 ــ 203: ينُظ ر (2)
ق بين الظرف  (3) القاهر، فالأول يكون تنفيذ الظرف الطارئ وبين  ــأو الحادث  ــهناك من يفرِّ

 >،عقد الاستصناع< ا، لكنه مع الثاني مستحيل. ينُظ ر: كمال الدين جعيْطالعقد معه مرهقً 
2 ،550 . 
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وهو بهذا المعنى قريبٌ من نظرية ، على العقد تُعيق أو تمنع تنفيذه منعًا باتًّا
قْدي منها تحديدًا، الضرورة في الفقه الإسلامي وهو ما ، وفي الجانب الع 

لًا بجه،بج حعُذتبلثربلاهباجكبل جريكب با س ف ءبمعهبيمككبلبلذت ببال:ب<لاق لبمعر 
ببحهبثثتيُب،بم حهبأيبنفسهبلا بةحقهيَببجضرت ببإلبلة هباحمعقاك  .(1)>الفسخ بقَّ

التابع ، قهي الإسلاميأخذ به المجمع الف وما ذكره ابن عابدين 
والقواعد ، ودلل عليه بالأدلة والمقاصد الشرعية، لرابطة العالم الإسلامي

 : ليقرر بعد ذلك ما يلي؛ والآراء الفقهية في المذاهب الأربعة

 والتعهدات (2)التوريد كعقود) التنفيذ المُتراخِيةِ  العقود في ــ 1<
لت إذا( والمقاولات يَّر   تبدلاً  التعاقد افيه تم التي الظروف تبدَّ  الأوضاع غ 
ةٍ  طارئةٍ  بأسبابٍ ؛ كبيرًا تغييرًا والأسعار والتكاليف قعةً  تكن لم، عامَّ  حين متوَّ
قْدي الالتزام تنفيذ بها فأصبح، التعاقد  غير جسيمةً  خسائر بالملتزم يلُحق الع 
 تقصيرٍ  نتيجة ذلك يكن ولم، التجارة طرق في الأسعار تقلبات من، معتادةٍ 

 الحالة هذه في للقاضي يحق فإنه، التزاماته تنفيذ في الملتزم من إهمالٍ  أو
قْدِيَّة والالتزامات الحقوق تعديلُ ، الطلب على وبناءً ، التنازع عند ، الع 

ع بصورةٍ  ، المتعاقدين الطرفين على الخسارة من للمعتاد المتجاوِز   القدْر توزِّ
 فسخه أن رأى إذا، منه تنفيذه يتمَّ  لم فيما، العقد يفسخ أن له يجوز كما

م عادلٍ  تعويضٍ  مع وذلك، عليه المعروضة القضية في وأسهل أصلح  للملتز 
 التي، الخسارة من معقولاً  جانبًا له ي جبُر؛ التنفيذ في الحق صاحبِ ، له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتار علمحمد أمين ابن عابدين،  (1) ختاررد  الم  رِّ الم   . 81، 6، ى الد 
 هو في معنى الاستيراد، كما هو شائع.  (2)
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 المبحث الثالث: انتهاء عقد الاستصِاع

، للملتزِم إرهاق دون بينهما عدلٌ  بحيث يتحقق، العقد فسخ من ت لحقه
 .الثقات الخبرة أهل رأي جميعًا ناتالمواز هذه في القاضي ويعتمد

 الطارئ السبب أن وجد إذا الملتزِم يمُهل أن أيضًا للقاضي ويحق ــ 2
م يتضرر ولا، قصيرٍ  وقتٍ  في للزوال قابل  .الإمهال بهذا كثيرًا له الملتز 

دِّ  الحلِّ  هذا في يرى الفقهي المجمع مجلس وإن هذا  من المستم 
 للضرر ومنْعًا، العقد طرفي بين لواجبا للعدل تحقيقًا الشريعة أصول
 بالفقه أشبه الحلَّ  هذا وأن، فيه له يد   لا بسببٍ ، العاقدين لأحد المرهق
 والله. وعدلها العامة ومقاصدها الشريعة قواعد إلى وأقربُ ، الحكيم الشرعي
 .(1)>وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى. التوفيق ولي

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي،  (1)
بحوث في فقه . وينُظ ر: د. علي القره داغي، 110 ــ 109، د. ت، 2، طبمكة المكرمة

 . 155، المعاملات المالية المعاصرة
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 الخاتمة

 
A 

 

 : العناصر الآتية ــبفصوله ومباحثه  ــتناولت مادة الباب 
ليس  يا  بأجر ه بأ بال سصا ع،بأكح(باحم نع كبحعقربال سصا عبيما قشسة 

ينٍ  يأنهبج عبكَيك ب،بيأنهبج عٌبحمعريو ب،بيأ باحق  سبيأج ا،بحهبكح لٌبنقة  بصريلبٌ  .بد 
منها النقلي كاستصناع سدِّ يأجوج   فكان، أدلة المجيزين ومناقشتها

ه ‘واستصناع النبي ، ومأجوج  في القرآن الكريم ه ومِنْبر   .خات م 
ف،بيال سحس  ،با وم ع:بيا  بمكبأكحسةم ب.ياحقاالرباحفقة (،بياحعُر 

بمك بخريوً  بال سصا ع بلقر بلك بمث بً( بجرائلَ متُ بقرَّ باحسرو ل  يلار
بلا ه باحخ ف با، بلةى باححصال بيكا  باحث عبجأ  بلقري بخ ل بمك حمصااع
بماةم بلكبالآخر،بيا و تة باجتماعهما  أي،بيهابمم بلبخ فبلا ه،بيسسقلبال 

بيابر ب فالجمهور  جخ فبال سصا ع،بيهابو ئزٌبلاربومةاتباحفقة ء،بلا بلقر 
 .على منعه

ولكن عندما يتعيَّن على الباحث الترجيح يكون مذهب الحنفية هو 
فلم  لا ، قون على أن الأصل في العقود الإباحةفالجمهور متف، الراجح

 ؟!.يكون الاستصناع واحدًا منها
فأظهرت أركانه وشروطه ، كما تناولت مادة الباب أحكام الاستصناع

 .وانتهاءه، وخِياراته، وآثاره



 

 

 

 

 
 
 

َّ ََّّصر  َّالََِّّمِ  َّس  ِ َّت 
َّص  ََّّاعَِّن  َّال  َّع  ََّّاصِِ

َّ َّو 
 
َّأ َّامهَِّك َّح 
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 مقدمة

 

 : 

ا منذ أن عرفه الناس حتى أيامنا يشهد عقد الاستصناع تطو رًا مستمرًّ
عٍ في ، والسبب في ذلك تطور أنماط حياة الناس، هذه م عنه من تنوُّ وما ن ج 

 .الحاجات وأساليب العيش

والذي يميز هذا العصر عن العصور السابقة هذا التطور المشهود في 
ب ه من تقدمٍ في وسائل الاتصال، قطاع الصناعة والتجارة بت بين ؛ وما واك  قرَّ

 .وسهلت أساليب التبادل التجاري فيما بينهم، المتباعدين

ةً  فرضت على ، هذا التطور الصناعي أوجد معاملاتٍ جديدةً ومهِمَّ
الفقهاء المعاصرين إعادة النظر في عقد الاستصناع لإعماله أشدَّ ما يكون 

، اوينُصِف الصانع والمستصنِع معً ، حتى يواكب حركة التصنيع؛ الإعمال
 .وبما لا يخُرجه عن ثوابت الشرع

: وقدموا فيه دراساتٍ قيِّمةً ، فكان من جملة ما بحثه هؤلاء الفقهاء
قاري، الصناعي منه: الاستصناع المستقل ثم الاستصناع ، والفكري، والع 

ويظهر ذلك كله في مادة الفصلين ، صوره وأحكامه ومسائله: الموازي
 : الآتيين

 .الاستصناع المستقل* 

 .الاستصناع الموازي* 
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 الفصل الأول: الاستصِاع المستقل

 

 
 الاستصِاع المستقل

 

 :  

قْديَّة طرفي : الاستصناع المستقل هو الذي لا تتجاوز فيه المسؤولية الع 
فالصانع لا ينُشئ في الباطن عقدًا آخر مع شخصٍ آخر لتفيذ مضمون ، العقد

 .نفسهبل هو الذي يتولَّى ذلك ب، العقد الأول

رُه وأحكامه ثلاثة أقسام وتتم ، والاستصناع المستقل من حيث صو 
 : دراستها في المباحث الآتية

 .الاستصناع الصناعي المستقل* 

قاري المستقل*   .الاستصناع الع 

 .الاستصناع الفكري المستقل* 
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 لمستقلالمبحث الأول: الاستصِاع الصِاعي ا

 
5 

 الاستصِاع الصِاعي المستقل
 

، الاستصناع صا عباحصا ل بهاباعصلباحذيبأنشئبعوةهبلقرإ بال س
قاري والفكري، وهو المقصود عند الإطلاق ، وأما ما سواه كالاستصناع الع 

ات العقد وفروعه  .فإنه من مستجِدَّ

ولهذا كانت مادة هذا المبحث مشمولةً بالدراسة التي سبقته في البابين 
يتطلبه التفريع أو التنظيم ، مُهم   مع يضاف إليها هاهنا من جديدٍ ، السابقين

 : وذلك على التفصيل الآتي >،الأكاديمية< في الدراسات
 

 : صورة الاستصناع الصناعي ــأولًا  
ا ، للاستصناع الصناعي في واقعنا المعاصر صورٌ وتطبيقاتٌ كثيرةٌ جدًّ
مه المصانع من مصنوعاتٍ بناءً على هذا العقد ، وهي تشمل جميع ما تقدِّ

ا وكيفًاو  .التي من شأنها أن تلبي حاجاتِ الناس المتسارعة  والمتزايدة  كمًّ

 : وطلبًا للتيسير يمكن تقسيم هذا النوع من الاستصناع إلى قسمين

 : وآخر يتعلق بالجهة العاقدة، قسم يتعلق بموضوعه أو محلِّه
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 الفصل الأول: الاستصِاع المستقل

 : ــ الاستصناع من حيث الموضوعــأ 

 : وهو أنواع

 .الخفيفةالاستصناع بالصناعات 

 .الاستصناع بالصناعات الثقيلة

 .الاستصناع بالأشياء الحاجية

 .الاستصناع بالأشياء التحسينية أو التزيينية

 : الاستصناع بالصناعات الخفيفة ــ 1

امات ، الأدوات المنزلية: ومنه استصناع كتأسيس المطابخ والحمَّ
، كاتبالم: ومنه كذلك. النوم والجلوس والضيوف: وغرف، ولوازمها

 .وكل ذلك بحسب المطلوب، ونحوها، والأثاث، والمفارش، والمكتبات

وهي التي ، الأدوات الحرفية والمهنية: ومن ذلك أيضًا استصناع
، والحلاقون، يستخدمها التجار والزراع والبناؤون والأطباء والمُسعِفون

وما يلزم لذلك من قطع الصيانة ، وغيرهم، والجزارون، والنجارون
 .ونحوها، يلوالتبد

 : الاستصناع بالصناعات الثقيلة ــ 2

وآلات المصانع ، وسائل النقل البري والبحري والجوي: ومنها تصنيع
باحضخم( باحزتال (، بيالآل  بياحمط بك، بمخزي ، بلك باحساق ب  يآل 
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 لمستقلالمبحث الأول: الاستصِاع الصِاعي ا

، والأقمار الصناعية، والمراصد الجوية، وآلات توليد الطاقة، الأرض
 .وغيرها مما هو في حكمها، المتطورةوالأسلحة ، والسفن الفضائية

 : الاستصناع بالصناعات الحاجية ــ 3

وتكون حياته من ، والأشياء الحاجية هي التي تلبي حاجة الإنسان
المقاصد  وهو ما عبر عنه الفقهاء بالمصالح أو، دونها في ضيقٍ وحرجٍ ومشقةٍ 

 .(1)الحاجية

المركبات الخاصة تصنيع المقاعد و: ومن أمثلتها في عقد الاستصناع
قين ، والأسنان الصناعية، وأجهزة السمع لمن في سمعهم ثقِ لٌ ، بالمعوَّ

والمكيِّفات في ، والمدافئ في البلاد الباردة، والأدوية المخفِّفة للآلام
 .ونحو ذلك، والمصاعد الكهربائية في العِمارات الشاهقة، البلاد الحارة

 : الاستصناع بالصناعات التحسينية ــ 4

 على زائدةٌ  محاسنُ : <والتي هي، وهي تدخل في المقاصد التحسينية
 ضروري   بأمرٍ  بمخل   قدانهافُ  ليس إذ، والحاجية الضرورية المصالح أصل
 .(2)>والتزيين التحسين مجرى جرت وإنما، ي  حاجِ  ولا

وأدوات الزينة ، آلات اللعب والترفيه: ومن أمثلتها في الاستصناع
، ولوحات الزينة، والستائر، والحُليِّ ، والمساحيق، كالعطور، والتجميل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 21، 2، الموافقاتينُظ ر: إبراهيم الشاطبي،  (1)
 . 23، 2، المصدر نفسه (2)
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 الفصل الأول: الاستصِاع المستقل

ومناديل التنشيف ، ومناضد الطعام، ومقاعد الجلوس الفاخرة، والوسائد
ونحو ، (1)وبطاقات دعوات الأفراح، وأجهزة التنشيف الكهربائي، الورقي
 .ذلك

 : الاستصناع من حيث الجهة العاقدة ــب ــ

، دة فهناك استصناع فردٍ مع فردٍ وأما الاستصناع من حيث الجهة العاق
بم ح ( ب بأيبمؤ س(  الاستصناع  يقربيكا ،بأيباحعكسبمكبذحكباةه،بأيبمعبشرا( 

 .بين دولةٍ وأخرى

المصارف  ياحا ظربلا باحجة  باحع قرةبح  سصا عبلا بأي ما بهذابيجربأ 
الإسلامية هي الأكثر ممارسةً لعقد الاستصناع بين جميع المؤسسات 

 .(2) أم موازياًء أكان العقد مستقلاًّ سوا، المالية

باحمص تف بحسةك باحام ذج بفيمك بجاك<بمجمال(: بحةسام (>  احا  ةَ  ك
م/ 1993/ تكانتبل و<بيتةكباحمجمال(،بلا بومةاتي(باحساكا  (3)(الصناعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ف عبد الفتاح كبارة، جزاه الله خيرًا!. نبّهني إليها أستاذي الدكتور المشرِ  (1)
 مستقل.  يأتي في مبحثٍ  (2)
ر قط  > بنك<ت عقد الاستصناع في معاملاتها، ومنها: أخرى قد تبنَّ  إسلاميةٌ  هناك مصارفُ  (3)

، وهو الراجحي، وعلى نطاق محدود: بيت التمويل الكويتي> بنك<الدولي الإسلامي، و
ا عن تزويد الباحث ببعض الوثائق أو العقود التي تُثبت نشاطه في مجال  مع ذلك يتحفظ جدًّ
م لي أحد الإخوة  الاستصناع؛ فهو يرى ذلك من خصوصياته مع مستفيديه، ولقد قدَّ

رة البيت مشكورًا بعض عقود الاستصناع التي مارسها البيت، فرأيتها قد العاملين في إدا
طُمس منها كل ما هو مهم في التوثيق أو التحقيق الذي تتطلبه الدراسات <الأكاديمية>؛ فما 

 لهذا الأمر ــ الإفادة منها، وإدخالها في عداد مصادر الأطروحة.  ــاستطعت 
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> البنك< تجاريٌّ تملكه الدولة ــ في> بنكٌ < النِّيل يْن ــ وهو> بنك< بدمج
م/ بشأن تحويل القطاع 1991راتٍ رسميةٍ عام /إثر صدور قرا، الصناعي
ي غ الإسلامية؛ المصرفِي فْق الصِّ  .ليعمل و 

 ذلك أن؛ وجاءت هذه القرارات متَّسِقةً مع أهدافها ومقاصدها
بحيث يتمكن ؛ المركزي أضحى يصُدر سياسته النقدية والائتمانية> البنك<

ي غ الإسلام فْق الصِّ كما أنُشئت هيئةٌ عليا . يةمن إدارة الائتمان المصرفِي و 
قابة الشرعية للجهاز المصرفِي ي غ ... للرَّ للتأكد من سلامة تطبيق الصِّ

فق متطلبات السياسة الائتمانية للبنك المركزي  .الإسلامية و 

ي غ الإسلامية التي تبنَّتها مجموعة > بنك< وكان الاستصناع من الصِّ
فقد ، وشركات التمويل>، البنوك< وغيرها من، النِّيل يْن للتنمية الصناعيه

ومعامل ، مثل معاصر الزيوت، تبنَّتها المجموعة لتمويل الصناعات الصغيرة
على > الوُر ش< وتقوم المجموعة بالاتفاق مع أصحاب، صناعة الصابون

، وتواريخ تسلم المعاصر أو المعامل مثلاً ، والكميات المطلوبة، الأسعار
 .والطرف الآخر صانعًا ،وهناك تكون المجموعة مستصنِعًا

وبدورها تقوم المجموعة ببيع هذه المعاصر والمعامل مُراب حةً 
إلى  (1)

وبذلك تكون ... وبعض الجهات الرسمية، صغار المنتجين والمهنيين
فْق  صيغة المُراب حة للآمر بالشراء من  المجموعة مستصنِعًا من جهةٍ وبائعةً و 

 .جهةٍ أخرى

ركةً لهذا الغرض تتولَّى أمر التعاقد مع وقد كونت المجموعة ش، هذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 58: تقدم تعريف المرابحة، ينُظ ر (1)
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الجهات المصنِّعة على تجهيز ما هو مطلوبٌ من آلياتٍ ومعداتٍ صناعيةٍ 
فْق صيغة الاستصناع بعد ذلك تقوم أقسام الاستثمار بالمجموعة بالترويج . و 

كما هو مذكور ، وبيعها للزبائن بصيغة المُراب حة، لهذه المنتجات الصناعية
 .(1)>أعلاه

* * * 
 

 : حكم الاستصناع الصناعي ــثانيًا  
باع ااق بتةث  بل بب ام  باحصا ل  بال سصا ع بإحى بل كةً باحا س  يةجأ

وما سواها من الأشياء ، حاجاتهم أو رغباتهم من الأدوات والآلات الجاهزة
 .ويطيب عيشهم، والأمتعة التي بها تستقيم حياتهم

ه وضوابطه الأصل فيه وقد تبين من قبل أن عقد الاستصناع بشروط
وهو كذلك عند الجمهور إذا ما ، عند الحنفية أسُوةً بسائر البيوع (2)الإباحة

ل م وشروطه ، فأغنى ما هنالك عن إعادته هنا، كان منضبطًا بقواعد عقد السَّ
 : ومما يمكن إضافته هنا ثلاث مسائل

 : ــ حكم عقد الاستصناع لغير الحاجةــأ 

وأجازوا الاستصناع بغير صيغة ، الجمهور فالحنفية الذين خالفوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلامي، تجربة بعض ينُظ ر: د. عثمان أحمد،  (1)
، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المصارف السودانية

 . 47، 38، 37، 23، 92 ــ 1، 49م، بحث رقم، 2004هـ/1425، 2ط
 . 153ــ  152: ينُظ ر (2)
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ل م وليس لما دونها من الأشياء التحسينية أو ، إنما أجازوه للحاجة، السَّ
اموالتي منها قول ابن ، كما صرحت بذلك عباراتهم، التزينية جواز <: الهُم 

ويقول علي . (2)>ساس الحاجةلمِ : <وقول الكاساني. (1)>الاستصناع للحاجة
ل م والاستصناع فالحاجة إليهما عامة أما<: (3)حيدر  .(4)>السَّ

ةمَبنن والاستصناع  يهذابم بوعلبجعضَباحفقة ءبلا بمص كتهمبيسما بج عباحسَّ
حاويج أو المفاليس في حكمه ــ بيع الم 
لأن الأصل المشروع في المبيع ؛ (5)

لا من الصفات التي تكون معدومةً عند ، أن يكون من الأعيان الحاضرة
أ إلى عقد الاستصناع إلا عند ، كما هو واقعٌ ، قدإنشاء الع ولذا فإنه لا يلُج 

 .احتياج الناس إلى مثله

أما الحاجة العامة فهي التي ت م سُّ أهل . عامةٌ وخاصةٌ : والحاجة نوعان
وأما الخاصة فهي التي ت م سُّ شريحةً منهم كأصحاب حرفةٍ أو ، البلد عامةً 

، وأهل النجارة والحدادة، لة والمعلمينمهنةٍ معينَّةٍ كالأطباء والصياد
 .ونحوها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام، محمد ا (1)  . 117، 7، فتح القديربن الهُم 
 . 3، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (2)
الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وأمين الفتيا، ووزير العدليَّة في الدولة العثمانية، ومدرِّس  (3)

ر الحكَّ مجلة الأحكام العدلية بمدرسة الحقوق بالآستانة ]استانبول[.  ر  ام شرح مجلة د 
 م(. ينُظ ر:1934هـ/1353سنة ) صفحة الغلاف. وكانت وفاته ، الأحكام

http://shamela.ws/index.php/author/626 
ام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  (4) ر الحكَّ ر   . 33، 1، د 
وْصِلَّي،  (5)  ، ومحمد نجيب المطيعي،34، 2، الاختيار لتعليل المختارينُظ ر: عبد الله الم 

ب: التكملة الثانية ذَّ ه  ، 4، المغني، وعبد الله ابن قدُامة، 97، 13، المجموع شرح الم 
220 . 
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؛ وتلك الحاجتان هما سواءٌ في مشروعية ارتكاب المحظور لدفعهما
 كانت عامةً ، الضرورة منزلة تنزل الحاجة: <عملًا بالقاعدة الفقهية التي تقول

وبناءً على هذه ، أي تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور. (1)>خاصةً  أو
 .ال سصا عبلةىباحرغمبمكبمخ حفسهبحةق  سالحنفية عقد  (2)ربأو  احق لرةبلاق

ع الفقه الإسلامي جْم  ولكن الأمر اللافت أن م 
لم يشترط وجود  (3)

ولا اشترط وجود التعامل بين ، الحاجة حينما قرر مشروعية عقد الاستصناع
 .وهما شرطان معت بران في المذهب الحنفي، الناس في الشيء المستصن ع

وبعد ذلك يبيِّن أنها ، ن الأ وْلى بالمجمع أن يشترط وجود الحاجةوكا
دُّ في زمانٍ ما من التحسينيات أو ، قد تختلف من زمانٍ لآخر فما كان يعُ 

ب في زمانٍ آخر من الحاجيَّات التي ي شُق على الناس ؛ الكماليَِّات قد يحُس 
 !.والله المستعان، كما هو حال أهل زماننا، الاستغناء عنها

 : ــ حكم عقد الاستصناع إذا كان أحد طرفيه شخصًا اعتباريًّاــب 

ب بمسأح(باحشخص (بتا يلباع س ذبمصطفىباحزتق  الاعتبارية  ج  سف ض( 
ها وأحكامها في الشريعة والقانون وما يمكن إيجازه منها هو ، مبينًا أنواع 

 : الآتي

أموالٍ ــ  أي،بشخصٌبيسكاَّ بمكبلا صربننبأشخ ص ب:باحشخصباللسث تي<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يم،  (1)  . 78، الأشباه والنظائرزين الدين ابن نجُ 
 . 79، المصدر نفسه (2)
 . 191 ــ 189: القرار. ينُظ ر تقدم نصُّ  (3)
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ا منها دًّ ،  عنهامستقِلاًّ [، من العناصر] يقدِّر له التشريع كيانًا قانونيًّا مستم 
 .قابلًا للإلزام والالتزام

ي  : والأشخاص قسمان وشخصٌ ، شخصٌ طبيعيٌّ ذو وجودٍ مادي  حِسِّ
يٌّ ، ووجوده قانونيٌّ ، اعتباريٌّ أو حُكْميٌّ  وهو ، أي تقديريٌّ اعتباريٌّ لا حسِّ

 .يتبع مجموعةً من الأشخاص الطبيعيين

ةٌ ماليةٌ كالشخص الطبيعي سواء أكانت ، والشخصية الاعتبارية لها ذِمَّ
كالدولة ومؤسساتها العامة التي تتبع لها ، الشخصية الاعتبارية عامةً 
بْحية، ونحوها، كالجامعات والمستشفيات ، أم كانت خاصةً كالشركات الرِّ

 .غير الربحيةوالجمعيات التعاونية 

ثة  والشخصية الاعتبارية وإن كانت من المصطلحات القانونية المحْد 
وفي السنة النبوية حديثٌ يقول فيه ، إلا أنها تتفق مع قواعد الفقه الإسلامي

اف أُ  الْمُسْلمُِون  : <‘النبي  اؤُهُمْ  ت ت ك  ى: دِم  تِهِمْ  ي سْع   .(1)...>أ دْن اهُمْ  بذِِمَّ

المسلمين  م بيعط هبأبرب‘(بمكباححريدبالسثرباحاث بلاف باحجمة(باحث ن 
، اعتبره سارياً على جماعتهم، للمحارِب طالبِ الأمان من ذمةٍ وتأمينٍ 
ففي الحديث اعتبار مجموع الأمة ، ومُلزِمًا لهم كما لو صدر منهم جميعًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن نأبو داود،  (1) دُّ على أهل العسكر، حديث (، باب في السر15، كتاب الجهاد )الس  ية تُر 
وهو حسن. وهو في البخاري عن علي  ، عن عبد الله بن عمرو 80، 3(، 2751)
 <ْا أ دْن اهُم ى بهِ  ةٌ، ي سْع  احِد  ةُ المُسْلمِِين  و  الجامع البخاري،  .مرفوعًا بلفظ: <ذِمَّ

مق والتنازع في (، باب ما يكره من التع96، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )الصحيح
 . 97، 9(، 7300(، )5ين والبدع )في الدِّ  وِّ لُ العلم، والغُ 
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وهو ما يدل على ، يمثِّلها في بعض النواحي كلُّ فردٍ منها، كشخصيةٍ واحدةٍ 
 .(1)>وعية الشخصية الاعتباريةمشر

، وبناءً على ما سبق فالشخصية الاعتبارية قد تكون مصرفًِا إسلاميًّا
 :وهو ما له صورتان

 

 : كون المصر ف هو الصانع ــ 1

خراته في الاستثمار الصناعي ص المصرِف بعضًا من مدَّ ، كأن يخصِّ
نتجاته إما بالبيع ثم يبيع م، فيقوم هو بإنشاء المصانع لشتى أنواع الصناعات

ته، ــبيع عينٍ بثمنٍ  ــالعادي   .وهو الاستصناع، وإما ببيع عينٍ موصوفةٍ بذمَّ

كما ، تجري عليه أحكام الأشخاص، وللمصرِف شخصيةٌ اعتباريةٌ 
وبناءً عليه فالمصرِف يمكنه أن يبُرم عقد الاستصناع مع الأفراد ، تقدم آنفًا

 .والأنظمة المرعية، ةوالشركات والدول ضمن الحدود الشرعي

ا، أما صور الاستصناع المصرفِي المستقِل أو مجالاته ، فهي كثيرةٌ جدًّ
قاري، (2)تقدم ذكر بعضها من قبل وعلى أساسه يتقدم ، ومنها الاستصناع الع 

إلى المصرِف بطلب تشييد بناءٍ  ــأو أي جهةٍ أخرى  ــالفرد أو المؤسسة 
دٍ  قارٍ محدَّ ويقوم هو ، ويتِم العقد بشروطه وضوابطه ،فيوافق عليه، على ع 

 .بتنفيذه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1، دمشق، دار القلم، طالمدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميينُظ ر:  (1)
 . 296 ــ 269م، 1999 هـ/1420

 . 250ــ  247ينُظ ر:  (2)
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وت برز أهمية هذا النوع من الاستصناع في إسهام المصارف في تنشيط 
وذلك عن طريق إتاحة فرص العمل والتوظيف ، وتحجيم الب طالة، الصناعة
كما تتجلى أهميته في إغناء السوق المحلية بكل ما يلبي حاجة . والإدارة

الذي ، وهو ما يغنيهم عن الاستيراد من الخارج، اتالناس من المصنوع
لةٍ ، غالبًا ما تكون كُلفته أكبر وضرائب  متوقَّعةٍ ، على ما فيه من مخاطر  محتم 

 .في النقل والتوريد

كما أن الطاقة المالية لدى المصارف هي في الأغلب أعظم من طاقة 
رًا لد، فما يعجِز عنه الصانع الفرد، الأفراد وربما ، ى المصرِفيكون ميسَّ

ا وكيفًا  ــلأن قدرته على الإنتاج ؛ كان المصنوع عنده أرخص أكبر من  ــكمًّ
 .طاقة الفرد

وإذا كان المصرِف يقبل أن يكون له عملاء مستثمرون كما هو الحال 
فإن ذلك من شأنه أن يغني كثيرًا من أفراد ، في الشركات المساهمة

المصارف  حمشريعبلكباك خ تباعماالبلا يح كا بأيضً بهاباحثريلبا،باحمجسمع
 .الربوية

 : كون المصر ف هو المستصن ع ــ 2

كما تبين من  ــلما كانت إدارة المصرِف لها صفة الشخصية الاعتبارية 
خرةٍ عقود استصناعٍ مع ، ــقبل  فللمصرِف أن يعقد مما لديه من أموالٍ مدَّ

خذ بذلك صفة المستصنع ليأ؛ أرباب الصناعات أفرادًا كانوا أم شركاتٍ 
 .ودوره
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؛ وبعد أن يستلم المصرفِ المادة المصنوعة له أن يبيعها أو يؤجِّرها
 .ليصيب بذلك ما يصبو إليه من الربح

 ــبلا ريب  ــفإنها ، والمصلحة كما تتحقق بكون المصرِف صانعًا
 .سوف تتحقق بصفته مستصنِعًا

ى على المشروعية ما أما حكم الاستصناع المصرفِي المستقل فإنه يبق
وقد توافرت فيه شروط ، دام العقد الذي يمضيه يخلو من أي تعاملٍ ربوي  

 .عقد الاستصناع وضوابطه التي مرت من قبل

قد تعترض  (1)لكنْ هناك عقباتٌ ذكرها الدكتور أحمد جابر بدران
صانعًا كان أو ، سبيل المصرِف في ممارسته المباشِرة للاستصناع المستقل

قربيعَاقبا سخرامَهباحفعة باحضااجطُبياحق اكباحخ ضع(ب:ب<لاةابيقال،بعً مسسصا ب
بجعضبأيبمعظمباحمص تفبا   م ( المصرِف بالاتجار  ياحس بتماعبق  و،بحة 

ل ع راية ، المباشِر في السِّ أو قد يحول دون الأخذ بها عدم توفر الخبرة والدِّ
بات التي تعترض قيام أو غير ذلك من العق، أو الكوادر الفنية، الكافية

 .(2)>المصارف الإسلامية بالتوسع في ميدان الاستثمار المباشِر

 : ــ حكم براءة الاختراعــج 

 أن تشهد، بالبراءة شهادةٌ  أو، وثيقةٌ  أو، سندٌ : <وبراءة الاختراع
، الانتحال أو، التزوير أو، التقليد من بريءٌ  وأنه، إليه قسب  يُ  لم عالمخترِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قاهرة. مدير مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية بال (1)
 . 84، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق (2)
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 ...وأعلنه أذاعه حين حقه على الاعتداء من أمانٍ  في وأنه

 مرضٍ  دواء اكتشاف أو، مذياعٍ  كابتكار، الصناعية بالأعمال يتعلقو
 بجميع الاختراع في التصرف حقَّ  هاصاحب   الشهادة هذه عطيوتُ ، نٍ معيَّ 

 ...نحوهما أو بيعٍ  أو استغلالٍ  من اشرعً  والمباحة الممكنة الطرق
 حق وحده صاحبه تعطيأنها  الاختراع براءةوالمقصود الأعظم من 

على ؛ الناس من أحدٌ  حقه على يعتدي أن من وتحميه، ااقتصاديًّ  استغلاله
بلآح( بباخسراعبجراءةبلماَبتبُبأ بيجا بلا ...باحشرعبيخ حفبم بالخسراعبلا بيكا بأل

بقرباحس بم  احمحرَّببمكبحغ ره بيل،باحقم تبحةعببلآح( ببيل،بمث بًباحخماتبتصاع
 .(1)>مةالمحرَّ  اعماتبمكبأنة بلةىباحعةمبأهلبيأومع،بتحريمة بلةىبحشرعابنص

، قرار سلاميوفي مشروعية براءة الاختراع صدر عن مجمع الفقه الإ
 : هذا نصه
 الخامس مؤتمره دورة في المنعقد الِإسلامي الفقه مجمع مجلس إن<
 ولالأ كانون 15 إلى 10/هـ1409 الأولى جمادى 6 إلى 1 من بالكويت

 .م1988( ديسمبر)
 موضوع في والخبراء الأعضاء من المقدمة البحوث على اطلاعه بعد

 .حوله دارت التي للمناقشات واستماعه( المعنوية الحقوق)
 : قرر
 والتأليف ،احسج تي(بياحع م(،باحسج تيبياحعااا ،باحسج تيبال م:بأيلًب
 العرف في لها أصبح، لأصحابها خاصةٌ  حقوقٌ  هي الابتكار أو والاختراع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بْي انِ  (1)  . 204 ــ 203، 1، ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرةدُبْي انِ الدُّ
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؛ شرعًا بها دُّ عت  يُ  الحقوق وهذه، لها الناس للتموُّ  رةٌ معتب   ماليةٌ  قيمةٌ  المعاصر
 .عليها الاعتداء يجوز فلا

 العلامة أيباحسج تيباحعااا بأيباحسج تيبال مبلا بفاحسصر ببيجا :بث نً  
 والغش سوالتدلي رر  الغ   انتفى إذا؛ مالي   ضٍ و  بعِ  منها أي   ونقلُ ، التجارية
 .اماليًّ  احقًّ  صبحأ ذلك أن باعتبار

 ولأصحابها، شرعًا مصونةٌ  الابتكار أو والاختراع التأليف حقوق: ثالثًا
 .عليها الاعتداء يجوز ولا، فيها فالتصرُّ  حق

 .(1)>أعلم والله
منها ، ومما لا ريب فيه أن الأخذ بقرار المجمع يحقق مصالح كثيرةً 

فالصانع ، الطموح والإبداع لدى الصنَّاع بث روح: في الجانب الصناعي
وأن ما يبتكره يفتح ، حينما يرى أن حقه محفوظٌ من الاختلاس أو التقليد

فإنه سوف يبذل قصُارى جهده ، عليه بابًا من الرزق لا يزاحمه عليه أحدٌ 
ويرفع عنهم همَّ ، فيستمتع به أبناء الأمة؛ لابتكار كل ما هو جديدٌ نافعٌ 

 .لفتهالاستيراد وكُ 
فإنه حينما يجد أن الصانع الفلاني قد اشتهر ، وكذلك المستصنِع

لة) وأن علامته الصناعية، بإتقان الصنعة ليس بمقدور أحدٍ ( المارْكة المسجَّ
وهو ، فإنه سوف يكون مطمئنًّا، لوجود المساءلة القضائية؛ أن يقلِّدها

 .يؤسس عقد الاستصناع مع ذلك الصانع الذي يثق به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (1) م  ، ، مجلة م ج 
 . 2581، 3، 5م، العدد 1988هـ/1409لمجمع، الكويت، الدورة الخامسة لمؤتمر ا
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5 
 لاستصِاع العَقاري المستقلا

 (المنقاوَلات)
 

قاري المستقل ــأولًا    : صورة الاستصناع الع 
 : تعريف العَقار ــــأ 

قار لغةً أنه  كالدار، أصلٌ  له ثابتٍ  كٍ لْ مِ  كل< مما جاء في تعريف الع 
د من الأموال غي. (1)...>والنخل قار إذًا يعُ  وهو ما صرحت ، ر المنقولةفالع 

 من نقله يمكن لا ما: المنقول غير: <حيث قالت، به مجلة الأحكام العدلية
قار ىيسمَّ  مما، والأراضي كالدور، آخر إلى محل    .(2)>بالع 

 : تعريف الاستصناع العَقاري ــــب 

قارات أو : وهو عقد يجُريه طرفاه على إنجاز مشروعاتٍ تتصل بالع 
 .أو إصلاحًا وترميمًا، االأراضي تشييدً 

قاري وإقامة ، وفتح الطرقات، بناء الجسور: ومن أمثلة الاستصناع الع 
نع  ــوبناء العِمارات الثابتة والمتنقلة ، السدود وما كان منها ، ــسابقة الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يُّومي،  (1)  . 421، 2، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأحمد الف 
 . 31، مجلة الأحكام العدلية (2)



      

262 

 الفصل الأول: الاستصِاع المستقل

مجرورات الصرف : وتمديد، وإنشاء الملاعب والحدائق، على الخريطة
، وحفرُ الآبار، وشبكات مياه الشرب ،وأسلاك الكهرباء والهاتف، الصحي

 .ونحوها، والتنقيب عن الثروات في باطن الأرض

 : فائدة الاستصناع العَقاري وأهميته ــــج 

قاري بأن الراغب في إقامة المشروع  تتجلى فائدة عقد الاستصناع الع 
وقد يكون ذا ، قد لا يجد في نفسه الكفاءة أو الخبرة الكافية لمثل ذلك

وأرباب ، فيستعين بأهل الخبرة؛ خبرةٍ لكنه لا يجد المال في الحالكفاءةٍ و
 .ونحو ذلك، سواء أكانوا أفرادًا أم شركاتٍ أم مصارف  ، الأموال

، أحيانًا يحتاج فردٌ لديه قطعة أرضٍ <: (1)يقول الدكتور حسين شحاتة
لتقوم ببنائها لحسابه من ؛ فيذهب إلى جهة تمويلٍ ، وليس عنده مالٌ لبنائها

وتقوم هذه الجهة بدفع تكلفة البناء إلى المقاول على أقساطٍ ، خلال مُقاوِل
لة ، وعندما تنتهي عملية البناء، أو دفعاتٍ حسب الاحوال تقوم الجهة المموِّ

: ببيع البناء إلى الفرد على أساس تكلفة البناء مضافٍ إليها عائدٌ يطلق عليه
ح الاستصناع  .(2)>ر ب 

عًا عريضًاويشهد هذا النوع من ا وأهميةً ، لاستصناع في أيامنا هذه توسُّ
... يؤدي< فهو، لم تكن معهودةً في الزمن الماضي، ومنافع  جليلةً ، عظمى
 بمواصفاتٍ  نًامعيَّ  مسكنًا عالمستصنِ  يطلب إذ، الإسكانية الأزمات حل إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أستاذ بجامعة الأزهر، وخبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية.  (1)
قاري المعاصرة في م<  (2) يزان الشريعة الإسلامية )الجائز والمنهي عنها صيغ التمويل الع 

 (. http: //www. darelmashora. com). ينُظ ر: 11 ،شرعًا(>
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 إلا يدفع لا أو، ثمنها من ويدفع، وحاجته رغبته حسب دهايحدِّ  ومقاييس  
 فتخِ  وبذلك، استطاعته حسب، محددةٍ  أقساطٍ  على (1)الاستلام بعد

، الاجتماعي فاهِ الرَّ  إلى بدوره يؤدي وهذا، تنعدم أو الإسكانية الأزمات
 .(2)>العاملة الأيدي وحركة ونشاط، التجارة ورواج

 : العلاقة بين الاستصناع العَقاري والمقاولة ــــد 

قاري اسم اشتُهر به ف لة : ألا وهو، ي زماننا هذاللاستصناع الع  المُقاو 
وربما كان منشأ تسميته بالمقاولة ناتجًا عن تبادل الأقوال بين ، أو التعهُّد

لة فيعود سببه إلى اعتماده كمصطلحٍ . طرفي عقدها أما اشتهار اسم المُقاو 
 .قانوني  معاصرٍ 

قاري تقدم تعريفه آنفًِا  (3)اللغةوأما المقاولة فإنها في ، والاستصناع الع 
ولها في الفقه المعاصر تعريفاتٌ متعددةٌ . تأخذ معنى المفاوضة والتفاوض

فها مجمع الفقه الإسلامي في أحد قراراته، لكنها متقاربة  بأنها (4)فقد عرَّ
 أو يؤدي عملًا مقابل بدلٍ ، ايتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئً  عقدٌ <

 .(5)>د به الطرف الآخريتعهَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الأصل: الاستسلام!. والصواب ما أثبته، والله تعالى أعلم.  (1)
ع الفقه الإسلاميفي  >،الاستصناعد. الثبيتي، سعود، < (2) م   هـ/7/1412) 7، مجلة م ج 

 . 671 ــ 670، 2، 677 ــ 627م(، 1992
 . 577، 11، لسان العربينُظ ر: محمد ابن منظور،  (3)
 (. 3/14) 129قرار رقم  (4)
ع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (5) م  ، ، مجلة م ج 

 . 289 ــ 287، 2، 14م، العدد 2004هـ/1425جدة، 



      

264 

 الفصل الأول: الاستصِاع المستقل

، الثاني للطرف شيئًا يصنع بأن المتعاقدين أحد يتعهد نأ: <أو هي
 في مقاولةً  كان، والمادة العمل بتقديم المقاول دتعهَّ  فإن، نٍ معيَّ  ثمنٍ  مقابل
 في مقاولةً  كان، العمل بتقديم تعهد وإن. الشرع في واستصناعًا، رفالعُ 
 .(1)>الشرع في وإجارةً ، رفالعُ 

بر عقد المقاولة الذي يلتزم فيه يعت< ولكن بعض الفقهاء المعاصرين
يسمى عقد مقاولةِ ، ملزِمًا للطرفين، المقاول بتقديم العمل فقط عقدًا مستقلاًّ 

عًا ، الإنشاء والتعمير ويخضع لاتفاق طرفين بما لا يخالف حُكمًا فقهيًّا مجم 
أو اتفاقٌ دوليٌّ غير مخالف ، أو قاعدةً آمِرةً نصَّ عليها نظامٌ داخليٌّ ، عليه
 .(2)>لمبادئ العامة في الشرع الإسلاميل

ومنهم من أثبت بعض الاختلاف بين عقود المقاولات التي تجري 
يقول الدكتور ، وبين عقد الاستصناع المعروف عند الفقهاء، حاليًّا على البناء
قارات التي تُبنى حاليًّا تلتبس على الكثير: <كاسب البدران على أن  إن الع 

إلا أنها تختلف عن الاستصناع من ، راد بالاستصناعالمراد منها نفس الم
 : هي، عدة أمور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع الفقه في  >،ناع والمقاولات في العصر الحاضرالاستصالتارزي، مصطفى، < (1) م  مجلة م ج 
 . 580، 2، 626 ــ 555م(، 1992هـ/7/1412) 7، الإسلامي

مجلة في  >،عقد المقاولة: الإنشاء والتعمير: حقيقته، تكييفه، صورهد. الألفي، محمد، < (2)
من قال . وم151، 2، 178 ــ 137م(، 2004هـ/14/1425) 14، مجمع الفقه الإسلامي

أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة  ــباستقلالية عقد المقاولة عن سائر العقود الدكتور قطب سانو 
المصدر في > عقد المقاولة: حقيقته، تكييفه، صوره، ينُظ ر: د. سانو، قطب، <ــالماليزية 

 . 205، 2، نفسه
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مما لا سبيل ؛ من جهة كون المقاول يعمله في أرض المالك: الأول
 .إلى ردِّه إلا بهدمه وإتلافه

د الأعصار أخذت مسائل الاستصناع التي ي لزم بناؤها : الثاني أنه بتجدُّ
حيث أدخلوا فيها ؛ ا العقدعلى مثل ما ذكره الفقهاء تختلف في مثل هذ
مما يتغير الحكم بدخولها ؛ أشياء كثيرةً من الشروط والتحديدات والغرامات

أضف إليه إدخال الكثير من الآلات والأدوات المتنوعة الجليلة . في عقده
 .(1)>وقد لا يوجد، والدقيقة مما قد يوجد في بلد العقد

ألة الرد إذا كان إن مس: ومما يمكن قوله جوابًا عن الأمر الأول
رة بعد الأخذ بقول أبي يوسف ، المقصود بها فسخ العقد فهي غير متصوَّ

 والصانع ، وللمستصنع خِيار فوات الوصف، في لزوم عقد الاستصناع
وبفرْض أن الوصف الفائت لا ، ملزم بتحقيق الوصف المطلوب في العقد

العُهدة تكون على ف، وإعادة بنائه من جديد، يمكن تحقيقه إلا بهدم البناء
إلا إذا جرى بينهما ، لأنه هو الذي أخلَّ بشرط العقد؛ الصانع أو المقاول

 .صلحٌ 

أو بتأخير إنشاء العقد حتى ، وأما الأمر الثاني فيمكن ضبطه بالشروط
 .والله تعالى أعلم، تكتمل أدواته

ي مشروعه بماله قاري إما أن يغذِّ ويكون على ، وصاحب المشروع الع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلامي، د. م، د. ن، في الفقه الإ <أو عقد المقاولة> عقد الاستصناعد. كاسب البدران،  (1)
أحكام عقود من كتاب:  ــالأول والثاني  ــ. اقتبس الأمرين 221م، 1984هـ/1404، 2ط

 . 74لعبد الله آل محمود،  التأمين
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والمقاوِل ، وبهذا الوصف يكون العقد إجارةً ، لآخر التنفيذ فحسبالطرف ا
كًا أجيرًا مشتر 
وهو ، وإما أن يكون التنفيذ والإنفاق كلاهما على المقاول، (1)
وهو ما يدخل في نطاق ، فيكون العقد حينئذٍ استصناعًا؛ الطرف المنفِّذ

 .البحث

قاريةلكن المقاولة في المصطلح المعاصر تطلق على الإنشاءا ، ت الع 
 .أم كانت من ربِّ العمل، سواءٌ أكانت مواد الإنشاء من المقاول نفسه

أما الفقهاء السابقون فإنهم يسمون المقاولة استصناعًا إذا كانت مادة 
؛ ويسمونها إجارةً إذا كانت مادة العمل من المستصنع، العمل من الصانع
 بأجرٍ  امعلومً  إناءً  له ليعمل ؛احديدً  ادحدَّ  إلى مسلَّ  فإن: <يقول الكاساني 

 فذلك، معلومٍ  بأجرٍ  امعلومً  افًّ خُ  له ليعمل؛ افٍ خفَّ  إلى اجلدً  أو، معلومٍ 
 فكان؛ استئجارٌ  هو بل، باستصناعٍ  ليس هذا لأن؛ (2)فيه خِيار ولا، جائز
 .اجائزً 

 احديدً  نهيضمِّ  أن فله، أفسد وإن، الأجر قاستح  ؛ مرأُ  كما ملع   فإن
، إذنه غير من آنيةً  منه واتخذ، له احديدً  أخذ فكأنه، أفسده امَّ ل لأنه؛ مثله

 .(3)>مانبالضَّ  كمل  تُ  المضمونات لأن؛ للصانع والإناء

يْر  من تسمية المقاولة استصناعًا  إذ، إذا ما تحقق فيها معناه، ولا ض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 64: تقدم تعريفه. ينُظ ر (1)
، جائزٌ  أي: خِيار رؤية؛ لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة، بخلاف الاستصناع فهو عقدٌ  (2)

 . عند جمهور الحنفية، وهو ما أراده الكاساني  مٍ وليس بلاز
 . 4، 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر الكاساني،  (3)
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 العبرة<و، ما دام أنه لا يؤثر في النتائج والأحكام> لا مُشاحَّة في الاصطلاح<
وهما قاعدتان يعُمل  >،لا للألفاظ والمباني، في العقود للمقاصد والمعاني

 .(1)بهما في الفقه الإسلامي

 العلاقة بين عقد المقاولة (2)ولقد أوضح الدكتور ع جيل النَّشْمي
 فأفاد، وبين عقد الاستصناع بوصفه مصطلحًا شرعيًّا، بوصفه مصطلحًا قانونيًّا

سواء  ،ق على العقد بين رب العمل والمقاولفهي تطل، أن المقاولة أعم<
في حين ، أكانت مادة العمل أو أدواته من رب العمل أم من المقاول نفسه
وفي الحالة ، يرى أئمة الفقه الإسلامي أنها في الحالة الأولى تكون إجارةً 

 .كما تقدم ذكره آنفًا. (3)>الثانية تكون استصناعًا

 : خصائص عقد المقاولة ــــهـ 

ا؛ عقدٌ رضائيٌّ  ــ 1< بحيث ينعقد ، فلا يشترط لانعقاده شكلًا خاصًّ
، على العمل المطلوب تأديته من المقاول... بمجرد التراضي بين طرفيها

وهو المتعاقد ، والأجر الذي يتعهد به صاحب العمل، وهو أحد المتعاقدين
 .الآخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 39: تقدم ذكرهما، ينُظ ر (1)
عضو هيئة الفتوى في وعضو مجمع الفقه الإسلامي، ودكتوراه في أصول الفقه من الأزهر،  (2)

رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس و، كويتيةالالشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف 
 ينُظ ر:التعاون الخليجي. 

:http://www.dr-nashmi.com/ %D%8A%7D%84%9D%8B%3D8%9A%D%8B 
%1D%8A9-%D%8A%7D%84%9D%8B%0D%8A%7D%8AA%D8%9A%D%8A/9 

ــل، < (3) ــمي، ع جي ــر: د. النَّشْ ــةينُظ  ــد المقاول ــي  >،عق ــه الإســلاميف ــع الفق ــة مجم  14، مجل
 .  44، 2، 84 ــ 9م(، 2004 هـ/14/1425)
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ضةٍ  ــ 2 ، لما يعُطي  من طرفيه يأخذ مقابلاً وذلك لأن كلاًّ ، عقد مُعاو 
وصاحب العمل ، ويقدم المواد اللازمة لهذا العمل، فالمقاول يقوم بالعمل

 .يدفع الأجر
عقدٌ ملزِمٌ للجانبين بحيث يترتب منذ نشأته التزاماتٌ على عاتق  ــ 3

 ...كل  من طرفيه
إذ الأداء الرئيسي في العقد مطلوبٌ من ؛ عقد ي ردِ على العمل ــ 4
فإن الاعتداد في وصف العقد إنما ... م بعملٍ معيَّنٍ وهو القيا، المقاوِل

فهو لا يحتاج ؛ والمقابلِ هو الثمن. (1)>يكون بالأداء الرئيسي لا المقابلِ
التي تتساوى أفرادها في  (2)لأنه من الأشياء المثليَّة؛ إلى وصف في العقد

 .بخلاف الأعمال فإنها تختلف من عمل لآخر، جنسها
إذا كان عقد المقاولة : بًا على البند الأخيرومما يمكن قوله تعقي

وهذا حينما ، ــكما تقدم  ــفإنه يكون بذلك عقد إجارةٍ ، موضوعه العمل
، وليس على المقاول غير العمل، تكون مواد البناء من حساب ربِّ العمل

ل المقاول بالمواد والعمل معًا فحينئذ يكون العقد ، بخلاف ما إذا تكفَّ
لةاستصناعًا في ص  .وتجري عليه أحكام الاستصناع، ورة مقاو 

 : صور عقد المقاولة ــــو 

 : لعقد المقاولة من حيث طرفاه صورٌ ثلاثٌ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >،عقد المقاولة: الإنشاء والتعمير: حقيقته، تكييفه، صورهسي، جاسم، <ينُظ ر: د. الشامِ  (1)
 . 92، 2، 136 ــ 85م(، 2004هـ/14/1425) 14، مجلة مجمع الفقه الإسلاميفي 

 . 116ــ  115، 81ــ  80تقدم الكلام في المثليات، ينُظ ر:  (2)
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م العقد مباشرة بين المستفيد والمقاول ــ 1< وهي الصورة ، فقد يبُر 
 .المعتادة
م العقد الرئيس بين المستفيد والمقاول ــ 2 م عقد آخر ، وقد يبُر  ثم يبُر 

وقد يطلق ، بين المقاول الأصلي وغيره من المقاولين ــعقود أخرى  أو ــ
ويكون ذلك في حال استقلَّ المقاول الثاني ، عليه عقد مقاولةٍ من الباطن

والعقد بهذا الوصف له حكم عقد الاستصناع ، بالمشروع استقلالًا تامًا
 .(1)وشروطه

تعان بخبراء ولكنه اس، أما إذا لم يستغنِ المقاول الأول عن العقد
، وإنما هم أجراء، فإن هؤلاء ليسوا بمقاولين، (2)ومهندسين وعمال منفِّذين

ك فحسب  .ت سْري عليهم أحكام الأجير المشتر 
ثم تُبرِم هذه ، وقد يبُرِم المستفيد عقد مقاولةٍ مع مؤسسةٍ ماليةٍ  ــ 3

مَّ الاتفاق المؤسسة المالية عقودًا مع مقاولين يلتزمون بتنفيذ المقاولة التي ت
 .(3)>عقد مقاولة  م وازيوهو بوصفه هذا يدعى ، عليها مع المستفيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمقاول الأول بناءً على أحكام عقد المقاولة  ــمن الباطن  ــترتبط علاقة المقاول الثاني  (1)
، في حين يكون المقاول الأول مسؤولًا أمام لا وكالةٍ  الذي جرى بينهما، وهو عقد أصالةٍ 

عن تصرفات المقاول الثاني بناءً على أحكام العقد الذي جرى  ــالمال  ربِّ  ــالمستفيد 
في  >،عقد المقاولةعنه. ينُظ ر: د. الزحيلي، وهبة، < بينهما، وكأن تلك التصرفات صادرةٌ 

 .ب219بننب318،ب2،ب238بننب210ولإ،ب2004هن/14/1425فب14، مجلة مجمع الفقه الإسلامي
بغ (2) سي، جاسم، د. الشامِ ... أو عمل الخُراسانات، أو الكهرباء، كالقائمين بأعمال الصَّ

مجلة مجمع الفقه في  >،: الإنشاء والتعمير: حقيقته، تكييفه، صورهعقد المقاولة<
 . 113، 2، 14، الإسلامي

مجلة في  >،عقد المقاولة: الإنشاء والتعمير: حقيقته، تكييفه، صورهد. الألفي، محمد، < (3)
 ولعل الصواب هنا: )موازٍ( بدل )موازي(. . 157 ــ 152، 2، 14، مجمع الفقه الإسلامي
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الذي تأتي دراسته والبحث فيه ، وهو بمعنى عقد الاستصناع الموازي
 .لاحقًا

* * * 
 

قاري المستقل ــثانيًا    : حكم الاستصناع الع 
قاري  ظ مما سبق أن تطبيقات الاستصناع الع  ره  ــيلُح  لَّها أو ك ــأو صو 

رًا عِمرانيًّا ، جُلَّها إنما هي من مفرزات الواقع المعاصر الذي يشهد تطوُّ
الأمر الذي فرض على الفقهاء المعاصرين ، ظاهرًا لم يكون معهودًا من قبل

فكان منهم القائل ، أن يشمِّروا لبيان أحكام هذا النوع من الاستصناع
 : ولكل  منهم دليله، لمنعومنهم القائل با، وهو القول الأشهر، بالجواز

 : الجواز ــــأ 

 ومنهم : الفقهاء المعاصرون ــ 1

 : الدكتور حسين شحاتة* 

قاري بصيغة الاستصناع أجاز جمهور : <فهو يقول في التمويل الع 
وقياسًا ، لحاجة الناس إليهما؛ (1)الفقهاء عقد بيع الاستصناع وعقد المقاولة

ل م الذي أجازه كما وضع الفقهاء مجموعةً ، ‘رسول الله  (2)على بيع السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م من قريب بعض الفروق بين الاستصناع والمقاولة تحت عنوان: العلاقة بين الاستصناعتقد (1)
قاري والمقاولة. ينُظ ر  . 267 ــ 263: الع 

 . 75بننب71:بتقرمتبأكحسهبيشريطه،بتحتبلااا :بال سصا عب ةَم،بياُظَر (2)
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 .(1)>من الضوابط والمعايير الشرعية لضمان تنفيذه صحيحًا

 : الدكتور وهبة الزحيلي * 

 الدور بيع الاستصناع لعقد والتطبيقات الأمثلة أبرز ومن: <وهو يقول
 بيع فإن، محددةٍ  أوصافٍ  ضمن الخريطة على السكنية والبيوت والمنازل

 مالملزِ  الوعد أساس على إلا تسويغه يمكن لا القائم الواقع في اءالأشي هذه
 .الاستصناع عقد على أو، (2)بالبيع

، الخريطة ضعتووُ ، البناء رخصة صدرت إذا اصحيحً  العقد دُّ ع  ويُ 
 إلى مفضيةٌ  جهالةٌ  تبقى لا بحيث، البناء مواصفات العقد شروط في كرتوذُ 

، المقادير ومعرفة، الأوصاف ضبط السهل من أصبح وقد، والخلاف النزاع
 مع، سوةالكُ  كامل امكسيًّ  أم، الهيكل على البناء يعبِ  سواءٌ ، البناء نوع وبيان

 أو الوسط أو الجيد النوع من، وأوصافها، الكسوة شروط على الاتفاق
 .العادي

 سبحت  وتُ ، محددةٍ  مواعيد   ذات أقساطٍ  على عادةً  الثمن تسديد مويتِّ 
 سبيل على عادةً  ذكرها فيكون التسليم مدة أما... الثمن من اجزءً  الأقساط

 لأن؛ معقولٍ  وقتٍ  في الإنجاز على والحث، الزمني والتقريب الاستعجال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاري <، ــد. حسين شحاتة ــ أستاذ بجامعة الأزهر  (1) المعاصرة في ميزان صيغ التمويل الع 
 :في ،الشريعة الإسلامية )الجائز والمنهي عنها شرعًا(>
.(http://www.darelmashora.com ) 

: تقدم الكلام في هذه المسألة تحت عنوان: مناقشة القول بأن الاستصناع وعدٌ ملزمٌ، ينُظ ر (2)
 . 59 ــ 56
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 في التنفيذ تعترض التي والعوائق المشكلات مدى اتمامً  رانيقدِّ  ينالمتعاقد  
 .محددٍ  وقتٍ 

 منالث لأن؛ مل  السَّ  عقد أساس على العقد هذا تصحيح ويصعب
 ...العقد عند كله دفعه رطشت  يُ 

 التسليم مدة على الاتفاق عادةً  فيها يتم التي المقاولات مجال في وأما
، اأيضً  جائزٌ  ــ التغريم أي ــ فهو، التأخير عند معينةٍ  بغراماتٍ  والإلزام
 القاضي هأقرَّ  وقد، الجزائي بالشرط اقانونً  يسمى ما مفهوم تحت وداخلٌ 

 قال، هـ1394 سنة السعودية في العلماء كبار هيئة ارقر وأيده، حيْ ر  شُ 
حيْ ر  شُ 

 .(2)>عليه فهو، همكر   غير اطائعً  نفسه على شرط من: (1)

ن   مصطفى. د*  بجي علي، الب غا مصطفى. د، الخ  ر   : الش 

 على قق  الشُّ  بيع (3)الموضوع هذا في يدخل أنه نرى: <فإنهم يقولون
 في الداخلة المقادير معلومة، لأوصافا منضبطة كانت إذا فإنها؛ الخارطة
 في كله الثمن ملِّ وسُ ، ذلك ونحو والحديد كالإسمنت، للمتعاقدين الصنع
ل م باب من والبيع، العقد صحَّ ، العقد مجلس  .السَّ

ل م شروط تنطبق لم وإذا  تعامل في الغالب هو وهذا ــ العقد على السَّ
 أحدٌ  عرفي   ولا، التعاقد ندع كله الثمن يدفع م ن نجد لا نناإ إذ، الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائي من شروط عقد الاستصناع. قوله هذا، وما قيل فيه عند الحديث عن الشرط الجزمضى  (1)
 . 214 ــ 208: ينُظ ر

 . 3658، 5، الفقه الإسلامي وأدلتهد. وهبة الزحيلي،  (2)
 عقد الاستصناع.  (3)
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، استصناع عقد ذلك كان، ــ الصنع مواد من البناء في دخليُ  ما اأيضً  عنده
 : شريطة، بهذا يتعاملون الناس أن طالما؛ اصحيحً  العقد برواعتُ 

 تؤدي جهالةٌ  تبقى لا بحيث التعاقد عند البناء مواصفات حتوضَّ  أن
 .النزاع إلى

 لا التي والفاسدة الباطلة الشروط من شيءٌ  ذلك في يكون لا أنو
 .(1)>طلانبالبُ  العقد على تعود وقد، تعالى الله شرع توافق

 : إشكال وجواب
قاري الإشكال  (2)يطرح الدكتور محمد رأفت سعيد في الاستصناع الع 

 : الآتي
 لو مثلاً ؛ العقد حين الصانع ملك في عالمستصن   مادة تكون أن<
 وبوالطُّ  والأسمنت الحديد من البناء مواد نتكا فإن، مارةً عِ  رجل استصنع
 من صورةٌ  فهذه، العقد حين الصانع ملك في موجودةً  المواد من وغيرها
 تمَّ  التي الصورة ليست لكنها، عليها زنركِّ  أن علينا ينبغي، الاستصناع صور
 عملها بعد المادة على، عملها بعد الهيئة على ميتِ  العقد لأن؛ عليها العقد
 .الصانع بعمل أو، لعاملا بعمل

 مادة أن، الآن عليها الناس تعاملات أكثر وهي، المهمة الثانية الصورة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقه المنهجي على مذهب الإمام د. مصطفى الخِنْ، د. مصطفى البُغا، علي الشّرْبجي،  (1)
 . 61 ــ 60، 6، الشافعي

الإسلامية، ووكيل كلية الآداب/جامعة المُنوفية، وعضو أستاذ الشريعة والدراسات  (2)
 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
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 على معه فيتعاقد، العقد حين الصانع ملك في موجودةً  ليست عالمستصن  
 أو الصانع ملك في يكن لم، رًاوْ د   عشر اثني أو أدوارٍ  عشرة من مارةٍ عِ  بناء

 بعد بها يأتي ولكنه، طوب ولا حديد ولا أسمنت لا المقاولة حين المقاول
 استصناع في وكذلك، الثمن من جزءٌ  إليه فصر  يُ  أن بعد السوق من ذلك
 أو بحريةٍ  سفنٍ  أو فضائيةٍ  سفنٍ  أو طائراتٍ  من الصغيرة أو الكبيرة عداتالمُ 

 ملك في تكون لا المواد أن الغالب في، تستصنع التي المواد من غيرها
 .بذمته متعلقة هي إذن؛ العقد حين الصانع

 لا مذهبهم لكن، هذا إلى المذاهب أقرب هم الحنفية: حال كل على
 تعامل وعليه، الآن السوق في موجودٌ  هاوصفُ  التي الاستصناع مشكلة لحُ ي  

 .الناس

 مادة أو ــ عالمستصن   إن: قالوا ــ الحنفية ــ لأنهم؟ لهحُ ي   لا لماذا
 قال فهاعرَّ  عندما[و]، ــ عينٌ : قال همبعض ــ عينٍ  على عقدٌ  ــ الاستصناع

 فهاكيَّ  عندما لكن، مةالذِّ  في مبيعٍ  أو، مةالذِّ  في موصوف   على عقدٌ  بأنها
 .(1)>بالذمة قالمتعلَّ  عن تختلف والعين. عينٌ  هي: قال

م لهذا الإشكال مخرجًا بْيان قدَّ يمكن إيجازه ، لكن الباحث دُبْيان الدُّ
 : بالآتي
 حملهم والذي، سيكون ما باعتبار[ الحنفية] عندهم بالعين المراد<
 المعقود أن يبينوا فحتى، مةبالذِّ  متعلقان والعين العمل من كلاًّ  أن هذا على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع الفقه في  >،الاستصناع وعلاقته بالعقود الجائزةد. سعيد، محمد رأفت، < (1) م  مجلة م ج 
 . 771 ــ 770، 2، 728 ــ 679م(، 1992هـ/7/1412) 7، الإسلامي
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 المبحث الثاني: الاستصِاع العقاري المستقل )المقاولات(

 عليه المعقود وليس، بيع عقد العقد وأن، الاستصناع دقبع العين هو عليه
 قمتعلِّ  أمرٍ  على( عين) كلمة أطلقوا، إجارةٍ  عقد العقد فيكون؛ العمل هو
بباصط حبٌبيها،بم(ج حذ ب : الاستصناع لقربلكبل جريكباجكبيقالبيحذحك؛بخ ص 
 .العمل على إجارةٌ  لا أي، عملٍ  بيعُ  لا، الذمة في موصوفةٍ  عينٍ  بيع

 المراد وأن، الموضوع عن فصحيُ  هذا، مةالذِّ  في موصوفةٌ  عينٌ : فقوله
 العمل يقابل ما بالعين المراد وإنما، الدين يقابل ما ليس: بالعين

 سوف عينٌ  وإنما، الخام مواد هي ليس بالعين المقصود وأن(، المنفعة)
 >.أعلم والله، الاستصناع بعد تتشكل

 : ومنها: المجامع والهيئات الفقهية ــ 2

ع الفقه الإسلامي*  م   : م ج 

ة ، (1)وهو التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره في مدينة جُدَّ
قاريوقد صدر عنه قرا، السعودية  : ران في حكم الاستصناع الع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد أول اجتماعٍ إذ عُ م، 1969/ أيلول/ 25الرباط في / فيي المؤتمر الإسلاممنظمة  تأسست (1)
حيث   م،1969/ آب/21المسجد الأقصى في /حريق  بين زعماء العالم الإسلامي بعد

وتصف . ة الصخرةبَّ في القدس وقُ  وقتها مبادئ الدفاع عن كرامة المسلمين متمثلةً رح طُ 
وان ، دولة/ 57/تجمع  ، وهيالمنظمة نفسها بأنها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي

تم تغيير ، وللمنظمة عضويةٌ دائمةٌ في الأمم المتحدة. كانت لا تضم كل الدول الاسلامية
 ينُظ ر: م. 2011سنة الإسلامي إلى منظمة التعاون  هااسم

 
  645933  وينُظ ر:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.alriyadh.com/645933
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 القرار الأول : 

قاري التمويل بشأن( 52/1/6) رقم قرار<...   المساكن لبناء الع 
 السادس مؤتمره دورة في المنعقد الإسلامي الفقه مجلس إن: وشرائها

، هـ1410( شعبان) 23 إلى 17 من، السعودية العربية المملكة في، ةدَّ بجُ 
 .م1990( مارس) ارآذ 20 ــ 14 الموافق

: موضوع بخصوص المجمع إلى الواردة البحوث على اطلاعه بعد
قاري التمويل)  التي للمناقشات واستماعه(، وشرائها المساكن لبناء الع 

 : قرر، حوله دارت

 ريوفَّ  أن وينبغي، للإنسان الأساسية الحاجات من المسكن إن ــ 1
قارية> البنوك< تسلكها التي الطريقة وإن، حلالٍ  بمالٍ  المشروعة بالطرق  الع 

 مةٌ محرَّ  طريقة هي، كثرت أو تقلَّ  بفائدةٍ  الإقراض من، ونحوها والإسكانية
 .بالربا التعامل من فيها لما؛ شرعًا

 لتوفير مةالمحرَّ  الطريق عن بها غنىست  يُ  مشروعة طرق هناك ــ 2
 : منها(، بالإيجار توفيره إمكانية عن فضلًا ) بالتملك المسكن

 لإنشاء مخصصةً  قروضًا مساكن تملك في للراغبين الدولة تقدم أن( أ)
 الفائدة أكانت سواءٌ ، فائدة بدون ملائمةٍ  بأقساطٍ  تستوفيها، المساكن
 الحاجة دعت إذا أنه على(، خدمة رسم) اعتبارها ستار تحت أم، صريحةً 

 صرقت  يُ  أن وجب، ومتابعتها القروض عمليات لتقديم نفقاتٍ  تحصيل إلى
( أ) الفقرة في المبيَّن النحو على القرض لعملية الفعلية التكاليف على فيها
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 .(1)المجمع لهذا الثالثة للدورة( 1) رقم القرار من
 في للراغبين وتبيعها، المساكن إنشاء   القادرة الدول ىتتولَّ  أن( ب)

 القرار في المبينة الشرعية بالضوابط والأقساط بالأجل مساكن كتملُّ 
 .الدورة لهذه( 53/2/6)

 تباع مساكن بناء الشركات أو الأفراد من المستثمرون ىيتولَّ  أن( ج)
 .بالأجل
 أساس على ــ الاستصناع عقد طريق عن المساكن كملَّ تُ  أن( د)
 الدقيق الوصف بحسب، بنائه قبل المسكن شراء يتم وبذلك ــ لازمًا اعتباره
 يجوز بل، الثمن جميع عجيلت وجوب دون، للنزاع المؤدية للجهالة المزيل
 لعقد المقررة والأحوال الشروط مراعاة مع، عليها قف  تَّ يُ  بأقساطٍ  تأجيله

ل م عقد عن زوهميَّ  الذين الفقهاء لدى الاستصناع  .السَّ
 : ويوصي
 المساكن كتملُّ  رتوفِّ  مشروعةٍ  أخرى طرقٍ  لإيجاد النظر بمواصلة

 .(2)>ذلك في للراغبين
 القرار الثاني : 

 ،حقيقته: بشأن عقد المقاولة والتعمير( 3/14) 129قرار رقم <
 .صوره، تكييفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع الفقه الإسلامي، مجلة م ج  ينُظ ر: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (1) ، م 

 . 305، 1، 3العدد 
 . 188 ــ 187، 1، 6، العدد المصدر نفسه (2)
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إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
 13 ــ 8( دولة قطر) المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة، الإسلامي
 .م2003( يناير) كانون الثاني 16 ــ 11الموافق ، هـ1423ذو القعدة 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد 
وبعد استماعه إلى المناقشات ، صوره، تكييفه، حقيقته: المقاولة والتعمير
 ورعايةً ، لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده ومراعاةً ، التي دارت حوله

لة ا لما لأهمية عقد المقاوونظرً . للمصالح العامة في العقود والتصرفات
للتمويل والنهوض  واسـعةٍ  وفتح مجالاتٍ ، ودوره الكبير في تنشـيط الصناعة

 .بالاقتصاد الإسـلامي

 : قرر ما يلي

أو ، عقدٌ يتعهَّد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا: عقد المقاولة( 1)
د به الطرف  م قدَّ  سواءٌ  جائزٌ  وهو عقدٌ ، الآخريؤدي عملًا مقابل بدل يتعهَّ

م أو قدَّ ، ى عند الفقهاء بالاستصناعوهو المسمَّ ، لعمل والمادةل االمقاوِ 
 .ى عند الفقهاء بالإجارة على العملوهو المسمَّ ، المقاول العمل

م المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع إذا قدَّ ( 2)
 .بشأن موضوع الاستصناع (1)(3/7) 65رقم 

 .اجب أن يكون الأجر معلومً في، إذا قدم المقاول العمل فقط( 3)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع الفقه ينُظ ر القرار، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (1) م  ، مجلة م ج 
ن أن الصواب في رقم . وبالرجوع إلى الأصل تبيَّ 778 ــ 777، 2، 7، العدد الإسلامي
 (.3/7) 67و: هالقرار 
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 : يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية( 4)
على أساس وثائق العطاءات  إجمالي   بمبلغٍ  الاتفاق على ثمنٍ  ــ  أ

 .(1)والمخططات والمواصفات المحددة بدقة
د يحدَّ ، (2)قياسيةٍ  حدةٍ الاتفاق على تحديد الثمن على أساس و   ــ  ب

 .ا للرسومات والتصميمات المتفق عليهاوطبقً ، والكمية فيها ثمن الوحدة

 ،الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية ــ  ج
 ماليةً  وقوائم   لزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بياناتٍ وي  . مئوية حٍ بْ ونسبة رِ 
دة في يرفعها للجهة المحدَّ ، بالتكاليف محددةً  وبمواصفاتٍ ، لةً ومفصَّ  دقيقةً 
 .(3)التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها ويستحق حينئذٍ ، العقد

بمقتضى ما اتفق ، اا جزائيًّ يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطً ( 5)
ق في هذه الحال قرار ويطبَّ ، قاهرةٌ  عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروفٌ 

 .(4)(3/12) 109المجمع في الشرط الجزائي رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >،عقد المقاولةوهو ما يتعلق بالمنشآت التي يصعب تجزئتها. ينُظ ر: د. النَّشْمي، ع جيل، < (1)
 . 60، 2، 84 ــ 9م(، 2004هـ/14/1425) 14، مجلة مجمع الفقه الإسلاميفي 

 . 222، 2 >،عقد المقاولةع، ونحوه. ينُظ ر: د. وهبة الزحيلي، <ربَّ كالمتر المُ  (2)
 ــاد الدكتور وهبة الزحيلي أن مستند هذه الفقرة هو المذهب الحنبلي، وعزاه إلى المغني أف (3)

من الربح في شركة المضاربة.  مئويةٍ  قياسًا على مشروعية إعطاء نسبةٍ  ــ 27ــ  26، 5
قد يكون هذا قياسًا مع الفارق؛ ففي عقد المضاربة  . لكنْ 221، 2 >،عقد المقاولةينُظ ر: <

من رأس المال  بة من الربح الخالص، أما في عقد المقاولة فالربح نسبةٌ تكون النس
ده شراء يضاف إلى ما سبق ذريعة تلاعب المقاول في فواتير الصرف، أو تعمُّ ، المصروف

 المواد بأغلى الأسعار؛ لأن ذلك يحقق له ربحًا أكبر!. 
 . 306 ــ 305، 2، 12، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلاميينُظ ر القرار،  (4)
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 أو تقسيطه إلى أقساطٍ ، عقد المقاولة تأجيل الثمن كلهيجوز في ( 6)
 .أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها، معلومةٍ  لآجالٍ 

 .يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات( 7)

بإذن رب العمل دون  أو إضافاتٍ  ل تعديلاتٍ إذا أجرى المقاوِ ( 8)
 .همثلِ  ضُ و  فللمقاول عِ ، الاتفاق على أجرةٍ 

فلا ، عليها دون اتفاقٍ  أو إضافاتٍ  ا أجرى المقاول تعديلاتٍ إذ( 9)
ا عن التعديلات أو ولا يستحق عوضً ، ىسمَّ ا على المُ ا زائدً يستحق عوضً 
 .الإضافات

كما ، ط أو خالف شروط العقدى أو فرَّ يضمن المقاول إذا تعدَّ ( 10)
ن م ولا يضمن ما كان بسببٍ ، يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها

 .ةٍ قاهر أو بقوةٍ ، العمل ربِّ 

فلا ، ل أن يقوم بالعمل بنفسهإذا شرط رب العمل على المقاوِ ( 11)
 .(1)آخر من الباطن يجوز له أن يتفق مع مقاولٍ 

، ل أن يقوم بالعمل بنفسهط رب العمل على المقاوِ رِ شْ إذا لم ي  ( 12)
ا أداؤه ه مقصودً ما لم يكن العمل بعين، من الباطن جاز له أن يتفق مع مقاولٍ 

 .(2)راءج  فيه مما يختلف باختلاف الأُ  زٍ مميَّ  لوصفٍ ؛ من المقاول نفسه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويسمى أيضًا: المُوازي، كما يأتي تفصيله في الفصل التالي.  (1)
بعينه، ونحو  لعمل إعلانات، أو طبيبٍ  ، أو خطَّاطٍ أو كتابٍ  صحفٍ لمُ  كاستئجار ناسخٍ  (2)

 =مجمع مجلةفي  >،عقد المقاولة. د. النَّشْمي، ع جيل، <ذحكبمم بيخسةفبج خس فباعوراء
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وتظل مسؤولية ، عن عمل مقاوليه من الباطن المقاول مسؤولٌ ( 13)
 .فق العقدو   العمل قائمةً  جاه ربِّ المقاول الأصلي تُ 

 .الضمان عن المقاول يِ فْ ل في عقد المقاولة اشتراط ن  قب  لا يُ ( 14)

 .محددةٍ  يجوز اشتراط الضمان لفترةٍ ( 15)

لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة ( 16)
 ...الضمان المنصوص عليها في العقد

 .(1)>والله أعلم

قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي*   : هيئة الفتوى والرَّ
 : ن منهافكا، وقد صدر عنها بعض الفتاوى في موضوع المقاولة

المقاولة على إقامة : وموضوعه(، 649) وهو برقم، الآتي السؤال
 : ونصه، بناء  في أرض المالك

يتقدم إلينا بعض مُلاك الأراضي طالبين منا أن نقوم ببناء بعض <
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . 69، 2، 84 ــ 9م(، 2004هـ/14/1425) 14، الفقه الإسلامي =
 في : فإن كانت الإجارة على عملٍ مي قولُ ابن قدُامة شْ ويؤكد ما ذهب إليه الدكتور النَّ 

، ــ خ فإنه يختلف القصد فيه باختلاف الخطوطسْ كالنَّ  ــقامه لا يقوم غير الأجير م   ة لكنْ مَّ الذِّ 
ض لا  قبولُ  المستأجِر   ه، ولا ي لزملم يكلِّف إقامة  غيره مقام   ذلك إن بذله الأجير؛ لأن العِو 

الشرح الكبير على متن عبد الرحمن بن قدُامة، يحصل من غير الناسخ كحصوله منه. 
 . 114 ــ 113، 6، المقنع

ع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (1) م   ، العدد، مجلة م ج 
 . 289 ــ 287، 2، 14
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بشرط ، أو بالشراء بالأجل، سواءٌ كان ملكًا كاملاً ، أراضيهم التي يمتلكونها
ل جميع  نفقات البناء ، التي تشمل الإنفاق على تنفيذ المشروع، أن نتحمَّ

والإشراف  على تنفيذه للعمل حسب المواصفات ، والاتفاق  مع المقاول
 .وتسليمه لمالك الأرض، ثم استلام  البناء بعد الانتهاء منه، المطلوبة

ويتم الاتفاق بيننا وبين المالك على قيمةٍ مقطوعةٍ لإنهاء البناء 
مًا وقبل البدء 25أن يدفع لنا  على، وتسليمه إليه جاهزًا % من هذه القيمة مقدَّ

قد تمتد إلى ثلاث ، والباقي على أقساطٍ شهريةٍ أو سنويةٍ ، بالأعمال
 ؟.الشرعي في ذلك (1)فما الرأي، سنواتٍ 

 : الجواب
يجوز لبيت التمويل عقد مقاولةٍ لإقامة بناءٍ لشخصٍ على أرضٍ 

، لمالك على قيمةٍ مقطوعةٍ لهذا العملمملوكةٍ له على نفقته بعد الاتفاق مع ا
 .وعلى تسليم عُرْبون

أن يستعين بمن يشاء على سبيل [ بيت التمويل الكويتي] وللبيت
وهذا ، ويطبَّق على كل مقاولةٍ شروط الاتفاق الخاصة بها، المقاولة الثانية

ولا مانع شرعًا من تأجيل دفع القيمة أو . يعتبر من عقود الاستصناع
وتوصي الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق بيت ، تقسيطها

 .(2)>سواءٌ بالارتهان أو بالكفالة أو غيرها، التمويل الكويتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأ وْلى أن يقال: الحُكم الشرعي؛ لأن الآراء تصيب وتُخطئ، أما الشرع فليس للخطأ سبيلٌ  (1)
 إليه!. 

الفتاوى الشرعية في المسائل قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي، هيئة الفتوى والرَّ  (2)
 . 279، 2، الاقتصادية
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ه بقاء العقد استصناعًا مع أن الأرض مملوكةٌ للمستصنع وليس ، ويوجَّ
ه ذلك، للصانع أو المقاول على اعتبار أن المستصن ع فيه هو المباني < يوجَّ

 .(1)>وليس المكان المعيَّن، فةالموصو

قارٌ ثابتٌ معزولٌ عن مواد البناء  ويضاف إلى ذلك أن الأرض ع 
فتحقق به ، فما ينفقه على المشروع هو من ماله الخاص، الخاصة بالمقاول

 .واحدٌ من شروط المقاولة والاستصناع

وُجِّه إلى هيئة الفتوى  بيع المستصن ع قبل تمام صنعهوفي موضوع 
 : ونصه(، 671: )وهو برقم، الآتي السؤال ــقة الذكر ساب ــ

ةٍ سكنيَّةٍ من صاحب < هل يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء شُقَّ
قارٍ  ولكنها محددة ، وهذه الشُقة تحت الإنشاء، وإعادة بيعها لعميلٍ ، ع 

السعر والمواصفات من حيث الحجم والمكان في العِمارة وعدد الغرف 
على أن يكون الشراء في البداية بعقدٍ ؛ اريخ التسليموالمنافع الأخرى وت

ويتم نقل الملكية بعد الانتهاء من ، يمكن توثيقه[، غير موثَّقٍ رسميًّا] عُرْفي  
قة  ؟.تشطيب الشُّ

 : الجواب

وترى الهيئة أنه يجوز تجزئة عقد ، لا يجوز بيع المستصن ع قبل تمامه
ةٍ حتى تتِمَّ ومن ث مَّ إعادة بيع الجزء ال، الاستصناع ذي تم إنشاؤه على حِد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المنامة، ط، المعايير الشرعيةلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإس (1)
 . 147م، 2010هـ/1431
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ض العقود على الهيئة، العِمارة  .(1)>على أن تُعر 

 ورقمه، وفي الموضوع ذاته تم توجيه هذا السؤال إلى الهيئة السابقة
 : ونصه(، 47)

ق السكنية التي لم يكتمل بناؤها مع < ق  ما الحكم الشرعي في بيع الشُّ
والمخططات ، حددة للبناء عليهاووجود الأرض الم، توفر مواد البناء

 ؟.الكاملة

وهو ، وتعتبر من قبيل عقد الاستصناع، أصل الفكرة جائزةٌ : الجواب
 .(2)>عقدٌ مشروعٌ 

ة  تعارضًا بين الجوابين السابقين وليس ، ولكن قد يتوهَّم البعض أن ث مَّ
كما  ــفبيع المستصن ع قبل تمامه لا يجوز في حق المستصنِع ؛ الأمر كذلك

فالشرع أجاز ؛ وليس الأمر كذلك في حق الصانع، ــد في السؤال السابق ور
، وما جاز على خلاف القياس، للصانع بيع ما سوف يصنعه خلافًا للقياس

وعليه فلا يأخذ بيع ؛ (3)كما نصت القاعدة الأصولية، فغيره عليه لا يقاس
 .المستصنِع حكم بيع الصانع قبل إتمام المصنوع واستلامه

ألةٍ مشابهةٍ لبيع المستصنِع للمستصن ع قبل تسلُّمه أجابت هيئة وفي مس
ل م (، 159) الفتوى ذاتها عن السؤال المسل م  ــوهو في حكم بيع بضاعة السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفتاوى الشرعية في المسائل قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي، هيئة الفتوى والرَّ  (1)
 . 296، 2، الاقتصادية

 . 80 ــ 79، 1، المصدر نفسه (2)
 . 116: تقدم ذكرها، ينُظ ر (3)
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 : أجابت بالآتي، قبل أن يستلمها ــربِّ المال  ــمن قبِ ل المُسلمِ  ــفيه 

هكذا نقُل . اإن بيع المسل م فيه قبل قبضه لا نعلم في تحريمه خلافً <
دٌ عند العلماء جميعًا، (2)لابن قدُامة (1)عن المغني لصحة ؛ وهو كتابٌ معتم 

 .نقُولهِ

ف مما يثُقل كاهل المستهلكِين ؛ والحكمة في ذلك من مثل هذا التصرُّ
ل أرباح  كل ، لأن الصفقة إذا تداولتها الأيدي بالملك قبل الحيازة تتحمَّ

 .كُ دون غيرهويتحمل الجميع  المستهل، بائعٍ 

لأنه ؛ وأيضًا فإن هذا النوع من التصرف في الحقيقة من قبيل الربا
أن المشتري الأول قد دفع : وبيان ذلك، يؤول إلى أنه بيع نقدٍ بنقدٍ متفاضِلاً 

وهكذا فليس في المسألة إلا ، ثم قبل أن يحوز البضاعة باعها بربحٍ ، نقدًا
وهذا ما فهمه ، وهو الربا، ر متفاضلاً والدينار بالدينا، بيع الدراهم بالدراهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 415، 6، المغني، الهيئة اقتبسته (1)
ق الدين أبو محمد المقدسي عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدُامة... شيخ الإسلام موفَّ  (2)

اعيل ]قريبة  مَّ اعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، صاحب التصانيف. ولد بقرية ج  الجمَّ
م(، وهاجر فيمن هاجر مع أبيه وأخيه، وله 1146هـ/541سنة ) من القدس[ في شعبان

صل ودمشق، وْ ظ القرآن، واشتغل في صغره... وارتحل إلى بغداد والم  عشر سنين، وحف
رًا من العلوم، كبير وسمع من علمائها. وكان إمامًا، حُجةً، مفتياً، مصنِّفًا، متفننًا، متبحِّ 

: المغني، والكافي، والمُقنع، هاالقدر. له تصانيف كثيرة في الفقه وغيره، ومن أشهر
م(. ينُظ ر: أبو عبد 1223هـ/620الحنبلي. مات بدمشق سنة ) والعُمدة، وجميعها في الفقه

ف ي ات المشاهير م(، 1346هـ/748الله محمد بن أحمد الذهبي ) تاريخ الإسلام وو 
الأعلام م، 2003، 1، حققه د. بشار عوّاد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، طو 

 . 607، 603 ــ 601، 13
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 .(1)>عن بيع ما لم يقُب ض ‘في نهيه  ابن عباس 

على : <ــ( 663: )وهو برقم ــالآتي  السؤالووجِّه إلى الهيئة السابقة 
 ؟.من تقع ت بِعة الهلاك للمواد والأعمال في عقد المقاولة

 : الجواب

زة التي تم تسليمها ــ 1 قبِل المالك إذا هلكت  من (2)الأعمال المنج 
لانتقال ضمان الهلاك إليه بتسلُّمه لها من ؛ تكون تبعة هلاكها على المالك

 .المقاول

يكون ، الأعمال التي لم يستلمها المالك لعدم إنجاز المقاول لها ــ 2
ته؛ هلاكها على ضمان المقاول ولم يسلَّم ، لأن العمل لا يزال في ذِمَّ

 .(3)>للمالك

 : المنع ــــب 

فهو يقول جوابًا عن سؤالٍ  ويمثل هذا الاتجاه  صالحُ بن العُث يْمين 
قار على الخارطة  : لأنه؛ فهذا علَّة العِلل، أما إذا لم يبُْن  . ..: <في بيع الع 

 .ليس قائمًا: أولاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفتاوى الشرعية في المسائل عية ببيت التمويل الكويتي، قابة الشرهيئة الفتوى والرَّ  (1)
نيل اقتبسته من،  وما عزته الهيئة إلى عبد الله بن عباس . 164، 1، الاقتصادية
 . 259 ــ 256، 5 ]للشوكاني[، الأوطار

 كما دل السياق. ، لعل الصواب: تسلُّمها (2)
الفتاوى الشرعية في المسائل كويتي، قابة الشرعية ببيت التمويل الهيئة الفتوى والرَّ  (3)

 . 290، 2، الاقتصادية
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ي جْبِي ، رأيْنا أنَّ بعض الناس يلعب بعقول الناس وأموالهم: ثانياً 
ثم تبقى السنوات بعد ، سيقُيم في هذا مشروعًاالأموال الكثيرة على أنه 

إما لأنه أشغل الدراهم بشيءٍ ؛ وهو يماطل، والناس يطالبونه، السنوات
قَّت، آخر ولهذا نرى أن بيع ، أو لغير ذلك، وإما لأن المؤونة كثرُت وش 

كاكين ر لا يجوز (1)البيوت والدَّ ؟! وما الذي جعله يستعجل، التي لم تُعْم 
 !.ينتظر

وكم من أناس ، (2)يحصل بهذا مشاكل، أن يبيعها وهي لم تقم بعدُ  أما
عنا وساهمنا: يقولون، جاؤوا ي شْكون بمثل هذا وما زلنا نطالب ، نحن تبرَّ
وتتعطل ، فتحصُل بهذا مشاكل!. وهو يماطل، صاحب المشروع بإقامته

لا ! الحمد لله: ونقول، فلهذا ننهى عن ذلك؛ دراهم الناس عند هذا الرجل
 .(3)>فالغالب أن في التأنِّي السلامة، وإذا تأنّيت، تأنَّ ، تستعجل

 : الترجيح ــــج 

في حكمه بعدم جوازه بيع  حاصل ما اعتمد عليه ابن العُث يْمين 
قار على الخارطة بمعنى أن كل ما أدى إلى ؛ هو مبدأ سد الذرائع، الع 
من التحايل وأكل والواقع يشهد بحصول حالاتٍ كثيرةٍ ، الحرام فهو حرامٌ 

اء هذا البيع رَّ ، وما ي عْقُبه من تنازعٍ وتخاصمٍ ، أموال الناس بالباطل من ج 
مةٌ شرعًا بلا خلاف  .وهي أمورٌ محرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 106، مختار الصحاحمحمد الرازي، . ينُظ ر: وانيتالح   هي، وبعرَّ مُ  فارسي (1)
 ويقال: مُشكلات، ولعل هذا هو الأفصح.  (2)
 . ينُظ ر: 20. 37(، وجه )ب(، دقيقة 2) )فتاوى ودروس الحرم(، شريط  (3)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146239 
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باختيار المقاوِل المشهود له بالعدالة ؛ لكن الاحتراز من تلك الذرائع
، مع إحكام العقد وضبطه بالشروط والمواصفات المطلوبة، والأمانة
فذلك كله كفيلٌ بأن تزول ، يعطي كل ذي حق  حقه؛ د قضاءٍ عادلٍ وبوجو

والقاعدة ، أو ت ضيق دائرتها إلى حد  مقبولٍ ، معه تلك الموانع أو الذرائع
أي عاد الممنوع مباحًا بعدما زال ، (1)>عاد الممنوع، إذا زال المانع: <تقول

م  .عارضُه المحرِّ

ةٍ مع ما في الحكم بجواز هذا النوع من ال من : بيع من مصالح مرجوَّ
وتيسيرٍ لكل من لا يقدر على ، وتفعيلٍ لليد العاملة، تنشيطٍ لتقلُّبات الأموال

قار جملةً واحدةً من أصحاب الدخل المحدود ونحوهم من ، دفع ثمن الع 
 .والله تعالى أعلم، أو م ن دونهم، متوسطي الدخل

فهو يقصد ، العقد أي عند إنشاء، بأن البناء ليس قائمًا أما قوله 
 .وهو غير جائز، بذلك أنه بيع للمعدوم

قار على الخارطة ببيع : ويمكن أن يقال جوابًا عنه يلتحق بيع الع 
كما ، ولما جرت عليه عادتهم، لحاجة الناس إليه؛ الموجود الموصوف
 .(2)تقدم بسطه من قبل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 128سبق الاستدلال بهذه القاعدة مع بيان مصدرها. ينُظ ر:  (1)
  عند مناقشة: الاستصناع بيع المعدوم... 128ــ  117: ينُظ ر (2)
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5 
 الاستصِاع الفكري المستقل

 

 : تعريف الاستصناع الفكري ــأولًا  
م تعريف عقد الاستصناع وإن الفارق بين الاستصناع الفكري وما ، تقدَّ

فالاستصناع ، سواه من عقود الاستصناع يكمُن في موضوع العقد أو محلِّه
فطالبُ العمل ، الفكري محلُّه ما ينُتجه الفكر من إبداعٍ في مختلفِ الأصعدة

وما ينتجه هذا ، والمفكِّر المبدع صانعٌ ، لٍ مادي  مستصنِعٌ الفكري بمقاب
وما قيل سابقًا في شروط الاستصناع وضوابطه يقال ، الأخير هو المستصن ع

 .فأغنى السابق عن اللاحق؛ في الاستصناع الفكري أيضًا

 : أهمية الاستصناع الفكري ــثانيًا  
ف أهميتها من متعلقاتها فينبغي أن يكون ، وآثارها إذا كانت العقود تُعر 
وذلك لما للأفكار من دورٍ ، الاستصناع الفكري في مقدمة عقود الاستصناع

سٍ في كل عملية تصنيعٍ   !.مهم  ومؤسِّ

 فقد قال ، ونبَّه إليه الفقيه أبو الحسن الماوردي، وهذا ما فطِن له
: ثةً ثلا اأقسامً [ الصناعة] تنقسم: <في أهمية الاستصناع الفكري ما نصه

 الناس لأن؛ وعملٍ  فكرٍ  بين مشتركةٌ  وصناعةٌ ، عملٍ  وصناعة، فكرٍ  صناعة
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 انفسً  أرذلهم أن كما، اجنسً  لأشرفها ئٌ متهيِّ  انفسً  وأشرفهم، للصناعات آلاتٌ 
 ما إلى ويدعو، يلائمه ما على يبعث الطبع لأن؛ اجنسً  لأرذلها ئٌ متهيِّ 
 .(1)>الفكر صناعة الصناعات وأشرف... جانسهيُ 

 : صور الاستصناع الفكري ــثالثًا  
ر معاش ، تزداد أهمية الاستصناع الفكري وتتعدد صوره ومجالاته بتطوُّ

، والسياسية، والاجتماعية، الاقتصادية: وتشابكُ علاقاتهم، الناس
 .وما سواها، والاتصالاتية

وانطلاقًا مما سبق فإن الاستصناع الفكري فرض نفسه في ساحة 
مشكلاته التي ف رضت على علماء الدين ورجال القانون أن وبرزت ، التعامل

لٍ ، يجعلوا له تأصيلاً   .ويفرضوا له ضوابطه وشروطه حسمًا لكل نزاعٍ محتم 

 : ولعل من أبرز صور الاستصناع الفكري ما يأتي

 : ــ الاستصناع في الدراسات الإسلامية والفقهيةـأ 

مع البحوث الإسلامية ومنه إعداد البحوث والفتاوى التي تطلبها مجا
من بعض العلماء الأ كْفاء لاعتمادها  ــبصفتها شخصيةً اعتباريةً  ــوالفقهية 

جْمع الفقهي بمكة المكرمة، ونشر أحكامها التابع لرابطة العالم ، كالم 
ة، الإسلامي الذي يتبع لمنظمة ، ومجمع الفقه الإسلامي في مدينة جُدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بيروت، دار ينأدب الدنيا والدِّ م(، 1058هـ/450أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ) (1)
 . 182م، 1987هـ/1407، 1طالكتب العلمية، 
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 .(1)المؤتمر الإسلامي

تلك العقود التي تُجريها دور النشر مع بعض الفقهاء  ومنه أيضًا
 (2)يقول محمد رشيد رضا، لتصنيف كتبٍ في موضوعاتٍ شتَّى؛ والمفكرين
 ...> :شأن  ِّ  موصوفٍ  شيءٍ  عمل على دعاقِ يُ ، الصانع شأن... فالمؤل

 ما قبيل من والجرائد بالكتُ  في الاشتراك فهذا... نٍ معيَّ  بثمنٍ  معينةٍ  بصفاتٍ 
 .(3)>بالاستصناع الفقه في فر  عيُ 

ة  سؤالٌ يعرض نفسه هنا: مسألة هل يدخل في عقد : ألا وهو، ث مَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رًا إلى: منظمة التعاون الإسلامي، ولا يزال مجمع الفقه تابعًا لها (1) ، تغيَّر اسم المنظمة مؤخَّ
 . 275وقد تقدم الكلام في حيثيات هذا التغيير أو التعديل، ينُظ ر: 

ل موني، البغدادي الأصل، الحُسيني النسب (2) صلاح أحد رجال الإ، ابن علي رضا... الق 
مون ل  الإسلامي. من الكتَّاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. وُلد ونشأ في الق  

ك، ونظم الشعر في صباه، م ن أعمال طرابلس الشام، وتعلم فيها، وفي طرابلس. وتنسَّ
ه، وتتلمذ له... ثم وكتب في بعض الصحف، ثم رحل إلى مصر، فلازم الشيخ محمد عبدُ 

لبثِّ آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي. وأصبح مرجع الفتيا في ؛ نارأصدر مجلة الم  
التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة... وأنشأ في مصر مدرسة )الدعوة 

ب رئيسًا للمؤتمر خِ والإرشاد(، ثم قصد سورية في أيام الملك فيصل بن الحسين، وانتُ 
م(، ثم رحل 1920ثر دخول الفرنسيين إليها سنة )لى أإلى مصر عالسوري فيها. وغادرها 

فن بالقاهرة. أشهر ، ودُ يهاي فإلى الهند والحجاز وأوربا، وعاد فاستقر بمصر إلى أن توفِّ 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد  ولم يكمِّله، وتاريخ، وتفسير القرآن الكريم، مجلة المنار: آثاره

وللأمير شكيب ... ول التشريع العامعبده، والوحي المحمدي، ويسُْر الإسلام وأص
 السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة. امتدت حياته : أرسلان كتاب في سيرته سماه

رِكْليِ، م(. ينُظ ر: 1935 ــ 1865هـ/1354 ــ 1282من )  . 126، 6، الأعلامخير الدين الزِّ
، 6) 10، لة المنارمجفي  >،الانتقاد على محمد فريد أفندي وجديرضا، محمد رشيد، < (3)

 . 467، 480 ــ 456م(، 1907هـ/1325
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الاستصناع الفكري ما تُجريه بعض الهيئات الخيرية من مسابقاتٍ لاختيار 
دٍ مقابل مبلغٍ محددٍ يناله الفائز  م إليها في موضوعٍ محدَّ أفضل كتابٍ يقدَّ

 ؟.الأول

دُّ استصناعًاوالجواب في نظري الم وذلك ، تواضع أن ذلك لا يعُ 
وأعني به الفائز ، لجهالة أحد طرفي العقد عند الإعلان عن المسابقة

، والذي هو بمثابة الصانع لكنه مجهولٌ في عداد المتسابقين، بالجائزة
 .ويبقى على ذلك حتى تحكم لجنة التحكيم بأن كتابه هو الأفضل

عقد الاستصناع لا يعني أنه لا  وعدم دخول هذا النوع من العمل في
ع ، يجوز مطلقًا ما دام أنه يدخل تحت أصلٍ شرعي   كأن تكون الجائزة قد تبرَّ

 !.بها أحد المحسنين تشجيعًا منه للبحث والإنتاج العلمي النافع

 : ب ــ الاستصناع التعليمي والتربوي

جل كأن تتعاقد وزارة التربية والتعليم مع بعض العلماء المختصين لأ
أو كتب أخرى في ، لتقررها في مناهج التعليم؛ تأليف كتبٍ في شتى العلوم

 .بعد أن تتفق معهم على أجرٍ معلومٍ ، طرائق التدريس

ويدخل في ذلك إمضاء عقود الاستصناع لإنتاج الوسائل التعليمية 
ف بوسائل الإيضاح  ــوالتربوية  ، مع أصحاب المهارات ــأو ما يعُر 

رات وا مما يكون عونًا للطلاب في ف هْم ؛ لرسوم والخرائط ونحوهاكالمصوَّ
لما لها من دورٍ مهم  وبارزٍ في تقريب العلم المجرد أو النظري ؛ دروسهم

 .إلى ما هو واقعٌ ومحسوسٌ 
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 : ج ــ الاستصناع الهندسي

، والمِعمارية، المدنية: ويدخل في هذا الاستصناع عموم الهندسات
وذلك بأن يتقدم المستصنِع ، والزراعية>، نيكيةالميكا<و>، الكهربائية<و
أو إلى مكتبٍ  ــإلى المهندس المختص  ــفردًا كان أو شركةً أو دولةً  ــ

دٍ بمقابل أجرٍ معلومٍ ؛ ــهندسي   ؛ ليقدم دراسته أو مخططه لمشروعٍ محدَّ
 .ليكون بهذا الوصف هو الصانع

 : د ــ الاستصناع الاقتصادي

ت والبحوث من رجال الاقتصاد المختصين إلى ومنه إعداد الدراسا
عنيَّة  وهي تتناول مسائل اقتصادية ، ــعامةً كانت أو خاصةً  ــالجهات الم 

ووضع ، والصادرات والوراردات، وسير التجارات، تتعلق بحركة الأموال
م الأموال، الحلول للأزمات الاقتصادية وما سوى ذلك مما هو ، وتضخُّ

 .تصاصمعلومٌ عند أهل الاخ

على نبينا وعليه الصلاة  ــوفي القرآن الكريم قصة نبي الله يوسف 
مةً في الاقتصاد، ــوالسلام  م لملك مصر دراسةً مُحك  أنجتْ ؛ وكيف قدَّ

قةٍ  لكنا ، ولو أنه كان قد طلب على ذلك أجرًا، أهل مصر من مجاعةٍ محقَّ
 !.أمام عقد استصناعٍ 

 بى}: هي في قول الله تعالىأما الآيات الكريمة في هذا السياق ف
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
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 .[يوسف]{ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 : ــ الاستصناع الاجتماعي ـه

ويتمثل هذا النوع من الاستصناع بما تطلبه الهيئات والحكومات من 
شريحةٍ اجتماعيةٍ علماء الاجتماع من تقديم دراساتٍ وبحوثٍ وخططٍ حول 

 .وتحقيق أهدافها بكل يسُْرٍ ومرونةٍ ، لتكون عونًا على تأمين مصالحها؛ معيَّنةٍ 

وما يمكن أن ، ومن ذلك دراسة الأحوال الاجتماعية في المجتمع
، وتقديم الحلول المناسبة في حال وقوعها، يعكِّر صفوها من مشكلاتٍ 
بمرات ةم بلا  باحط ب بلاةا ك باف، بكيت بلا  ب حسةمياعيس و باحطفل،  يأيض ع

 .الاختصاص ينحاه بمم بهابمعةاوٌبحرىبأصح ب،بيمع حج(با كم  ،بياحمرأة

 : و ــ الاستصناع الصحي

تخدُم ، وهو ما يقدمه الأطباء من بحوثٍ طبيةٍ في موضوعاتٍ معيَّنةٍ 
م الوسائل الوقائية لأمراضٍ ، أو تعالج وباءً طارئًا، الصحة العامة أو تقدِّ

دةٍ ل، محتملةٍ  وبضوابط  ، بأجرٍ معلومٍ  ــحكوميةٍ أو خاصةٍ  ــجهةٍ محدَّ
 .محددةٍ 

، ويدخل في ذلك البحوث التي يطُل ب إعدادها في الطِّب البيطري
وتحافظ ، وكذلك ما يطلب من علماء البيئة من بحوثٍ تخدُم الصحة البيئية

أي  وتُرشِد إلى ما يمكن أخذه من احترازاتٍ في حال حصول، على سلامتها
ثٍ بيئي    .تلوُّ
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 : ز ــ الاستصناع الإعلامي

 ويدخل في هذا النوع من الاستصناع إعداد برامج  إذاعيةٍ أو
، وكل ما يمكن عرضه في القنوات الفضائية مما ينفع الناس>، تلفزيونية<

 .أو إخلالٌ بالآداب الاجتماعية، ولا يكون في عرضه مخالفاتٌ شرعيةٌ 
مثل اللافتات بشتى ، الدعاية والإعلان ومنه أيضًا استصناع وسائل

، أو المطبوع في الجرائد والصحف، سواءٌ منها المعلَّق على الجُدُر، أنواعها
والبطاقات والأختام التي تعرِّف ، وكذلك بطاقات الدعوة في المناسبات

إلى ما هنالك من أمثلةٍ ، والبرامج الالكترونية، وأماكن قرارهم، بأصحابها
اونماذج  كثير  .ةٍ جدًّ

 : حكم الاستصناع الفكري ــرابعًا  
بدايةً لا بد من التنبيه إلى أن الاستصناع الفكري ليس له علاقةٌ 

التي أفرد لها العلماء ، بموضوع حقوق التأليف أو حقوق الطباعة والنشر
فهذه المسألة ، (1)اختلفت فيه أنظارهم وفتاواهم، المعاصرون بابًا مستقلاًّ 

رةً عن عقد الاستصناع تعدُّ لاحقةً  والله ،  فيه فيما أعلموليست محلاًّ ، ومتأخِّ
 .تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المجمع الفقهي ينُظ ر: رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي،  (1)
ح مجلس المجمع الرأي القائل بأن حق 195 ــ 192، المكرمة الإسلامي بمكة ، وقد رجَّ
 نه. وهو ما رآه مجمع الفقه الإسلاميلصاحبه؛ فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذ التأليف ملكٌ 

ة ع الفقه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ينُظ ر: في جُدَّ م  ، مجلة م ج 
، 3، 5م، العدد 1988هـ/1409، الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع، الكويت، الإسلامي
2581 . 
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م بموجبه المفكِّر أو المبدع   ــالصانع  ــفالاستصناع الفكري عقدٌ يقدِّ
وهذه الجهة تتفق معه على طريقة ، منتوجًا إلى جهةٍ معيَّنةٍ بأجرٍ معلومٍ 

 .نشرًا أو حفظًا: التعامل مع بحثه

، سبق ما جاء في أحد قرارات المجمع الفقهي الإسلامييؤكد ما 
ِّ : <وهذا نصه، التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ف أو أما المؤل

ِّ ؛ رًا من إحدى دور النشرع الذي يكون مستأج  المخترِ  أو ، ف لها كتابًاليؤل
ن من نتجه يكوفإن ما يُ ، ما ليخترع لها شيئًا لغايةٍ ؛ من إحدى المؤسسات
بع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تَّ ويُ ، رة لهحق الجهة المستأجِ 
 .(1)>تقبله قواعد التعاقد

رًا ولم ، والأمر اللافت في القرار أنه عدَّ المؤلِّف أو المخترع مستأج 
وهل يمكن توصيفه بأحدهما في ؟ (2)يبيِّن أهو أجيرٌ خاصٌّ أم مُشت ركٌ 

 ؟.التكييف الفقهي

قون الفقهاء فإن  (3)تقدم وكما وبين عقد ، بين عقد استئجار الصانعيفرِّ
كمن قدم ، رإذ الأول محله عمل الصانع فيما يملكه المستأجِ ، الاستصناع

ِّف أو المخترع لا ، حديدًا للحداد ليصنع له بابًا والمستأجِر في مسألة المؤل
وهي غير ، مافالأفكار لا تزال مخزونةً لدى كل منه، يملك من ذلك شيئًا

 .مملوكةٍ للمستأجِر أصلاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي  رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، (1)
 . 194، بمكة المكرمة

 . 65 ــ 64: م بيان الفرق بينهما. ينُظ رتقدَّ  (2)
 .65: ينُظ ر (3)
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 من المؤلِّف والمخترعِ صانعًا فكان الأصوب أن يسمي المجمع كلاًّ 
س مع أحدهما استصناعًا بدل أن ، بدل أجيرٍ  وأن يسمي العقد الذي يؤسَّ

إلا إذا كان المجم ع يقصد بالإجارة كون المؤلف ــ أو ، يكون إجارةً 
ا عند كأن يكون موظفًا لدى ، الجهة التي يعمل لديها المخترع ــ أجيرًا خاصًّ

والله ، لأجل التأليف حين الطلب؛ وأجرٍ معلومٍ ، دار نشرٍ بدوامٍ معلومٍ 
 .تعالى أعلم

ومن الفتاوى ذات الصلة بالاستصناع الفكري فتوى صادرةٌ عن هيئة 
قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي  وكانت جوابًا عن سؤالٍ في، الفتوى والرَّ

 : ويقول السؤال، استصناع المطبوعات

لٌ ، هل يجوز شراء مطبوعاتٍ بمواصفاتٍ يتَُّفق عليها< ، والتسليم مؤجَّ
مٌ مسب قًا مع تخفيض الثمن مقابل تأجيل الاستلام  ؟.والثمن مقدَّ

يتَُّفق عليها مع تأجيل ، يجوز شراء مطبوعاتٍ منضبطةٍ : الجواب
فيجوز هنا تعجيله ــ كما هو الحال في أما الثمن ، التسليم إلى أجلٍ معلومٍ 

ل م ــ فيكون من قبيل عقد ؛ كما يجوز تأجيله لوجود الصناعة، السَّ
ط فيه تعجيل الثمن تشبيهًا بالإجارة ولا مانع ، الاستصناع الذي لا يشُتر 

ضًا بسبب تأجيل استلام البضاعة بل هو الغالب ، شرعًا أن يكون الثمن مخفَّ
 .(1)>في هذه البيوع

التي تولَّى ، يحسن ختم هذا المبحث بهذه المسألة المعاصرة: سألةم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفتاوى الشرعية في المسائل قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي، هيئة الفتوى والرَّ  (1)
 . 145، 1، الاقتصادية
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وهي في موضوع ، طرحها والإجابة عنها الدكتور محمد سليمان الأشقر 
وهل يجوز تأخير دفع أثمانها إلى وقت ، استصناع العُملات الورقية
 ؟.استلامها دون الوقوع في الربا

ت الورقية فالأمر فيها أما استصناع العُملا: <يقول الدكتور الأشقر
ملايين ورقةٍ نقديَّةٍ ( 10) المركزي إلى طباعة> البنك< فإذا احتاج، سهلٌ 
، وكلَّف بذلك إحدى الشركات المختصة على أساس عقد الاستصناع، مثلاً 

فكلاهما ، ملايين بطاقة معايدة مثلاً ( 10) فلا فرق بين ذلك وبين طباعة
ظٍ  لأن هذه الأوراق النقدية ليس لها ؛ ة رباوليس فيها شبه، جائزٌ دون تحفُّ

لأن قوتها ؛ المركزي ممن قام بطبعها> البنك< أية قوةٍ ثمنيةٍ قبل أن يتسلمها
وهو لا يعترف لها ، المركزي بها> البنك< الثمنية إنما تأخذها من اعتراف

، بقيمةٍ قبل استلامها وإدخالها في سجلاته وخزائنه تمهيدًا لطرحها للتداول
 .والله أعلم، ودخلتها أحكام الربا، أصبح لها قوةٌ ثمنيةٌ ، فعل ذلكفمتى 

 .(1)...>وليس فتوى نفُتي بها، هذا رأيٌ مبدئيٌّ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 244، 1، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةد. محمد سليمان الأشقر، وآخرون،  (1)
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 الاستصِاع الموازي

 

 :  

والطموح الزائد في إقامة ، والتوسع العريض، أفرز هذا التطور السريع
قاريةالمشروعات الصناعي أفرز معاملاتٍ جديدةً لم تكن معروفةً في ، ة والع 

فما الاستصناع ، فكان منها الاستصناع الموازي، العهود الفقهية السابقة
 ؟.وما حكمه؟ وما أهميته؟ وما صورته؟ الموازي

 : وهو ما سيتِم بحثه في ثلاثة مباحث

 .صورة الاستصناع الموازي وأهميته* 

 .حكم الاستصناع الموازي* 

 .مسائل في الاستصناع الموازي* 
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5 

 صورة الاستصِاع الموازي وأهمفته
 

 : الموازي الاستصناعتعريف  ــأولًا  
 مواصفاتها تنطبق، الصفات دةمحدَّ ، نةٍ معيَّ  سلعةٍ  استصناع عقدُ : <هو

 ربطٍ  دون الأول دالعق في استصنعها قد يكون التي والبضاعة السلعة على
 .(1)>العقدين بين

لأن [، بين العقدين] ظ أن تسمية الموازي تدل على عدم الربطح  لْ ويُ <
 .(2)>ن المتوازيين لا يلتقيانيْ الخطَّ 

: منها، وإن للاستصناع الموازي بعض المصطلحات المرادفة له، هذا
القاعدة و، (3)>والمقاولة بالباطن، استصناع الصانع<و، الاستصناع بالباطن

احَّة  في الاصطلاح<: الفقهية تقول  .(4)كما تقدم من قبل >،لا مُش 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد. عبد الله الطيّار، د. عبد الله المطلق، د. محمد الموسى،  (1) . 54، 10، الفقه الميسَّ
 . 220 ــ 219 >،عقد المقاولةوينُظ ر: د. وهبة الزحيلي، <

 . 8، سويسرا، رقم الفتوى بنك التقوىهيئة  (2)
 هـ/1434، 1، الرياض، دار كنوز إشبيليا، طالمضافة إلى مثلهاالعقود عبد الله طاهر،  (3)

 . 6م، 2013
 . 39: ينُظ ر (4)
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 : وإجراءات تنظيمه، صورة عقد الاستصناع الموازي ــثانيًا  
 : أ ــ صورة عقد الاستصناع الموازي

 : بقوله (1)أما صورته فيلخصها الدكتور محمد جبر الألفي
م العقد الرئيس بين المستفيد وال< م عقدٌ آخر، مقاوِلقد يبُر  أو ، ثم يبُر 

، عقودٌ أخرى بين المقاوِل وغيره من المقاوِلين الذين يلتزمون بصنع شيءٍ 
 .أو أداء عملٍ من أعمال المقاولة الأولى

ثم تُبرِم هذه ، وقد يبُرِم المستفيد عقد مقاولةٍ مع مؤسسةٍ ماليةٍ 
قاولة التي تم الاتفاق يلتزمون بتنفيذ الم، المؤسسة المالية عقودًا مع مقاولين

 .(2)>عليها مع المستفيد
ا وإما أن ، بناءً على ما سبق فالاستصناع الموازي إما أن يكون تامًّ

لة لمشروع المستفيد ، يكون جزئيًّا ا حينما تقوم الجهة المموِّ ويكون تامًّ
على  ــفردًا كان أو شركةً  ــبالتعاقد مع الصانع الحقيقي  ــبوصفها صانعًا  ــ
 .نفيذ مضمون العقد كله بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ ت

وذلك حينما تتعاقد تلك الجهة ، كما يكون استصناعًا موازياً جزئيًّا
لة  لمشروع المستفيد مع أكثر من جهةٍ  ــفردًا كانت أو مؤسسةً  ــالمموِّ

 .صانعةٍ لتنفيذ مضمون عقد الاستصناع الذي وقَّعته مع المستفيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ في المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، جامعة الإمام محمد بن سعود  (1)
 الإسلامية بالرياض. 

مجلة في  >،ورهعقد المقاولة: الإنشاء والتعمير: حقيقته، تكييفه، صد. الألفي، محمد، < (2)
 . 157 ــ 152، 2، 14، مجمع الفقه الإسلامي
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ر ا  : لاستصناع الموازي بالآتيوعليه يمكن تصوُّ

قاريًّا  ــأن ي عقد صاحب مشروع  مع  ــصناعيًّا كان المشروع أم ع 
يكون فيه صاحب ، عقد استصناعٍ  ــأو مع جهةٍ ماليةٍ أخرى  ــالمصرِف 

ثم يقوم المصرِف بتوقيع عقد ، والمصرِف صانعًا، المشروع مستصنِعًا
ن مضمون العقد بينهما إنتاج بحيث يكو، استصناعٍ آخر مع صانعٍ حقيقي  

مع مراعاة أجل ، مصنوعٍ يحمل المواصفات ذاتها التي تضمنها العقد الأول
 .تسلُّم المصنوع المضروب في العقد الأول

ودور ، وبذلك يكون المصرِف قد أخذ دور الصانع مع العاقد الأول
 .المستصنِع مع الصانع الحقيقي في العقد الثاني

مملوكةً  جاصفة ،بفباحم كةباحمصاَّع(بقثضً بشرل ًّ يجعربأ بيقث ضباحمصر ب
 .يقوم هو بتسليمها إلى صاحب المشروع الذي أمضى معه العقد الأول، له

لًا في العقد الأول لًا ، أما الثمن فهو في الأغلب يكون مؤجًّ ومعجَّ
وبذلك يحقق المصرِف ربحًا ، وأقلَّ من الثمن الأول في العقد الثاني

ويستغني بذلك عن ، ا عن بيع وشراء بما فيه من غُنْمٍ وغُرْمٍ مشروعًا ناتجً 
بوية التي تنشأ عن القرض المباشِر  .الأرباح الرِّ

ثم إن عقد الاستصناع الموازي بالنظر إلى محله قد يكون استصناعًا 
قاريًّا مَّم فيها، يتعلق بالأراضي وما يشُاد عليها ع  وقد يكون صناعيًّا ، أو ما يرُ 

 .صناعة والتصنيع بكل مجالاتهيتصل بال

فإنه إما أن ، أما عقد الاستصناع الموازي من حيث الجهة الممولة له
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؛ وإما أن يكون غير مصرفِي، بأن يكون المصرفِ طرفًا فيه، يكون مصرفِيًّا
 .بأن تتولى الإنفاق عليه أي جهةٍ ليست بمصرفِ

ناع فإن عقد الاستص؛ وللمزيد من التوضيح، وبناءً على ماسبق
س من ثلاث جهاتٍ   : الموازي يؤسَّ

 (.المستصنِع) جهةٍ طالبةٍ للعمل ــ 1
 (.الصانع أو المقاوِل) جهةٍ منفِّذةٍ  ــ 2
لةٍ  ــ 3  (.المصرفِ في الأغلب) جهةٍ مموِّ

قْديَّة مزدوجةٌ  ، وتتميز الجهة الأخيرة عن سابقتيها بأن مسؤوليتها الع 
دون أن يكون ، منفصلٍ عن الآخر فهي ترتبط مع كل  منهما بعقد استصناعٍ 

 .بين الجهتين الأولى والثانية أي ارتباطٍ أو التزامٍ ع قْدي

 : ب ــ إجراءات تنظيم عقد الاستصناع الموازي
الاستصناع  يأم با وراءا باحساظ م (باحس بياثغ بمرال تة بلاربإنش ءبلقر

لامي فقد رسمها الدكتور أحمد جابر بدران للمصرِف الإس، الموازي
 : بالآتي
الإسلامي بطلب استصناع سلعةٍ معيَّنةٍ > للبنك< يتقدم المتعامل ــأ <
دة، بكميَّاتٍ   .ومواصفاتٍ محدَّ
 : بدراسة هذا الطلب> البنك< يقوم ــب 

تحليل السوق للسلعة المطلوبة من جميع : من الناحية الاقتصادية
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جين الأساسيين المنت[و، ]الع رْض والطلب الحالي والمحتم ل: الجوانب
لْعة  ...والقيود والضوابط في التعامل بها، للسِّ

 .الجدارة الائتمانية للمتعامل: ومن الناحية الائتمانية
بعد الانتهاء من الدراسة السابقة بقرار التعامل في هذه السلعة مع  ــج 

يتِم استيفاء الأوراق والمستندات من ، وتوفيرها للمتعامل، منتِجٍ معيَّنٍ 
 >.البنك< ومنها الضمانات التي يطلبها، امِلالمتع

ب ببننك باحصفق( بلةىب عر باحمسع م ل بمع بالتف ق باحذيب  رلاعهبننيس م  احثمك
 .التسليم يم ع ك،بياحكم (،بنن>باحثاك<بحةمُاس جباعصة بمض لًا بإح هبت جل>باحثاك<

يتم الاتفاق مع المنتج على شراء المصرِف للسلعة الموصوفة من  ــهـ 
والضمانات ، ومنها الكميات والمواصفات وموعد التسليم، الجوانبجميع 

 .المطلوبة من المنتِج للوفاء بالتزاماته في موعدها
ةع(بج كباحمصر فبياحمسع م لبيَلا قبننيب المواصفات  يسمبتاق عبلقربج عباحس 
د التسليم ، في العملية> البنك< وبالسعر الذي يتضمن رِبْح، السابقة ويحدَّ

 .متزامنٍ أو لاحقٍ للموعد المحدد في الاتفاق مع المنتِج في موعدٍ 
د يتسلَّم ــز  لعة> البنك< في الموعد المحدَّ ويجوز له أن يوكِّل ، السِّ

والذي من حقه التأكد من مطابقة >، البنك< المتعامِل في تسلُّمها نيابةً عن
 .(1)>>البنك< المبيع للمواصفات التي طلبها في عقد الاستصناع مع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وينُظ ر: د. حسين85 ــ 84، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق (1)

ب ي الإسلاميفتاوى هيئة الفتوى والرَّ حسان، وآخرون،  ، د. م، د. قابة الشرعية لبنك د 
 . 371 ــ 370، 1ت، دار البشائر الإسلامية، 
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ببننيتةكبالوراءا ب بلا ببننيالبم بلا بمعا ه  ؛ ظاهرهايإ با نتبشكة َ(
. تتحقق معه آثار العقد بكل يسُْرٍ ومرونةٍ ؛ إلا أنه لا بدَّ منها كإجراء احترازي

وأ لفِت هنا إلى أن الاستصناع غير الموازي أو المستقل قد تقدم بسط الكلام 
قاري وا: فيه بأقسامه الثلاثة  .(1)لفكريالصناعي والع 

 : وتتجلى في النقاط الآتية: أهمية عقد الاستصناع الموازي ــثالثًا  

 : أ ــ تأمين احتياجات غير القادرين
طبيعيٌّ أو  ــقد يحتاج شخصٌ : <يقول الدكتور محمد جبر الألفي

عٍ ، لعملية إنشاءٍ أو تعميرٍ  ــ (2)معنويٌّ  كبناء مسكنٍ أو مصنعٍ أو مجمَّ
لديه التمويل الكافي الذي يمكِّنه من التعاقد مع أحد وليس ، تجاري  

فيلجأ إلى مؤسسةٍ ماليةٍ تقوم بهذه العملية عن طريق تعاقدها مع ؛ المقاوِلين
م ن تتعاقد معهم من المقاوِلين والمهندسين على أساس المواصفات 

م بين المؤسسة المالية والمستفيد د وبع، والتصاميم المبيَّنة في العقد المُبر 
 .(3)...>وتقوم بتسليمه إلى المستفيد، إتمام العمل تتسلَّمه المؤسسة المالية

 : ب ــ منافسة المصارف الربوية

إن عقد : <وكان مما قاله فيها، لقد تناول مصطفى الزرقا المسألة هذه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 298 ــ 245: ينُظ ر (1)
ــ  254: ويسمى أيضًا: شخصًا اعتباريًّا، وقد تقدم الكلام في الشخصية الاعتبارية، ينُظ ر (2)

256 . 
مجلة في  >،عقد المقاولة: الإنشاء والتعمير: حقيقته، تكييفه، صورهد. الألفي، محمد، < (3)

 . 158، 2، 14، مجمع الفقه الإسلامي
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في نطاق الحاجات  ــكما كان في الماضي  ــالاستصناع لم يبق  محصورًا 
كانت هي العامل الأساسي في وجوده وتعارفه حين  التي، الفردية الشخصية

ل ، يحتاج الشخص إلى شيءٍ بمواصفاتٍ خاصةٍ  لا توجد عادةً في المتداو 
ل ع أصبح من الممكن أن ينطلق عقد الاستصناع إلى ... بل، العام من السِّ

، آفاق المصنوعات في نطاقها الواسع في عصر الانفجار الصناعي هذا
التي تنقلها التجارة  (1)لهائلة من المصنوعات المِثْليةوبالكميات الضخمة ا
 ...إلى مختلفِ بلاد العالم

ا إذا ؛ أهمية الاستصناع في طريق الاستثمار الإسلامي اليوم كبيرةٌ جدًّ
وأن مدى أهميته هذه واسعٌ غيرُ ، مورس بخبرةٍ تجاريةٍ وبصيرةٍ في الأسواق

إذا مورس الاستصناع بخبرةٍ ) :ونقول، وفي طريقٍ إسلامي  سليمٍ ، محدودٍ 
التي هي  ــالإسلامية اليوم > البنوك< لأن(؛ تجاريةٍ وبصيرةٍ في الأسواق

رات لكثيرٍ من المسلمين الملتزمين خ  لأجل استثمارها بواسطة ؛ مصبُّ المدَّ
قد أهملت  ــبطرقٍ بعيدةٍ عن الربا وشُبُهاته ، الإسلامية> البنوك< هذه

وهو أن تكون تجارةً مضارِبةً ت نْطح في ، لهالطريق الذي خُلقت لأج
وتتصيَّد الفرص المناسبة التي ت رْصُدها بمنظارٍ وعيونٍ مفتَّحةٍ في ، الأسواق

ل ع ويكون لها مخازن ومعارض ككل مُتاجِرٍ ، الأسواق على الأسعار والسِّ
فت جني أرباحًا مضاعفةً عن سعر ؛ ومُضارِبٍ مشارِكٍ بعمله، برأس ماله

بوية في قروضها> البنوك< ة الذي تربحهالفائد  .الرِّ

وهكذا ت ضرب المثل  الصالح للنظام الإسلامي في طريق المشاركة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م (1)  . 116ــ  115، 81ــ  80الكلام في معنى الأشياء المِثْليَّة، ينُظ ر:  تقدَّ
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 .(1)...>الذي يباركه الله بدلًا من طريق التمويل الربوي المشؤوم

وما قيل هناك ؛ ولقد تقدم بعض الكلام في أهمية الاستصناع المستقل
صناع الموازي يسُهم إلى حد  كبيرٍ في فالاست؛ يمكن أن يقال هنا أيضًا

 .بإتاحة فرصٍ للعمل والتوظيف والإدارة؛ وتحجيم الب طالة، تنشيط الصناعة

كما تبرز أهميته بإغناء السوق المحلية بما يلبي حاجة الناس من 
الذي غالبًا ما تكون ، وهو ما يغنيهم عن الاستيراد من الخارج، المصنوعات
لةٍ على ما في، كلفته أكبر وضرائب  متوقَّعةٍ في النقل ، ه من مخاطر  محتم 
 .والتوريد

أعظم من  ــفي الأغلب  ــكما أن الطاقة المالية لدى المصارف تكون 
رًا لدى المصرِف، فما يعجِز عنه الصانع الفرد، طاقة الأفراد ، يكون ميسَّ

ا وكيفً  ــلأن قدرته على الإنتاج ؛ وربما كان المصنوع عنده أرخص  ــا كمًّ
 .أكبرُ من طاقة الفرد

وإن أغلب عقود الاستصناع الموازي تكون المصارف الإسلامية طرفًا 
وإذا كان المصرِف يقبل أن يكون له عملاء مستثمرون كما هو الحال ، فيه

فإن ذلك من شأنه أن يغني كثيرًا من أفراد ، في الشركات المساهِمة
عن ادخار الأموال في  كما يكون أيضًا هو البديل المشروع، المجتمع

 .المصارف الربوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ضمن 12) ، محاضرةٌ عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة (1)
في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،  سلسلة محاضرات العلماء البارزين، مقدمةٌ 

 . 30 ــ 29التابع للبنك الإسلامي للتنمية، 
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قاري المستقل يقال أيضًا في  وما قيل في أهمية عقد الاستصناع الع 
 يطلب إذ، الإسكانية الأزمات حل إلى يؤدي< فهو، العقد الموازي منه

 رغبته حسب يحددها ومقاييس بمواصفاتٍ  نًامعيَّ  مسكنًا عالمستصنِ 
 أقساطٍ  على الاستلام بعد إلا فعيد لا أو، ثمنها من ويدفع، وحاجته
، تنعدم أو الإسكانية الأزمات فتخِ  وبذلك، استطاعته حسب، دةٍ محدَّ 
 وحركة ونشاط، التجارة ورواج، الاجتماعي فاهِ الرَّ  إلى بدوره يؤدي وهذا

 .(1)>العاملة الأيدي

 : ج ــ توسيع النشاط الصناعي

عقد الاستصناع يعتبر : <يقول الدكتور أحمد جابر بدران ما ملخصه
الةً في تنمية وتوسيع النشاط الصناعي ومن ث مَّ المساهمة في ، وسيلةً فعَّ

 : وذلك من خلال الجوانب التالية، تدعيم الاقتصاد القومي

 : تشجيع الطلب على المنتجات الصناعية ــ 1

وذلك لإمكان عقد الصفقات على شراء تلك المنتجات بأنواعها على 
فلا يقف عدم ، أو على أقساطٍ ، المستقبل دُفعةً واحدةً أساس دفع الثمن في 

وهو ما يؤدي ، توافر الثمن في الحال عائقًا ي حول دون إتمام تلك الصفقات
ال بما يسُهِم في رفع مستوى النشاط ؛ إلى ارتفاع حجم الطلب الفعَّ

وإحداث ، وتوفير مجالات توظيف الموارد الاقتصادية المعطَّلة، الاقتصادي
و  .واتِّساع الأسواق، اج الاقتصاديالرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 671، 2 >،الاستصناعد. سعود الثبيتي، < (1)
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 : واستقرار الأسعار، توفير التمويل للأنشطة الصناعية ــ 2

مًا وهذا ما يوفِّر للمنتِج ، وذلك عندما يدفع طالب السلعة ثمنها مقدَّ
وبذلك تُتاح الفرصة للأنشطة ، تغطية تكاليف كافة العملية الإنتاجية

واستقرار ظروف ، طاقات الإنتاجيةواستغلال ال، الصناعية للنمو والازدهار
ل ع الصناعية، الإنتاج  .وأسعار السِّ

 : تدعيم التخصص الصناعي ــ 3

أن يكون محل التعاقد : لأن من شروط صحة عقد الاستصناع؛ وذلك
نعة وهذا الشرط لا يتوفر إلا بالتخصص في إنتاج ، سِلْعةً تجري فيها الصَّ

ل ع ، فاءة في استخدام الموارد الاقتصاديةوهو بدوره يؤدي إلى الك، تلك السِّ
 .في الصناعة> التكنولوجي< والمساهمة في التقدم

 : المساهمة في استغلال الموارد الاقتصادية ــ 4

ط لصحة عقد الاستصناع أن يتولَّى الصانع تصنيع السلعة محلِّ  لا يشُتر 
دد في وفي الأج ل المح، بل يلتزم بتوفيرها بالمواصفات والكمية، التعاقد
ومن شأن ذلك أن يسمح بدخول أطراف أخرى في العملية ، العقد

قين والمروِّجين مما ينتج عنه توسيع الأنشطة ؛ كالمقاوِلين والوسطاء والمسوِّ
كصنعة ، التي لم تُعتب ر في الماضي سِل عًا صناعية، الاقتصادية والصناعية

مات العامة التي وتمويل المرافق والخِدْ ، تغليف المواد الزراعية وحفظها
مثل إنشاء الطرق والسدود ، تدخلها الصنعة في أي مرحلةٍ من مراحلها

، مما يسُهم في ازدهار النشاط الاقتصادي، والمشافي والمصانع ونحوها
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 .وبالتالي استغلال الموارد الاقتصادية للمجتمع في أنشطةٍ إنتاجية

 : واكتساب المهارات، القضاء على الب طالة ــ 5

، من خلال استغلال الموارد التي تدخل ضمن عقد الاستصناعوذلك 
 .وتوجيه الأيدي التي يمكن استخدامها والاستفادة منها إلى الصناعة

 : رفع الحرج والمشقة عن المكلفين ــ 6

ل ع ؛ ويكون ذلك من خلال إشباع رغباتهم الشخصية بتوفير السِّ
 .(1)>الصناعية التي يحتاجونها

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وينُظ ر: أثر 58 ــ 54، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيقينُظ ر:  (1)
 ــ 670، 2 >،الاستصناعالاستصناع في تنشيط الحركة الاقتصادية، د. سعود الثبيتي، <

671 . 
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5 
 تصِاع الموازيحكم الاس

 

فهو في ذلك كحكم الاستصناع ، (1)الاستصناع الموازي عقدٌ مباحٌ 
وكل ما في الأمر أن الاستصناع المستقل عقدٌ ، كما تبين من قبل، المستقل
وما جاز بالإفراد لا ، بينما الاستصناع الموازي عقدان مستقلان، واحدٌ 

 .والتَّكراري حْرُم بالتعدد 

ر  الاستصناع بعقد التعامل يجوز: <وقد جاء في كتاب الفقه الميسَّ
 جديدٌ  عقدٌ  وهو، الأول بالعقد له علاقة لا مستقلٌّ  عقدٌ  لأنه؛ الموازي
 .(2)...>المعاصر الوقت في الناس حاجة اقتضته

وما جاز في حق الأفراد فإنه يجوز في حق المؤسسات المالية 
يمكنها التعاقد مع الآخرين ممثَّلةً بهيئتها ، باريةً بوصفها شخصيةً اعت

 استصناعٍ  عقد اصانعً  بصفتها المؤسسة جريتُ  أن يجوز< وعليه فإنه، الإدارية
 بالاستصناع منه للشراء لٍ قاوِ مُ  أو صانعٍ  مع وتتعاقد، لٍ مؤجَّ  بثمنٍ  عميلٍ  مع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو: ما خُيِّر  فيه بين الفعل والترك. إبراهيم الشاطبي،  ــه اتفي أشهر تعريف ــالمباح  (1)
. وكثيرًا ما يعبَّر عن المباح بالجواز. والكلام هنا بناءً على قواعد 233، 1، الموافقات

 الذين لا يبيحون ــالمالكية والشافعية والحنابلة  ــالمذهب الحنفي، بخلاف الجمهور 
 الاستصناع إلا سل مًا. 

رالله الطيّار، د. عبد الله المطلق، د. محمد الموسى،  د. عبد (2)  . 54، 10، الفقه الميسَّ
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 عدم طبشر، حال   بثمنٍ  المواصفات بنفس بانٍ م   أو لمصنوعاتٍ  الموازي
 .كما سيأتي في شروط الجواز. (1)>نيالعقد بين الربط

 : ويمكن تأصيل مادة هذا المبحث بالنقاط التالية

 : مستن د الحكم بجواز عقد الاستصناع الموازي ــأولًا  

يستند حكم جواز الاستصناع الموازي على أن الأصل في عقد 
يقول ، ن ذلك مشروطًاإلا أن يكو، الاستصناع المستقل عدمُ تعيُّن الصانع

، بنفسه يعمل أن الصانع على[ المستصنِع] طر  ش   إذا: <... المرغيناني 
 نم   ريستأجِ  أن فله، العمل له أطلق وإن، غيره يستعمل أن له فليس

 .يستأجِر على عمل المصنوع محلِّ العقد: أي. (2)>عملهي  

 من العمل   لتقبَّ ي  : <فصلٌ بعنوان  بن قدُامةوفي كتاب المُغْني لا
قياس المذهب جواز و؟... الفضل له أيجوز؛ ذلك من بأقلَّ  هلُ بِّ ق  يُ ، الأعمال
ه بمثل الأجر ل  بِّ ق  لأنه إذا جاز أن يُ ؛ نْ عِ أو لم يُ ، أعان فيها بشيءٍ  سواءٌ ، ذلك

 .(3)>وكإجارة العين، كالبيع، جاز بزيادة عليه، الأول أو دونه

ر على  (4)ومعنى العبارة  ــمثلًا  ــكخياطة ثوبٍ ، عملٍ ماأن المستأج 
ويربح هو المبلغ ، له أن يستأجِر على خياطته خيَّاطًا آخر بأقلَّ من أجرته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 304، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرةحسام الدين عفانة،  (1)
 . 187، بداية المبتديعلي المرغيناني،  (2)
 . 356، 5، المغنيعبد الله ابن قدُامة،  (3)
 . كان نفسهالمينُظ ر:  (4)
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سواءٌ أكان عمل في الثوب قبل أن يدفعه إلى الأجير الثاني شيئًا ، الفاضل
م له شيئًا من أدوات ، أم لم يعمل ــكتقطيعه أو خياطة بعضه  ــ وسواءٌ أقدَّ

م له من ذلك شيئًا ــالخيط والإبرة ك ــخياطته   .أم لم يقدِّ

ل الصانع عمله إلى  وكذلك الأمر في الاستصناع الموازي حينما يحُوِّ
إلا ، بثمنٍ أقلَّ أو مساوٍ أو أكثر  من المتفق عليه في العقد الأول، صانعٍ آخر

ليكون هو بعينه الذي يباشر ؛ أن يمنع الصانع  من ذلك شرطُ المستصنِع
 .السابقة كما صرحت بذلك عبارة المرغيناني ، العقد مضمون

: ويمكن أيضًا القول بجواز الاستصناع الموازي تخريجًا على عقود
 (1)وفي ذلك يقول الدكتور جاسم الشامِسي، الوديعة والإيجار والوكالة

لجلال الدين عبد الله بن نجم بن  (2)(عِقْد الجواهر الثمينة) جاء في<...
أن يودعِ عند العجز عن الرد [ المود ع: ويقال، وديعلل] لهو.. :.(3)شاس

 .إلى المالك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ قانون المعاملات المدنية، ووكيل كلية الشريعة والقانون جاسم علي سالم الشامِسي،  (1)
 بجامعة الإمارات. 

 . 722، 2مكان الاقتباس،  (2)
الشيخ، الإمام، العلامة، شيخ المالكية، جلال الدين، أبو محمد عبد الله بن نجم بن  (3)

الجواهر الثمينة، في : صنف كتابعدي، المصري، المالكي، مذامي، السَّ شاس... الجُ 
ده، ونقَّحه، وسارت به الرُّ أهل فقه  س بمصر، وأفتى، وتخرج به . بانكْ المدينة، جوَّ ودرَّ

، وإخلاصٍ الأصحاب، وكان مقبلًا على الحديث، مُدمِنًا للتفقه فيه، ذا ورعٍ  ر  ، وت أ لُّهٍ ، وت ح 
وْده من الحج امتنع من ا[، وجهادٍ ]تعبُّدٍ  لفتوى إلى حين وفاته، وكان من بيت . وبعد ع 

. ينُظ ر: محمد م( 1219هـ/616سنة ) حِشْمة وإمْرة ]إمارة[. مات غازيًا بث غْر <دمِْياط>
ي ر أعلام النبلاءالذهبي،   . 99 ــ 98، 22، س 
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يجوز : (1)وجاء في حكم المستأجِر من الباطن أنْ ذكر ابن قدُامة
رة إذا قبضها ر العين المؤجَّ وهو ، نص عليه أحمد، للمسـتأجِر أن يؤجِّ

 ...(2)الشافعي وأصحاب الرأي... قول

ر جائزةٌ على بأ (3)وقد ذكر ابن رجب الحنبلي ن إجارة المسـتأج 
 ...المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر  وأقلَّ 

للمستأجر إيجار : / من مجلة الأحكام العدلية586وجاء في المادة /
قارًا قبل القبضالمأجور لآخر   .فلا، أما إن كان منقولاً ، إن كان ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 53، 6، المغني، ويليه الشرح الكبيرمكان الاقتباس،  (1)
وا أصحاب الرأي؛ أصحاب أبي حنيفة اهم هم أهل العراق،  (2) لنعمان بن ثابت... وإنما سُمُّ

الحوادث  ط من الأحكام، وبناءِ القياس، والمعنى المستنب   لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجهِ 
مون القياس الجلي على آحاد الأخبار. أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم عليها، وربما يقدِّ 

ل ل (،م1153هـ/548) الشهرستاني ل الم  ققه أمير مهنا، وعلي فاعور، بيروت، ، حوالنِّح 
 . 246 ــ 245، 1هـ، 1414م/1993، 3دار المعرفة، ط

 . 87، القاعدة، 197، القواعد لابن رجب الحنبليمكان الاقتباس،  (3)
، ثم الدمشقي الحنبلي، أما ابن رجب فهو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي

ر في فنون الحديث، وصنَّ 1335هـ/736لد ببغداد سنة )الحافظ زين الدين، وُ  ه  : فم(، م 
البخاري ]صحيح[ شرح الترمذي، فأجاد فيه في نحو عشرة أسفار، وشرح قطعة كبيرة من 

كتابًا، وأسماه: فتح الباري[،  97كتابًا: من كتاب الإيمان إلى كتاب السهو من أصل  15]
طبقات الحنابلة، وكان وشرح الأربعين للنووي، وله كتاب اللطائف في وظائف الأيام، و

... وكان لا يخالط أحدًا، ولا يتردد ... وكان قد ترك الإفتاء بآخرةٍ دٍ وتهجُّ  صاحب عبادةٍ 
. ينُظ ر: أبو الفضل، أحمد بن علي م( 1393هـ/795، مات في رمضان سنة )إلى أحدٍ 

رم(، 1448هـ/852ابن حجر العسقلاني ) م  ر بأبناء الع  م  حبشي، ، حققه د. حسن إنباء الغ 
 . 461 ــ 460، 1م، 1969هـ/1389القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط، 
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قْد الوكالة جاء في وإن أذن : لابن قدُامة المقدسي (1)(الكافي) وفي ع 
لا ينعزل أحدهما بعزل ، فهما وكيلان للموكِّل، لوكيله في توكيل آخر

 ...ولا يمكن للأول عزل الثاني، الآخر

كل ما ذكرناه يؤيد فكرة جواز نقل العقد من المتعاقدِ إلى الآخر 
لة . (2)>وأيضًا مشروعية المقاولة من الباطن، ومشروعيته وهي بمعنى المُقاو 
 .كما تقدم ذكره، ستصناع الموازيأو الا، الموازية

 : الفتاوى المعاصرة بجواز عقد الاستصناع الموازي ــثانيًا  
وهيئات ، ومعظم المجامع الفقهية، ذهب أغلب العلماء المعاصرين

قابة الشرعية إلى جواز التعامل بالاستصناع الموازي وفيما يلي ، الفتوى والرَّ
 : التعليقات حين اللزوم عرضٌ لبعض ما جاء منها في ذلك مع بعض

المنبثق عن منظمة المؤتمر  مجمع الفقه الإسلامي الدوليمجلس  ــأ 
 : الإسلامي

: بشأن عقد المقاولة والتعمير( 3/14) 129رقم < ومما جاء في القرار
 .صوره، تكييفه، حقيقته

المنبثق عن منظمة المؤتمر ، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذَّب، 13، 8فتح القدير، : يهإل ، وأضاف250، 2مكان الاقتباس،  (1) ه  ، المجموع شرح الم 
ل غة السالك لأقرب المسالك]للمطيعي[،  214، 14 ، 2للشيخ أحمد الصاوي المالكي،  ب 

726 . 
في  >،عقد المقاولة: الإنشاء والتعمير: حقيقته، تكييفه، صورهسي، جاسم، <مِ د. الشا (2)

 . 113 ــ 111، 2، 14، مجلة مجمع الفقه الإسلامي
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 13 ــ 8( رط  دولة ق  ) نعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحةالم، الإسلامي
 ...م2003( يناير) كانون الثاني 16 ــ 11الموافق ، هـ1423ذو القعدة 

 :...قرر ما يلي

جاز له ، ل أن يقوم بالعمل بنفسهالعمل على المقاوِ  ط ربُّ رِ شْ إذا لم ي  
ا أداؤه من قصودً ما لم يكن العمل بعينه م، من الباطن أن يتفق مع مقاولٍ 

 .(1)>راءج  فيه مما يختلف باختلاف الأُ  زٍ مميَّ  لوصفٍ ؛ المقاول نفسه

قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي ــب   : هيئة الفتوى والرَّ

وكان حكمها بجواز الاستصناع الموازي في الجواب عن السؤال 
 : الآتي

اتٌ مملوكةٌ لإحدى الشركات< قدت هذه وتعا، إذا كانت هناك مُعِدَّ
ومن جهةٍ أخرى ، الشركة مع بيت التمويل في تركيبها بثمنٍ متفقٍ عليه

يتعاقد بيت التمويل الكويتي مع أحد المقاوِلين في تركيب هذه المعدات 
 ؟.فهل يجوز القيام بمثل هذا العمل شرعًا؛ بثمنٍ معيَّنٍ 

دام لا غبار  عليه ما ، إن القيام بمثل هذا العمل جائزٌ شرعًا: الجواب
ا بين العقدين  .(2)...>أن هناك انفصالًا تامًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (1) م  ، ، مجلة م ج 
من هذه  280: ينُظ ر، صانع. وللمزيد من البيان في مسألة تعيُّن ال289، 2، 14العدد 

 . الأطروحة
 . 197، 2، د. م، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (2)
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 : ومما جاء عنها أيضًا

 .م2012أكتوبر  11هـ/ الموافق 1433ذو القعدة  25 التاريخ<

والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً ، الحمد لله رب العالمين
 ، وبعد. وعلى آله وصحبه أجمعين، نبينا محمد، للعالمين

 من مالمقدَّ  الاستصناع جمنت   وعقدِ  هيكلة على الشرعية الهيئة اطَّلعت
 والمستخدمِ ، وأحكامه شروطه وعلى ــ البحرين ــ الكويتيالتمويل بيت
قارات تمويل في ، الإنشاء قيد في التي أو، المستقبل في إنشاؤها المراد الع 
أو استصناعِ غير ، لبدايةٍ جديدةٍ  وبحاجةٍ  وتعثرت الإنشاء بدأت التي أو

قار ويكون ذلك بناءً على مخطَّطٍ ومواصفاتٍ معيَّنةٍ ، ات من المنقولاتالع 
قار قار المراد استصناعه، للع  بإبرام عقد الاستصناع  (1)فيقوم بيتك، أو غير الع 

وبناءً ، وتاريخ تسليم المستصن ع، وطريقة سدادها، وتحديد قيمته، مع العميل
طلب العميل دون ربطٍ بين  لاستصناع؛ عليه يتعاقد بيتك مع مقاولين بالباطن

كما يمكن أن يتولى ، العميل ويمكن أن يكون المقاول من اختيار، العقدين
فإذا سلَّم ، سواءٌ كان بأجرٍ أو بغير أجرٍ ، العميل الإشراف على تنفيذ العمل

 .سلَّمه بيتك للعميل، المقاوِل المستصن ع لبيتك

 .وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذا المنت ج

وعلى آله وصحبه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله أعلم هذا
 .أجمعين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا في الكويتاختصار لجملة: بيت التمويل الكويتيبيتُك:  (1) لة جدًّ  . ، والكلمة هذه مُتداو 
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 .رئيس الهيئة الشرعية، الشيخ الدكتور/ ع جيل جاسم النَّشْمي

 .عضو الهيئة الشرعية، (1)الشيخ الدكتور/ خالد مذكور المذكور

عضــو الهيئـــة ، (2)الشــيخ الــدكتور/ محمــد عبــد الــرزاق الطَّبْط بــائي
 .(3)>الشرعية

ات الفقهية في معاملات ــج  دَّ ستج   : الإسلامية> البنوك< مؤتمر الم 

 ومن توصيات وفتاوى مؤتمر المستجِدات الفقهية في معاملات<
، الجامعة الأردنية ــالمنعقد بالمركز الثقافي الإسلامي ، الإسلامية> البنوك<

 : هـ1414ذو القعدة  23 ــ 21من 

ةمَباحماا ييرىباحمؤتمربواا با سعم لباح...ب الموازي  يال سصا ع،بسَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعليا للعمل م، رئيس اللجنة الاستشارية ا1978 دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر (1)
وعضو هيئه التدريس في  ]سابقًا[، على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالكويت

كلية الشريعة بالكويت، وعضو اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشؤون 
 ينُظ ر: الإسلامية بالكويت. 

8% 8% 7% 9%84% 8% 8%
7% 9%84% 9%85% 8% 0% 9%83% 9%88% 8% 1 

دكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة محمد بن سعود الإسلامية، عميد كلية الشريعة سابقًا،  (2)
عضو هيئة الفتوى في دولة الكويت، وعضو الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، وبيت التمويل 

 الكويتي. ينُظ ر: 
09  

في  جنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلاميةللوهو الآن رئيس ا
 . الكويت

، د. م، د. البحرين ــقابة الشرعية لمنتجات بيت التمويل الكويتي فتاوى هيئة الفتوى والرَّ  (3)
 . 26ت، 

http://site.islam.gov.kw/eftaa/Fatwa/CurrentFatwa/Pages/CurrentFatwa09.aspx
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ل م والاستصناع وعدم ، مع مراعاة عدم الربط التعاقدي بين العقدين في السَّ
 .(1)>باتخاذهما ذريعةً للمحظور؛ إساءة استعمال هاتين الصيغتين

 : هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ــد 

 : وقد صرحت بالآتي

عقد استصناعٍ مع الصانع  مستصن عًام المؤسسة بصفتها يجوز أن تُبْرِ <
وتدفع ثمنها ، للحصول على مصنوعاتٍ منضبطةٍ بالوصف المُزيل للجهالة

وتبيع لطرفٍ آخر بعقد ، لتوفير السيولة للصانع؛ نقدًا عند توقيع العقد
وإلى ، استصناعٍ موازٍ مصنوعاتٍ تلتزم بصنعها بنفس مواصفات ما اشترته

 ...عدم الربط بين العقدين (2)يهذابجشرط،بأولبال سصا عباعيلجعربأجلٍ 

 عقد استصناعٍ مع عميلٍ بثمنٍ  صانعًايجوز أن تُجري المؤسسة بصفتها 
لٍ  وتتعاقد مع صانعٍ أو مقاولٍ للشراء منه بالاستصناع الموازي ، مؤجَّ

بانٍ بنفس المواصفات بثمنٍ حال   بشرط عدم الربط بين ، لمصنوعاتٍ أو م 
 .(3)...>العقدين

قابة الشرعية ــهـ   : سبأ  الإسلامي> لبنك< هيئة الرَّ

ل ع المصنَّعة) تحت عنوان قابة الشرعية( تمويل السِّ  أجابت هيئة الرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 247، 1، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةد. محمد سليمان الأشقر، وآخرون،  (1)
 . 248 ــ

 خاص.  بعنوانٍ الاستصناع الموازي فيما بعد شروط  دفر  تُ  (2)
 . 150، المعايير الشرعيةلية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما (3)



      

321 

 لثاني: حكم الاستصِاع الموازي المبحث ا

شراء السلع الصناعية > للبنك< هل يجوز: <عن الاستفتاء الآتي> للبنك<
 ؟.وبأي صيغة تمويلٍ ، قبل صناعتها

شراء السلع الصناعية قبل صناعتها  >للبنك< يجوز: فكان الجواب
ولكن بصيغة عقد الاستصناع إذا كانت منضبطةً ، كأثاث النِّجارة وغيرها
ويجوز له بيعها للغير مُراب حةً بالآجل بعد قبضها ، بالوصف والكمِّ والنوع

 .(1)>أو بيعُ ذلك بصيغة الاستصناع الموازي، من الصانع

 : ع الموازي وضوابطهشروط جواز عقد الاستصنا ــثالثًا  
بمحظاتا بال سصا عباحماا ي إقراضٍ  أ بيسحالبإحىبلمة (<بإ بمكبأهم 

بأن ينتظر المصرِف الإسلامي حتى يأتيه شخصان قد اتفقا فيما ؛ بالفائدة
يريد تمويلًا ليُدف ع إلى الصانع ، والآخر مستصنِعٌ ، أحدهما صانعٌ : بينهما
مًا  .قرِضًا بالفائدة بعباءة الاستصناع الموازيفيدخل المصرِف بينهما مُ ، مقدَّ

بأن تكون لديه دائرةٌ ؛ بل على المصرِف أن يأخذ بزِمام المبادرة
أو ، يأتي إليها المحتاجون لبناء المباني، خاصةٌ بالعمليات الاستصناعية

ك ك الحديدية، أو تعبيد الطرق، لصيانتها ، أو إنشاء المطارات، أو مدِّ السِّ
ويكون لتلك الدائرة الخاصة ، يطلبون استصناع هذه الأعمالف؛ أو غير ذلك

بالاستصناع علاقاتٌ مع الصانع والمقاولين ممن يستطيع تنفيذ مثل هذه 
 .(2)>الأعمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ الإسلامي قابة الشرعية، ينُظ ر: هيئة الرَّ  (1) ب  الفتاوى الشرعية للمعاملات المصر فية في بنك س 
 . 49م، 2011، 1، د. م، د. ن، طم2010حتى  1997للفترة من 

 . 90 ــ 89يق، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبد. أحمد بدران،  (2)
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وحسمًا لذريعة الربا فقد وضع المجيزون لعقد الاستصناع الموازي 
 : فكان منها الآتي، وضوابط تُبقيه في حدود الإباحة (1)شروطًا

، لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي< ــ 1
، ولا يجوز التحلُّل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر

 .(2)...>أو الزيادة في التكاليف، وكذلك التأخير

ب لتجنُّ ؛ شرعيٌّ  بٌ هو مطلِ بين العقدين المتوازيين فالربط عدم < أما
فعن أبي هريرة ، وقد جاء في ذلك نهيٌ صريحٌ ، (3)...>بيعتين في بيعة

 سُولُ  ن ه ى<: قال ت يْنِ  ع نْ  ‘ اللهِ  ر  ةٍ  فِي ب يْع   .(4)>ب يْع 

لة  ــفالمتعامِل مع المصرِف ، وعليه وِّ  ــأو مع غيره من الجهات المُم 
ولكن لكل  ، والعكس منه صحيح، ليست له أيُّ علاقةٍ أو التزامٍ مع الصانع

 .المصرِف عقدٌ مستقلٌ عن الآخر منهما مع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعقد الاستصناع الموازي، إلا أنها لا تلغي الشروط الخاصة  ةٌ هذه الشروط هي خاصَّ  (1)
لًا، ينُظ ربعقد الاستصناع المستقِ   199: ل، بل تضاف إليها، وقد مضى الكلام فيها مفصَّ

 . 214 ــ
 . 150، عيةالمعايير الشرهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  (2)
 . 8، سويسرا، رقم الفتوى هيئة بنك التقوىينُظ ر:  (3)
ن نالترمذي،  (4) (، 18(، باب ما جاء في النهي بيعتين في بيعة )12، كتاب البيوع )الس 

وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل ، 524، 3(، 1231حديث )
ةٍ  فيِ ت يْنِ ب يْع  ر بعض أهل العلم، قالوا: <العلم، وقد فسَّ  أن يقول: أبيعك هذا الثوب  >ب يْع 

رة، وبن   بنقدٍ  فلا ، بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما سيئةٍ بعش 
عن بيعتين  ‘منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي  بأس إذا كانت العُقْدة على أحدٍ 

لي  أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب  في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على 
 لك داري...  وجب  ، غلامك
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 عللمستصنِ  مهايسلِّ  أن قبل حقيقياً قبضًا ضهابِ قْ وي   لعةالسِّ  كيتملَّ  أن ــ 2<
 .الموازي العقد في

كما تقدمت صورته ، (1)>مالمحرَّ  بالربا التعامل عن العقدين إبعاد ــ 3
 .من قريب
بصفتها  يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة  إبرامها عقد استصناعٍ < ــ 4

 ونفقاتِ الصيانة والتأمين قبل التسليم إلى المستصنِع، صانعًا تبعاتِ المالك
ل التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد (، العميل) ولا يحق لها أن تحوِّ

 .(2)>الاستصناع الموازي
حتى لا يتعثر الاستصناع الموازي فإن ذلك يستدعي قيام < ــ 5

الإسلامية بوضع خطواتٍ > للبنوك< ى الشرعيةالجهات المسؤولة عن الفتو
دةٍ  ا من إمكانية الخطأ في التطبيق؛ تفصيليةٍ وضوابط  محدَّ آخذةً ، تقلِّل جدًّ

بعين الاعتبار أن الموظف العادي لم ي صِلْ في بعض المصارِف الإسلامية 
ف الممنوع شرعًا ووجه منعه  ليُوك ل إليه أمر التمييز؛ إلى درجة معرفة التصرُّ

 .بين الممنوع والجائز في هذا الميدان وأمثاله
ويستدعي أيضًا قيام المصارف الإسلامية ببذل مزيدٍ من العناية للبلوغ 

مع التدريب ، بموظفيها إلى درجةٍ عاليةٍ في الفقه المتعلِّق بخصوص أعمالهم
قابة الشرعية  .(3)>العملي المنضبط بإشراف هيئات الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد. عبد الله الطيّار، د. عبد الله المطلق، د. محمد الموسى،  (1)  . 54، 10، الفقه الميسَّ
 . 150، المعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  (2)
، 1، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةقر، وآخرون، ينُظ ر: د. محمد سليمان الأش (3)

 . 242 ــ 241
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5 
 ع الموازيمسائل في الاستصِا

 

هناك مسائل كثيرة في الاستصناع الموازي عُنيت بها المجامع الفقهية 
 : ولعل من أبرزها المسائل الآتية، وهيئات الفتوى

 : المسألة الأولى 
لة مع المقاول بالباطن لخفض السعر ؛ ما حكم تفاوض الجهة المموِّ

 ؟.لصالحها

قابة ببيت التمويل الكويتي السؤال الآتيوُجِّه إلى هي  : ئة الفتوى والرَّ

، الأعمال نكُةَّفبلا بجعضباعب   بمكبق ثلبجعضباحجة  بجساف ذبجعض<
، ونقوم بدورنا باستجلاب عروضٍ من مقاولي الباطن لتنفيذ هذه العملية

د أسعارنا على ضوء هذه العروض  .ونحدِّ

المالكة أن نقوم بالتفاوض مع فهل يجوز بعد تقديم عرضنا إلى الجهة 
 ؟.لتخفيض السعر لصالحنا دون أن يتأثر سعر المالك؛ مقاولي الباطن
 : الجواب

أي الاتفاق مع المالك مقطوع الصلة  ــإذا كانت العمليتان منفصلتين 
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فإن ما يحصل عليه البيت من تخفيض  ــعن اتفاقنا مع المقاول من الباطن 
 .(1)...>البيتسعر المقاول هو من خالص حق 

 : المسألة الثانية 
والاتفاق ، هل يحق لطالب الاستصناع أن يختار المقاول من قِب له<

وطلب > البنك< الشفوي معه على قيمة المشروع ومدته قبل الحضور إلى
 ؟.استصناع المشروع

 : الجواب
بل إن ذلك حقٌّ ، ليس من حق المتعامل المستصنع أن يختار المقاول

 .الصانع> كللبن< خالصٌ 
ولا يجوز شرعًا الاتفاق في عقد الاستصناع على أن يتولَّى العمل 

لأن هذا الاتفاق يجعل المعاملة مجرد قرضٍ مع زيادةٍ ؛ مقاول المستصنِع
 .في مقابل الأجل

كما لا يجوز الاتفاق في عقد الاستصناع على أن يتولَّى المستصنِع 
لأن المعاملة في هذه الحالة ؛ عالصان> للبنك< العمل بنفسه بصفته مقاولاً 

إذ إن ؛ والعقد لغوٌ ، تتمخض أيضًا عن قرضٍ مع زيادةٍ في مقابل الأجل
ل بطريق القرض مع > البنك<و، المستصنِع هو الذي يقوم بالعمل فعلاً  يموِّ

يدفع للمتعامل ثمن الاستصناع في مدة التنفيذ > فالبنك، <زيادةٍ في الأجل
ثم يسترد هذا الثمن مع زيادةٍ مقابل  التأجيل ، صانعًا باعتبار المتعامل مقاولاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 211، 2، د. م، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (1)
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بثمنٍ  التي يبيع الشخص فيها سلعةً  (1)وذلك شبيهٌ ببيوع العِينة، أو التقسيط
لٍ يزيد عن ثمن البيع ، حال   ثم يشتريها ثانيةً من مشتريها الأول بثمنٍ مؤجَّ

 .الأول في مقابل الأجل
رط الصنعة فيه بموادَّ من عند والاستصناع هو بيع شيءٍ موصوفٍ مع ش

مشترٍ للشيء المصنوع > البنك< مع ــأي المتعامِل  ــفالمستصنِع ، الصانع
فإذا اتفق الصانع ، بائعٌ لهذا الشيء ــ> البنك< أي ــوالصانع ، الموصوف

على أن يقوم المتعامل  ــأي المتعامل  ــمع المستصنِع  ــ> البنك< أي ــ
، صفه مقاولًا مقابل  ثمنٍ يدُف ع له أثناء تنفيذ المقاولةالمستصنِع بالصنعة بو

لٍ مشتريًا نفس الشيء المبيع بثمنٍ حال  أقلَّ منه ، صار البائع بثمنٍ مؤجَّ
 .(2)>وذلك هو الربا

 : المسألة الثالثة 

على مجمع الفقه الإسلامي  (3)العثماني تقي محمد طرح القاضي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل، ويسلِّمه إلى المشتري، ثم  اتمن تعريف (1) بيع العِينة: أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجَّ
القاسم، عبد الكريم بن محمد الرافعي  يشتريه قبل قبض الثمن بأقلَّ من ذلك نقدًا. أبو

، حققه علي محمد العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبيرم(، 1226هـ/623)
 هـ/1417، 1عوض، وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 . 137 ــ 135، 4م، 1997
تحلال الفضل(. وهو ؛ لاسولبيع العينة تعريف مختصر مفيد، وهو: )قرضٌ في صورة بيعٍ 

الموسوعة عند جمهور الفقهاء. ينُظ ر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  غير جائزٍ 
 . 96، 9، الفقهية الكويتية

ب ي الإسلاميفتاوى هيئة الفتوى والرَّ د. حسين حسان، وآخرون،  (2) ، 1، قابة الشرعية لبنك د 
 . 381 ــ 380

 =،التــابع لمنظمــة لمنظمــة التعــاون الإســلامي عضــو مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي، (3)
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م لها جوابًاكان منها هذه المسأل، مسائل  عدةً   أن< وهي، ة إلا أنه لم يقدِّ
 عدةُ  هناك تقع فقد، (1)المصرفِية العمليات في مستخد  يُ  حينما الاستصناع

 خالدٍ  من عفيستصنِ  زيدٌ  يأتي مثلاً ، واحدٍ  مصنوعٍ  شيءٍ  على متتاليةٍ  عقودٍ 
 من الشيء ذلك نفس عيستصنِ  ولكنه، بنفسه اصانعً  ليس وخالدٌ ، اشيئً 
 هو الأول عوالمستصنِ ، حامدٌ  هو الأخير فالصانع، حامدٍ  من ووعمرٌ ، وعمرٍ 
 .زيدٌ 

 وأصل عالمستصنِ  أصل بين فيما البسيطة العقود هذه تجوز فهل
 ؟.تجوز لا أو الصانع

 الوقت أن وبما، لها ضتعرَّ  الباحثين من أحدًا ر  أ   لم مهمة نقطة هذه
 هذا لدراسة نتتكوَّ  التي الصياغة لجنة من فأرجو؛ النهايةكِ وشْ  على الآن

 .(2)>اوشكرً ، الاعتبار بعين النواحي هذه تأخذ أن الموضوع
 : الجواب

قْدي طرفي العقد  الذي أراه أن ذلك جائزٌ على ألا يتجاوز الالتزام الع 
وعلى ألا يكون في العقود التالية للعقد الأول الأساس ما لا يتفق ، الواحد

 .والله تعالى أعلم، مع مضمونه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مة ، التابعالإسلامي يمجمع الفقهالعضو و = نائب ، ولرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرَّ

 . ينُظ ر:رئيس جامعة دار العلوم بكراتشي
 

يريد من العمليات المصرفِية تلك التي تكون المصارف طرفًا فيها، وليس المقصود تبادل  (1)
 الأموال في عمليات الصرف، والله تعالى أعلم. 

ع الفقه الإسلامي (2) م  م، 1992هـ/1412، الدورة السابعة لمؤتمر المجمع، جدة، مجلة م ج 
 . 774 ــ 773، 2، 7العدد 

http://www.alukah.net/culture/0/931/#ixzz4eTnwpGuk
http://www.alukah.net/culture/0/931/#ixzz4eTnwpGuk
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 : لة الرابعةالمسأ 

داد  ؟.هل يجوز أن يزُاد في ثمن المستصن ع بسب تأخر السَّ

 : الجواب

أجابت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
أما تخفيض الثمن عند . لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد: <بالآتي

طٍ في العقد؛ تعجيل السداد فيجوز  .(1)>إذا كان غير مشتر 

، أرى أن هذا المنع من الزيادة إنما يكون عند حلول أجل السدادو
فإنه حين إنشائه لا مانع شرعًا من مراعاة ، وليس عند إنشاء عقد الاستصناع

عامل الزمن في تحديد الثمن قياسًا على بيع التقسيط الذي أجازه أكثر 
 .والله تعالى أعلم، الفقهاء

 : المسألة الخامسة 

 ؟.ستصناع كون من يتعاقد معه المستصنِع صانعًاهل يشترط في الا
 : الجواب

، إلا إذا كان المستصنِع قد أجرى عقده مع صانعٍ ، لا يشترط ذلك
دلَّ عليه حديث أخرجه ، واشترط عليه إنجاز المصنوع المتفق عليه بنفسه

بْدِ  البخاري عن نِ  ع  حْم  ى بْنِ  الرَّ بْدِ ، (2)أ بْز  ع  : ق الا    ىأ وْف   أ بيِ بْنِ  اللهِ  و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 148، المعايير الشرعية (1)
 =على خراسان، أدرك زاعي، سكن الكوفة، واستعمله علي عبد الرحمن بن أ بْزى الخُ  (2)
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انمِ   نصُِيبُ  كُنَّا< غ  ع   الم  سُولِ  م  ان  ، ‘ اللهِ  ر  أ نْب اطٌ  ي أْتيِن ا ف ك 
 أ نْب اطِ  مِنْ  (1)

عِيرِ ، الحِنْط ةِ  فِي ف نسُْلفُِهُمْ ، مِ االشَّ  الشَّ بيِبِ ، و  الزَّ لٍ  إِل ى، و  ى أ ج  مَّ : ق ال   >،مُس 
رْعٌ  ل هُمْ  أ ك ان  : (2)قلُْتُ  رْعٌ  ل هُمْ  كُنْ ي   ل مْ  أ وْ ، ز  ا<: ق الا  ؟ ز  نْ  ن سْأ لهُُمْ  كُنَّا م   ع 
 .(3)>ذ لكِ  

فكما أنه لا يشترط ؛ والجملة الأخيرة من الحديث هي موطن الشاهد
ل ف كون المُسْل ف إليه مزارعًا ؛ وكذلك الأمر في عقد الاستصناع، في السَّ
 .والله تعالى أعلم، فلا يشترط فيه كون أحد طرفيه صانعًا

 : المسألة السادسة 

هل يجوز إبرام عقد الاستصناع مع الصانع قبل أن تتوافر لديه مواد 
 ؟.التصنيع

 : الجواب
أجابت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى خلفه، كان قارئًا لكتاب الله تعالى، فقيهًا في الدين، عالمًا بالفرائض، ، وصلَّ ‘النبي  =
 عه الله بالقرآن!. عاش : عبد الرحمن بن أبزى ممن رفقال فيه عمر بن الخطاب 

د الغابة في إلى سنة ن يِّفٍ وسبعين من الهجرة فيما ظهر للذهبي. ينُظ ر: علي ابن الأثير،  أ س 
الإصابة في تمييز ، وأحمد ابن حجر العسقلاني، 319 ــ 318، 3، معرفة الصحابة

ي ر أعلام النبلاء، ومحمد الذهبي، 239، 4، الصحابة  . 202، 3، س 
 . 66، 12، عمدة القاري شرح صحيح البخاري محماكباحع ا ،.بحزتال(بمكبأهلباحش وأهلبا (1)
الدِ، كما أثبته البخاري في سند الحديث.  (2)  القائل: محمد بن أبي مُج 
ل م )الجامع الصحيحالبخاري،  (3) ل م إلى أجل معلوم )35، كتاب السَّ (، حديث 7(، باب السَّ

(2254 ،)2 ،127 . 
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ولو لم ، يجوز إبرام عقد الاستصناع بين المؤسسة والمستصنِع: <بالآتي
نة لهيسبق ذلك تملُّك المؤسسة للمبيع أو ل  .(1)>لمواد المكوِّ

ل ف دليلًا على ما ذهبت إليه الهيئة  ويصلح الحديث السابق في السَّ
ل م؛ هنا ومعلومٌ ، فالحديث لم يشترط وجود المُسْل م فيه عند إبرام عقد السَّ

ل م وجه  شب هٍ من حيث إنهما بيعٌ لما هو موصوفٌ في  أن بين الاستصناع والسَّ
ط و، الذمة ل مفكما لم يشتر  فكذلك لا يشترط ، جود المسلم فيه لعقد السَّ

 .والله تعالى أعلم، وجود مواد التصنيع لعقد الاستصناع

 : المسألة السابعة 

هل يجوز للمؤسسة الصانعة توكيل المستصنِع بالإشراف على إنجاز 
 ؟.المصنوع

 : الجواب
أجابت عن هذا السؤال هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

يجوز للمؤسسة بصفتها صانعةً توكيلُ المستصنِع بعقد : <فقالت، الإسلامية
توكيلٍ مستقل  عن عقد التصنيع للقيام بالإشراف على إنجاز المصنوع طبقًا 

 .(2)>للمواصفات المتعاق د عليها

لكن كان الأ وْلى أن ينص جواب الهيئة على أن عمل المستصنِع 
تدفعه له المؤسسة المالية ، ابل أجرٍ معلومبوصفه وكيلًا لا بد أن يكون بمق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 146، الشرعية المعايير (1)
 . 149، المصدر نفسه (2)
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وحاله في هذا كحال أي وكيلٍ ، بوصفها صانعةً في هذا العقد الموازي
من حيث إنه ي جُرُّ إلى المؤسسة ؛ لأن عمله بلا أجرٍ فيه شبهة ربا؛ مستقل  

 .نفعًا مقابل المال الذي تدفعه لإنتاج مصنوعه
باحمسسصا ب بيكا  بل بأ  حى باعيَ  حى بيا  بًيأيَ  بع بكلاعً : بأور  بجغ ر بأي  جأور 

يقول ، وهناك من اعتبر عزل المستصنع عن ذلك أمرٌ واجبٌ ، للشبهة
، ونظرًا لأن المستفيد متعاقدٌ مع مؤسسة مالية: <الدكتور محمد جبر الألفي

فيجب يجب مراعاة الفصل التام بين ؛ لا تقوم بنفسها بالإنشاء والتعمير
، اقد مع المؤسسة المالية على تنفيذ المشروعالمستفيد والمقاول الذي تع

أو توكيل المستفيد في الإشراف أو التسلُّم ، وذلك بعدم الربط بين العقدين
والله . (1)>حتى لا تتحول العملية إلى مجرد قرضٍ غير حسنٍ ؛ أو غير ذلك
 .تعالى أعلم

 : المسألة الثامنة 

الناتجة عن تغيُّر بالفروقات ... هل يجوز شرعًا مطالبة المستصنِع<
ل ؟ سعر الصرف وهل يجوز أن ينُ ص في عقد الاستصناع على تحمُّ

مفتوحٍ > شيك< وأخذِ ؟ المستصنِع أيِّ زيادةٍ ناتجةٍ عن تغيُّر سعر الصرف
 ؟.لمواجهة تلك الزيادة غير المعلومة عند التعاقد

 : الجواب

ل المستصنِع أي  لا يجوز شرعًا النص في عقد الاستصناع على تحمُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة في  >،عقد المقاولة: الإنشاء والتعمير: حقيقته، تكييفه، صورهد. الألفي، محمد، < (1)
 . 158ــ  157، 2، 14، مجمع الفقه الإسلامي
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، بالدفع لمقاول الباطن> البنك< زيادة ناتجة عن تغير سعر الصرف عند قيام
وحُدد في هذا العقد ثمن ، فإذا ما تم توقيع عقد الاستصناع مع المتعامل

فإن المتعامل يلتزم بالدفع بهذه العُملة في المواعيد ، الاستصناع بعُملةٍ معيَّنةٍ 
فله ، لمتعامِل أن يدفع بعُملةٍ أخرىوإذا أراد ا، المحددة في عقد الاستصناع

، وبشرط التعامل على سعر الصرف وقت الدفع>، البنك< ذلك إذا وافق
ولا يستفيد منه ، ولا يتحمَّل المتعامِل بحالٍ فرق  سعر الصرف وقت الدفع

 .كذلك

> البنك< بمقاول الباطن فلا صلة لها بعلاقة> البنك< وأما علاقة
أو بعُملة ، تعاقد مع مقاول الباطن بنفس العُملةأن ي> فللبنك، <بالمستصنِع

أو بعُملةٍ أخرى ، لمقاول الباطن بنفس العُملة> البنك< ويتم دفع، أخرى
 .(1)>بسعر صرف يوم الدفع

 

 : (2)المسألة التاسعة 

هل من الجائز شرعًا ما تقوم به بعض شركات المقاولة من مشروعاتٍ 
أو ، أو إنشاء مطارٍ ، النفط واستخراجه كالتنقيب عن، ضخمةٍ لجهاتٍ معيَّنةٍ 
على أن يكون أجرها استثمارًا للمشروع الذي أنجزته ، ملعبٍ ونحو ذلك

 ؟.لمدةٍ يتمُّ الاتفاق عليها بالعقد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ي الإسلاميفتاوى هيئة الفتوى والرَّ د. حسين حسان، وآخرون،  (1) ، 1، قابة الشرعية لبنك د 
470.  

ه إلي هذا السؤال الأستاذ الدكتور علي دحروج في جلسة مناقشة الأطروحة، ورغب أن  (2) وجَّ
 أضيفه إلى مادتها، فجزاه الله خيرًا!. 
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 : الجواب

ض ، لا يجوز هذا العقد استصناعًا كان أو إجارةً  وذلك لجهالة العِو 
اة لأن المدة ترفع الجهالة عن  ؛الذي تتلقاه الشركة المصنِّعة في المدة المسمَّ

ض أو المقابل المادي، الزمن وبالجهالة هذه يختلُّ ، ولا ترفعها عن العِو 
فالشركة قد لا تجد النفط ، الذي هو ركنٌ أساسٌ لصحة العقود، مبدأ الرضا

ولا أحد يدري كم ؛ أو تجده ولكن بكميةٍ هي أقلُّ من المتوقَّع، أصلاً 
وما يقال في النفط يقال في استثمار المطار ، سيكون إنتاجها في تلك المدة

بْن في ذلك ممكن؛ ونحوهما، والملعب والله تعالى ، والجهالة قائمةٌ ، فالغ 
 .أعلم

وما ذكرته في جوابي هذا أكده فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الحجي 
 .حفظه الله تعالى، ووافق عليه، (1)الكردي

ج على مسألة أجازها وألفت هنا إلى أن المسألة هذه لا يصلح  أن تُخرَّ
 ما سِ دُ بسُ  النخل   مرِ صْ وي  ، الزرع   دحصُ ي   أنلا بأس : <ونصها، الحنابلة
 : وذلك لوجود الفارق بين المسألتين، أو أي نسبةٍ أخرى. (2)>منه يخرج

فالمسألة هذه محل العقد فيها موجودٌ تحت النظر زرعًا كان أو نخلًا 
، في تعليقه على المسألة ذاتها بن قدامة وهو ما أفاده ا، أو ما سواهما

 علمه فقد[، الزرع أو النخل] شاهده إذا لأنه؛ هاهنا جاز إنما: <حيث قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م/ الساعة 28/4/2017هـ، /2/8/1438/اتصال هاتفي أجريته مع فضيلته بتاريخ: الجمعة  (1)
 ظهرًا.  1.15

 . 367، 5، المغنيعبد الله ابن قدُامة،  (2)
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 فيكون؛ شاعالمُ  زأهجُ  معلِ ، اشيئً  علم ومن، العلم طرق أعلى وهي، بالرؤية
وفارق التقدير إن ، فالمستأجِر هنا يمكنه أن يقدِّر أجرته. (1)>امعلومً  اأجرً 
رٌ  وُجد  .فإنه في الأغلب يسيرٌ مغتف 

أو ما في  ــأما المسألة السابقة فمحل العقد فيها استخراج نفطٍ أو 
وفضلًا عن جهالة ، والأجرة جزءٌ منه، وهو معدومٌ ساعة العقد ــمعناه 

ته هو للإجارة أقرب منه إلى الاستصناع الذي هو ، الأجرة فإن العقد برُمَّ
، يلُزِم الصانع  بتأمين المصنوع صُنعًا بيده، معلومٍ  بيعٌ بثمنٍ  ــعلى الراجح  ــ

 .والله تعالى أعلم. أو شراءً من السوق

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .367، 5، المغنيعبد الله ابن قدُامة،  (1)
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A 

 

 : تألفت مادة هذا الباب من فصلين وعدة مباحث

وهو ما يكون (، الاستصناع المستقل) ففي الفصل الأول تمت دراسة
، وقد بينتُ فيه أنواعه من حيث الموضوع، اشرةً بين المستصنِع والصانع مب

كما بينت حكمه ، فردًا كانت أو مصرِفا أو شخصيةً اعتباريةً : والجهة العاقدة
 .كما هو مقررٌ في مذهب الحنفية، وهو الإباحة أصلاً 

قاريٌّ ، صناعيٌّ : والاستصناع المستقل ثلاثة أصناف وقد ، وفكريٌّ ، وع 
 .سائلهابينت صورها وأحكامها وبعض م

وقد أظهرت (، الاستصناع الموازي) وأما الفصل الثاني فكان بعنوان
وبعض ، وحكمه، وأهميته، وإجراءاته التنظيمية، الدراسة فيه صوره

 .وما صدر في جوازه من فتاوى وقرارت، المسائل المطروحة فيه
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 النتائج والمقترحات

 

 : ائجالنت ــأولًا  
، في الدين الإسلامي لا تتعارض مصالح الدنيا مع مصالح الآخرة ــأ 

 .بل في كل  منهما عونٌ للأخرى

 ط فيه عمليشُتر  ، ةمَّ في الذِّ موصوفٍ  على مبيعٍ  عقدٌ : الاستصناع ــب 
 .مخصوصٍ  على وجهٍ ، الصانع بموادَّ من عنده

الأدلة النصية  بشهادة ــفي مذهب الحنفية  ــوهو جائز شرعًا  ــج 
؛ وقواعد الفقه، والاستحسان، وبالإجماع العملي والعُرْف، ــفي عمومها  ــ

ولكن بصيغة ، وهو أيضًا جائز عند الجمهور، فالأصل في العقود الإباحة
ل م  .عقد السَّ

 .فهو ليس بإجارةٍ ولا سل مٍ ، وهو عقدُ بيعٍ مخصوصٍ  ــد 

فهو ليس بوعدٍ ، ساعة توقيعه وهو على الراجح مُلزِمٌ لطرفيه من ــهـ 
 .ولا مُواع دة

فلا بدَّ له من أركانٍ وشروطٍ وآثارٍ وخِياراتٍ ، و ــ وما دام أنه عقدٌ 
 .أسوةً بسائر العقود المالية؛ وانتهاءٍ 



      

337 

 النتائج والمقترحات

 .وإما أن يكون موازياً، والاستصناع المعاصر إما أن يكون مستقلاً  ــز 

وقد ، نع والمستصنِع مباشرةً ما يتِم بين الصا: الاستصناع المستقل ــح 
فالشخصية الاعتبارية ؛ يكون الصانع أو المستصنِع فردًا أو شركةً أو مصرِفًا

 .لها حكم الشخصية الحقيقية في مباشرة العقود

قاري ، الصناعي: من الاستصناع المستقل ــط  ، ــالمقاولات  ــوالع 
 .وأحكامه، ولكل واحدٍ مسائله، والفكري

، الصفات دةِ محدَّ  نةٍ معيَّ  سلعةٍ  استصناع عقدُ : الموازي الاستصناع ــي 
 العقد في استصنعها قد يكون التي والبضاعة السلعة على مواصفاتها تنطبق
 .العقدين بين ربطٍ  دون الأول

 الجهة الطالبة: ينشأ الاستصناع الموازي من قبِل جهاتٍ ثلاثٍ  ــك 
لةوال(، الصانع) والجهة المنفِّذة(، المستصنِع) في ( المصرِف) جهة المموِّ

لا ، وهو الذي يرتبط مع الصانع والمستصنِع بعقدين متوازيين، الأغلب
 .علاقة لأحدهما بالآخر

وهو ، حكم الاستصناع الموازي كحكم الاستصناع المستقل ــل 
 .لأنه في حقيقة أمره ناشئٌ عن عقدين مستقلِّين صحيحين؛ الإباحة

وقد صدرت فيه ، ته وصوره وأحكامهللاستصناع الموازي أهمي ــم 
 .وتبيِّن شروطه ومحظوراته، فتاوى وقرارات تنظِّمه

* * * 
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  :المقترحات ــثانيًا  
فلا ؛ في فتاواهم ـ  ـعلى الفقهاء المعاصرين أن يراقبوا الله  ــأ 

ثةٍ أو مشبوهةٍ على  ينظروا إلى كل ما يفرضه الواقع من معاملاتٍ ماليةٍ مُحْد 
 !.ةٌ يبُاح لأجلها المحظورأنه ضرور

أنصح بعقد مؤتمرٍ يضُم جميع المجامع الفقهية والهيئات  ــب 
ةٍ في ؛ الشرعية في العالم الإسلامي أو جُلَّها لأجل دراسة كل مسألةٍ مستجدَّ

، كي يقوموا بإثبات أحكامها ــومنها الاستصناع  ــالمعاملات المالية 
طًالتُع، وتذليل صعابها، وترتيب موادها ض فيما بعد في كتاب عرضًا مبسَّ ، ر 

م به مادة الخلاف، يفهمه عوام الناس فضلًا عن خواصهم  .ولتُحْس 

، (1)وقد وجدت من خلال المتابعة محاولةً مختصرةً في هذا السبيل
 .لكنه لا يفي بالحاجة، وهو جهدٌ مشكورٌ 

ا كان عقد الاستصناع ــ بالصورة التي مرت في هذه الدرا سة ــ ج ــ لمَّ
فالذين أجازوه هم الحنفية فحسب ؛ لا يتفق مع مذهب الجمهور حُكمًا

 على خلافٍ فيما بنيهم في التأسيس والتفصيل ــ فالأ وْلى بالفقهاء ــ
أو الخلاف فيها ، المعاصرين أن يأتوا بالبدائل المباحة التي لا خلاف فيها

يْ البيع والإجارة مت، قليلٌ  قيْنكالوصول إلى المصنوع بعقد  يْن ، فرِّ أو مجتمع 
 .(2)ودعوت إليه، كما سبق تفصيله، في عقدٍ واحدٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الصادر عن ، المعايير الشرعيةهو: كتاب  (1)
 وهو من مصادر هذه الأطروحة. الإسلامية، 

 . 185ــ  179ينُظ ر:  (2)
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، الأ وْلى بالمصارف الإسلامية أن تنشط في كسب الحلال ــد 
حتى يجد الناس فيها البديل ، وتنافس المصارف الربوية في تحقيق الأرباح

 !.تؤجر عليه؛ وفي هذا دورٌ دعويٌّ ظاهرٌ ، الشرعي الرابح

على تلك المصارف أن تُوليِ عقد الاستصناع مزيدًا من كما أتمنى 
على اعتبار أن المغامرة فيها ؛ ولا تكتفي بالمُراب حة، الاهتمام والممارسة

بح فيها محقَّق، أقلُّ  كان خيرها على ، لأن أبواب الكسب كلما زادت؛ والرِّ
 .والله تعالى أعلم، المجتمع أعمَّ 

والهيئات الخيرية بفتح باب  كما أوصي جميع أصحاب القرار ــهـ 
ف الذين ، القرض الحسن الموثَّق أمام ذوي المهارات وأصحاب الحِر 

أقعدهم العُسْر عن متابعة طموحاتهم وأنشطتهم في الابتكار الصناعي الذي 
 !.وتنتفع به البلاد، يسعد به العباد

* * * 

 

الله وصلى ، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم، هذا
، وعلى آله وصحبه أجمعين، على سيدنا محمدٍ خاتم الأنبياء والمرسلين

 .وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

 .م8/1/2017/، هـ10/4/1438/: الأحد

َّبكروَّ جمعة الدين كمال
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 فهرس الآيات القرآنفة

 

 فهرس الآيات القرآنفة
 

 الصفحة  الآية الرقم

 154 ،15 .......................................... {هج نه نم} .1
 11 .............. {سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} .2
 155 ......... {هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج} .3
 174 .................. {جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح} .4
 135 ......... {...صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} .5
 13 ................... {...نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} .6
 149، 145، 63 ........................... {يي يى يم يخ يح} .7
 155 .................................................... {مج} .8
 146 .................... {بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} .9
 154 ................................................. {ئم يه} .10
 293 .... {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى} .11
 174 ......... {يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز} .12
 175 ........................... {جح ثم ته تم تخ تح تج} .13
 137 ....................................... {صخ صح سم سخ} .14
 14 .................. {ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني} .15
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 فهرس الآيات القرآنفة

 الصفحة  الآية الرقم
 156، 155، 154، 137 ......................... {له لم لخ لح لج} .16
  176، 172 ...................... {فم فخ فح فج غم غج عم عج} .17
 12، 11 ............ {قحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم} .18
 146 ............................{فح فج غم غج عم عج ظم} .19
 153 ................................... {ذٰ يي يى يم يخ} .20
 14 ............................ {هى هم هج ني نى نم نخ} .21
 13 .......................... {نز نر مم ما لي لى لم كي كى} .22
 11 ..................... {كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى} .23
 32 .......................................... {ما لي لى} .24
 14 ....................................... {هج نه نم نخ} .25
 14 ............................................. {كم كل كا قي} .26
 14 ....... {صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم} .27
 175 .................... {هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي} .28
 199، 12 .................................... {ثم ته تم تخ} .29
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} .30

 114 ................................................ {بن بم بز
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} .31

  173............................................{كل كخ كح
 213، 93، 53 ........................... {قى في فى ثي ثى} .32
216 ،210، 196، 14 {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} .33
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 فهرس الآيات القرآنفة

 الصفحة  الآية الرقم
 72 .............. {مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} .34
 176 ..................... {تى تن تم تز تر بي بى بن} .35
 176 ......................... {غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} .36
 146 ........................ {خم خج حم حج جم جح ثم ته} .37
 14 .......... {عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح} .38
 173 .......................................... {بى بن بم بز} .39
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 فهرس الأحاديث النبوية

 
 فهرس الأحاديث النبوية

 

 الصفحة الحديث الرقم 
 208 ................................................. أ دْخِلْ رِكاب ك .1
، ف قُلْ: لا  خِ  .2 ب ة  إِذ ا أ نْت  ب اي عْت   219 .................................. لا 
ا .3 لْه  فِّ ، ف لا  يحُ  ة  اة  أ وِ اللَّقْح  دُكُمُ الشَّ  229 ......................... إِذ ا ب اع  أ ح 
لٍ  .4 ثِ خِلا  كُمْ مِنْ ث لا  ار   113 .................................... إنَِّ الله  أ ج 
تيِ لا   .5 ل ةٍ إنَِّ أمَُّ لا  ل ى ض   113 ....................................  ت جْت مِعُ ع 
 140 ..................................................... إنِْ شِئْتِ  .6
ن عْن ا حِلْقًا .7  137 ................................................ إِنَّا ص 
دٌ إِنَّا ق دِ اصْط ن عْن ا خ   .8 ل يْهِ أ ح  شْن ا فِيهِ ن قْشًا؛ ف لا  ي نْقُشْ ع  ن ق  مًا، و   138 ........... ات 
اضٍ  .9 نْ ت ر  ا البْ يْعُ ع   196 ........................................... إنَِّم 
ب ل ةِ  .10 ب لِ الحْ  نْ ب يْعِ ح   126 .................................... أ نَّهُ ن ه ى ع 
ق ا .11 رَّ ا ل مْ ي ت ف  انِ باِلخِيار م  يِّع   217 ..................................... الب 
عْرُوفِ  .12 كِ باِلمْ  ل د  و  ا ي كْفِيكِ و   149 ............................... خُذِي م 
هُمْ مِنْ ب عْضٍ د   .13  13 ............................. عُوا النَّاس  ي رْزُقِ اللهُ ب عْض 
ا أ دْن اهُمْ  .14 ى بهِ  ةٌ، ي سْع  احِد  ةُ المُسْلمِِين  و   255 .......................... ذِمَّ
أ لتُْ الله   .15 ا ـ  ـس  ل ة؛ٍ ف أ عْط انيِه  لا  ل ى ض  تيِ ع  ع  أمَُّ  113 ............ أ نْ لا  ي جْم 
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 فهرس الأحاديث النبوية

 الصفحة الحديث الرقم 
ع  أمَُّ  .16 ل ى هُدًىف إِنَّ الله  ل نْ ي جْم   113 .............................. تِي إِلاَّ ع 
ا ت مْلِكُ  .17  117، 103 .................................... لا  ب يْع  إِلاَّ فِيم 
ك   .18 ا ل يْس  عِنْد   224، 171، 165، 117، 104، 103، 48 ......... لا  ت بعِْ م 
ل ةٍ  .19 لا  ل ى ض  تيِ ع   142، 113 ................................ لا  ت جْت مِعُ أمَُّ
ن م  لا   .20 الغ  وا الِإبلِ  و  رُّ  228 ........................................  تُص 
لا   .21 ب يْعٌ، و  ل فٌ و  رْط انِ فِي ب يْعٍ لا  ي حِلُّ س   182 ..........................  ش 
ا .22 ذ  ات مِي ه  ل ى ن قْشِ خ   138 ............................. لا  ي نْقُشْ أ ح دٌ ع 
ا .23 سُولُ  خُيِّر   م  يْنِ  ب يْن   ‘ اللهِ  ر  ذ   إلِاَّ  أ مْر  ا أ خ  هُم  ر   188 .................. أ يْس 
نٌ  .24 نًا، ف هُو  عِنْد  اللهِ ح س  آهُ المُسْلمُِون  ح س  ا ر   151، 113 ................... م 
رْطٍ ل يْس  فِ  .25 ا ك ان  مِنْ ش  رْطٍ م  إنِْ ك ان  مِئ ة  ش   175، 173 ي كِت ابِ اللهِ، ف هُو  ب اطِلٌ، و 
امِ  .26 احِب  الطَّع  ا ي ا ص  ذ  ا ه   230 ....................................... م 
عَباحخ   ت .27 بجَ   قَ ،بإ لَّ بيسََفَرَّ ث ه بمَ بحمَ  ا ةُمَ بج  حخ   تبلَةىَبصَ ب  بم  ر  بيَاب  باُل  ب218ب..باحمُسَثَ ي عَ   
ةِ إِ  .28 لا  بيَِّ باِلصَّ بْع  سِنِين  مُرُوا الصَّ  198 ........................... ذ ا ب ل غ  س 
اد  المِنْب رِ... .29 لْ ل ن ا أ عْو  كِ؛ ف لْي عْم  بْد   140 .......................... مُريِ ع 
ل يْهِنَّ مُريِ غُلا   .30 ادًا، أ جْلسُِ ع  لْ ليِ أ عْو  ، ي عْم  ار  كِ النَّجَّ  164، 140 ......... م 
بأخَ  ه بجَ  ب .31 ة م بجَ عَبم ك  بح مُس  ل  ة م ،بيَلَبيحَ  ة مُبأخَُاباح مُس  بجَ َّاهَُبحهَبُاح مُس  ب229ب..بعً بلا  ه بلَ  بٌبإ لَّ
تِهِمْ أ دْن اهُمْ  .32 ى بذِِمَّ اؤُهُمْ: ي سْع  اف أُ دمِ  ت ك   225 ..................... المُْسْلمُِون  ت 
ل ى شُرُوطِهِمْ  .33   220، 218، 213، 175 ......................المُسْلمُِون  ع 
يْءٍ  .34 نْ أ سْل ف  فيِ ش   168، 73، 72، 71 ............................. م 
هُ، ف هُو   .35 يْئًا ل مْ ي ر  ى ش  نِ اشْت ر  آهُ م   220 ........................باِلخِْيار إِذ ا ر 



      

348 

 فهرس الأحاديث النبوية

 الصفحة الحديث الرقم 
ةِ  .36 ت هُ ي وْم  الْقِي ام  ثْر  ت هُ، أ ق ال  اللهُ ع  نْ أ ق ال  ن ادمًِا ب يْع   235 ..................... م 
اهُ  .37 ق  س  هُ اللهُ و  م  ا أ طْع  هُ، ف إِنَّم  وْم  ائمٌِ، ف لْيُتمَِّ ص  هُو  ص  نْ أ ك ل  ن اسِيًا، و   145 ....... م 
ن ا ف ل يْس   .38 شَّ  230 ........................................... مِنَّام نْ غ 
الحِِ  .39 جُلِ الصَّ ع  الرَّ الحُِ م  الُ الصَّ  12 ............................... نعِْم  الْم 
 286 ...................................عن بيع ما لم يقُب ض ‘نهى  .40
نِين   ‘ن ه ى النَّبيُِّ  .41 نْ ب يْعِ السِّ  126 .................................. ع 
سُولُ اللهِ  .42 رِ ‘ن ه ى ر  ر  نْ ب يْعِ الغْ   224، 125، 122 ................ ... ع 
سُولُ اللهِ  .43 ةٍ  ‘ن ه ى ر  يْنِ فيِ ب يْع  ت  نْ ب يْع   322 ........................... ع 
 186، 58 ........................... نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده .44
رِ سِنِين  نهى  .45 نْ ب يْعِ الثَّم   126 ....................................... ع 
الئِِ  .46 الئِِ باِلكْ  نْ ب يْعِ الْك   105 .................................... ن ه ى ع 
عْدُومِ  .47 نْ ب يْعِ الْم   104 ......................................... ن ه ى ع 
 184، 182 ...................................... نهى عن بيع وشرط .48
يْنِ فيِ ب يْعٍ  .49 رْط  نْ ش   182 ....................................... ن ه ى ع 
ل ى ض   .50 أ نْ لا  ت جْت مِعُوا ع  ل ةٍ و   113 ..................................... لا 
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 
 فهرس الأعلام المترجم لهم

 
 

 الصفحة العلم الرقم

 210 ................. ابن بطَّال .1
 125 ................ ابن تيمية .2
 172 ................. ابن حزم .3
 315 ......... ابن رجب الحنبلي .4
 120 ................. ابن رُشْد .5
 314 ................ ابن شاس .6
 42 ................ ابن عابدين .7
 109 .............. ابن العُث يْمين .8
 124 ............... القاسم بنا .9
وْزية .10  104 .......... ابن ق يِّم الج 
 155 ................. ابن كثير .11
 53 .................. هابن ماز .12
 73 ................ ابن المنذر .13
يْم .14  44 ................. ابن نُج 
ام .15  51 ................ ابن الهُم 
 168 .......... أبو حامد الغزالي .16

 الصفحة العلم الرقم

 65 ..........الب رْد عِيّ أبو سعيد  .17
 85................ أبو يوسف .18
 236 ................. البُهوتي .19
 83 .................التُمُرْتاشي .20
اص .21 صَّ  222 ............... الج 
 47............. الحاكم الشهيد .22
صْك في .23  83 ................ الح 
امٍ  .24  48............ حكيم بْنِ حِز 
 123 ................ ابيطَّ الخ   .25
 101 ..................... رف  زُ  .26
يْل عي .27  165 ................. الزَّ
سي .28 رْخ   41 ................. السَّ
 12 ............ نةيْ ي  سفيان بن عُ  .29
 140 .... سهل بن سعد بن مالك .30
 136 ................ الشاطبي .31
 208 .................. شريح .32
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 ترجم لهمفهرس الأعلام الم

 الصفحة العلم الرقم
 107 ................ الشوكاني .33
 221 ......... طلحة بن عبيد الله .34
 328 ...... عبد الرحمن بن أ بْزى .35
 73 ....... عبد الله بن أبي أوفى .36
 168 ....... علاء الدين البخاري .37
 87 ...... علاء الدين السمرقندي .38
 253 ............... علي حيدر .39
رافي .40  119 ................. الق 
ني .41 سْط لاَّ  164 ............... الق 
 35 ................. الكاساني .42
 224 ............... الماوردي .43

 الصفحة العلم الرقم
 51 .... محمد بن الحسن الشيباني .44
 291 ......... محمد رشيد رضا .45
 135 ..... محمد سليمان الأشقر .46
 147 .............. المرغيناني .47
 218 ........... مُنقِذ بن عمرو .48
 108 .... ذيب  الرَّ  دةيْ ب  عُ  بن موسى .49
 106 ................... ن افِعٌ  .50
 138 ................. النووي .51
 149 ............ بةهند بنت عت .52
 204 ............ وهبة الزحيلي .53
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 فهرس الأماكن

 

 فهرس الأماكن
  

 

 الصفحة المكان الرقم
 65 .................. أذربيجان .1
 253 .................. استانبول .2
 123 ................. أفغانستان .3
 173 .................. الأندلس .4
  319 .................. البحرين .5
 65 ..................... بردعة .6
يدة .7  41 ..................... برُ 
 123 .................... بسُْت .8
 ،169، 121، 86، 65 .... بغداد .9

  222 ،224 ،285 ،315  
 236 ................... بهُوت .10
 51 .................... حرستا .11
يْفا .12  83 ................ حِصْن ك 
 88، 51، 35 ............حلب .13
 332، 326، 305 ......... دبي .14

 
 

 الصفحة المكان الرقم
 ،83، 51، 42، 36 ...... دمشق .15
 104  ،125 ،138 ،155 ،169 ،

258 ،315 
 314 ................... دمِْياط .16
 83 ................... ديار بكر .17
 51 ...................... الرقة .18
س .19 رْخ   42 .................. س 
 322، 301 ........... سويسرا .20
 51 ................... سيواس .21
 140 ................... الغابة .22
  83 ...................... غزة .23
 291، 258، 165، 51 .. القاهرة .24
 250، 90، 56 ........... قطر .25
 35 .................... كاسان .26
 ،136، 80، 59، 45 .. الكويت .27

 204 ،238 ،319  
 173 .................... ل بْل ة .28
 285، 121 ............الموصل .29
 74................... ن يْسابور .30
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 فهرس القواعد الفقهفة والأصولية

 
 فهرس القواعد الفقهفة والأصولية

 

 الصفحة القاعدة الرقم 
 288، 128 ............................... إذا زال المانع، عاد الممنوع .1
 176 ...................................... الأصل في الأشياء الإباحة .2
 171، 153، 152 ............................ في البيوع الإباحة الأصل .3
 172 .................. الأصل في البيوع الحِلِّيَّة حتى ي دُلَّ دليل على خلافه .4
 172، 93 ..... الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم ما لم يوجد معارض .5
 179، 159، 93 .......................... إعمال الكلام أ وْلى من إهماله .6
 254 ................... الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامةً كانت أو خاصةً  .7
 187، 123 .......................... يدور مع العلة وجودًا وعدمًاالحُكم  .8
كَّمة .9  150 ................................................ العادة مُح 
 267، 176، 39 ...العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني .10
  160 ...................................العبرة للغالب الشائع لا للنادر .11
ق إليها الاحتمال، كساها ثوب  الإجمال،  .12 قضايا الأحوال إذا تطرَّ

  157  .......................................... وسقط بها الاستدلال
ا .13 ة  في الاصطلاحلا مُش    301، 267، 39 ............................ حَّ
 191 ............................ ستطاع الامتناع منهما لا يُ  لزم ضمانُ لا ي   .14
 116، 93 ............... ما ثبت على خلاف القياس، فغيره لا يقاس عليه .15
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 فهرس القواعد الفقهفة والأصولية

 الصفحة القاعدة الرقم 
 188 ......................................... المشقة ت جْلبُ التيسير .16
 102 .................................. اسًّ حِ  كالمعدوم اشرعً  المعدوم .17
 150 ............................ بينهم كالمشروط التجار بين المعروف .18
 150 ................................. اشرعً  كالمشروط افً رْ عُ  فالمعرو .19
ر في التوابع ما لا يغُت فر في غيرها .20   159 ............................ يغُتف 
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 فهرس المصطلحات

 

 فهرس المصطلحات
 

 

 الصفحة المصطلح الرقم
 231 .................. أثر العقد .1
 141، 63 ............... الإجماع .2
 179 ........... الإجماع السكوتي .3
  64  ............. الأجير الخاص .4
 64 ............. الأجير المشترك .5
 227 .................... الأ رْش .6
  147ــ  143 ،52 ..... حسانالاست .7
 203 .............. استصناع فاسد .8
 315 ............. أصحاب الرأي .9

 234 .................. الإقالة .10
 258 ............ براءة الاختراع .11
 70 ..................... البيع .12
 ،115، 112، 36 ... بيع الأعيان .13

 117، 223 
 36 ............... بيع التعاطي .14
ينين .15  126 .............. بيع السِّ
ب لة .16 ب لِ الح   127 ........... بيع ح 

 الصفحة العلم الرقم
 ،112 .. أو المِثْليَِّات بيع الصفات .17

 117 ،233 ،268 
 326 ............... ع العِينةبي .18
 326 ............. البيع الفاسد .19
 128، 105 ... بيع الكالئِ بالكالئِ .20
 ،49 .. بيع المحاويج أو المفاليس .21

 253  
  58 ............... بيع المرابحة .22
 50 ..............بيع المقايضة .23
 228 ................. الت صْرِي ة .24
 115، 80  ............. الثمن .25
 167 ................. الخاص .26
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 : القرآن الكريم وعلومه ـــأ 

 أحكام(، م1148/هـ543) الله عبد بن محمد، أبو بكر، ابن العربي (1) ــ 1
، 3ط، العلمية الكتب دار، بيروت، عطا القادر عبد محمد، علَّق عليه، القرآن
 .أجزاء 4، م2003/هـ1424
 تفسير(، م1372هـ/774) عمر بن إسماعيل الفداء أبو، كثير بنا (2) ــ 2
 /هـ1420، 2ط، طيبة دار، م. د ،سلامة محمد بن ساميحققه ، العظيم القرآن
 .أجزاء 8، م1999

 الجـامع(، م1272/هــ671) أحمـد بـن محمـد الله عبـد أبـو، القرطبي (3) ــ 3
ــام ــرآن لأحك ــه ، الق ــدحقق ــي أحم ــراهيم، البردون ــيش وإب ــاهرة، أطف ــب دار، الق  الكت
 .جزءًا 20، م1964/هـ1384، 2ط، المصرية

 : الحديث الشريف وعلومه ـــ ب

عون (، م1893هـ/1310) أمير بن أشرف محمدالطيب  أبو، آبادي (1) ــ 4
، المدينة المنورة، حققه عبد الرحمن محمد عثمان، ن أبي داودن  المعبود شرح س  
 .جزءًا14، م1968هـ/1388، 2ط، المكتبة السلفية

، المصنَّف لإ،و849/هن235فبمحمربجكباللهبلثربجكربأجا،بش ث(بأج بجكابلإ2ف ــ 5
 .أجزاء 7، ه1409، 1ط، الرشد مكتبة، ضالريا، الحوت يوسف كمالحققه 



      

357 

 قائمة المصادر والمراجع

 شرح(، م1057هـ/449) أبو الحسن علي بن خلف، ابن بطَّال (3) ــ 6
، 2ط، الرشد مكتبة، الرياض، إبراهيم بن ياسر تميم أبوحققه ، يالبخار صحيح
 .أجزاء 10، م2003/هـ1423
 في الإحسان(، م1339/هـ739) بلبان بن علي الأمير، ابن ب لْب ان (4) ــ 7
 ،مؤسسة الرسالة، بيروت، الأرنؤوط شعيبحققه ، حبان ابن صحيح تقريب
 .جزءًا 18، م1988/هـ1408
(، م1448/هـ852) علي بن أحمد الفضل أبو، العسقلاني حجر بنا (5) ــ 8
، المدني اليماني هاشم الله عبد السيدحققه ، الهداية أحاديث تخريج في الدراية
 .جزءان، ت. د، بيروت ــ المعرفة دار، بيروت
(، م1448/هـ852) لة بجكبأبمر،بأجاباحفضل،باحعسق ن ببجربجكابلإ6ف ــ 9

حه ، الباقي عبد فؤاد محمد، رقَّمه، البخاري صحيح شرح الباري فتح  محبوصحَّ
، المعرفة دار، بيروت، باز بنا الله عبد بن العزيز عبد وعلَّق عليه، الخطيب الدين
 .جزءًا 13، هـ1379

، مسندال (،م855هـ/241) أحمد بن محمدأبو عبد الله ، ابن حنبل (7) ــ 10
 هـ/1421، 1ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، وآخرون، حققه شعيب الأرنؤوط

 .جزءًا 50، م2001
(، م1071/هـ463) الله عبد بن يوسف عمر أبو، ابن عبد الب ر (8) ــ 11
، العلوي أحمد بن مصطفىحققه ، والأسانيد المعاني من أطَّ و  الم   في لما التمهيد

، الإسلامية والشؤون الأوقاف عموم وزارة، المغرب، البكري الكبير دعب محمدو
 .جزءًا 24، هـ1387

(، م888هـ/275) أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه (9) ــ 12
ن ن ، ت. د، العربية الكتب إحياء دار، م. د، الباقي عبد فؤاد محمدحققه ، الس 
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 الرسالة دار، م. د، وآخرونحققه شعيب الأرنؤوط ، ونسخة أخرى. جزءان
 .أجزاء 5، م2009/هـ1430، 1ط، العالمية

 وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة، محمد ناصر الدين، الألباني (10) ــ 13
 .أجزاء 7، م1995هـ/1415، مكتبة المعارف، الرياض، وفوائدها فقهها من

، الرياض، صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين، الألباني (11) ــ 14
 .أجزاء 3، م1997هـ/1417، للطبعة الجديدة 1ط، عارفمكتبة الم
 حةن  م  (، م1520/ه926) محمد بن زكرياأبو يحيى ، الأنصاري (12) ــ 15
 مكتبة، الرياض، العازمي دريع بن سليمانحققه ، البخاري صحيح بشرح الباري
 .أجزاء 10، م2005/هـ1426، 1ط، الرشد

(، م870هـ/256) إسماعيل بن محمدأبو عبد الله ، البخاري (13) ــ 16
ورقمه محمد فؤاد ، شرحه وحققه محب الدين الخطيب، الصحيح الجامع
، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، وراجعه قصي محب الدين الخطيب، الباقي عبد

 .أجزاء 4، هـ1400
شرح (، م1122هـ/516) الحسين بن مسعودأبو محمد ، الب غ وي (14) ــ 17

المكتب ، بيروت، دمشق، محمد زهير الشاويشوشعيب الأرناؤوط حققه ، ةنَّ الس  
 .جزءًا 15، م1983/هـ1403، 2ط، الإسلامي
(، م1437هـ/840) بكر أبي بن أحمد العباس أبو، البوصيري (15) ــ 18
 دار، بيروت، الكشناوي المنتقى حققه محمد، ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح
 .أجزاء 4، هـ1403، 2ط، العربية

ن ن  الس  (، م1066هـ/458) البيهقين الحسين أحمد ب، البيهقي (16) ــ 19
 /هـ1424، العلمية الكتب دار، بيروت، 3ط، عطا القادر عبد محمدحققه ، الكبرى
 .أجزاء 10، م2003
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ن ن(، م892هـ/279) أبو عيسى محمد بن عيسى، الترمذي (17) ــ 20 ، الس 
 صطفىم مكتبة، مصر، عطوة وإبراهيم، الباقي عبد فؤاد ومحمد، شاكر أحمدحققه 
 .أجزاء 5، م1975/هـ1395، 2ط، الحلبي البابي

معالم (، م998/هـ388) محمد بن حمد سليمان أبو، ابيالخطَّ  (18) ــ 21
 .أجزاء 4، م1932/هـ1351، 1ط، العلمية المطبعة، حلب، نن  الس  

لاَّ  (19) ــ 22 على  الحث  (، م923هـ/311) أبو بكر أحمد بن محمد، لالخ 
جة ل في ترك العمل والح  كار على من يدعي التوك  التجارة والصناعة والعمل والإن

، 1ط، دار العاصمة، الرياض، محمود محمد الحدادحققه ، عليهم في ذلك
 .صفحة 239، هـ1407

ن ن(، م995/هـ385) عمر بن علي الحسن أبو، الدارقطني (20) ــ 23 ، الس 
 /هـ1424، 1ط، الرسالة مؤسسة، بيروت، وآخرون، الارنؤوط شعيب حققه

 .أجزاء 5 ،م2004
جِسْتاني (21) ــ 24 (، م888/هـ275) الأشعث بن سليمان داود أبو، السِّ

ن ن  4، ت. د، العصرية المكتبة، بيروت، الحميد عبد الدين محيي محمدحققه ، الس 
 .أجزاء

خاوي (22) ــ 25 (، م1497/هـ902) الرحمن عبد بن محمد الخير أبو، السَّ
 محمدحققه ، الألسنة على تهرةالمش الأحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد
 510، م1979هـ/1399، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، الخشت عثمان
 .صفحة

(، م819/هـ204) إدريس بن محمد الله عبد أبو، الشافعي (23) ــ 26
به ، المسند يوسف علي الزواوي وصححه وراجع أصوله ، محمد عابد السنديرتَّ
، م1951/هـ1370، ر الكتب العلميةدا، بيروت، عزت العطار الحسينيو، الحسني
 .جزءان
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(، م1768/هـ1182) إسماعيل بن محمدأبو إبراهيم ، الصنعاني (24) ــ 27
، الرياض، حلاق صبحي محمد عليه وعلق حققه، التيسير معاني لإيضاح التحبير
شدمكتبة   .أجزاء 7، م2012/هـ1433، 1ط، الرُّ

(، م971/هـ360) أحمد بن سليمانأبو القاسم ، الطبراني (25) ــ 28
 إبراهيم بن المحسن عبدو، محمد بن الله عوض بن طارقحققه ، المعجم الأوسط

 .أجزاء 10، ت. د، الحرمين دار، القاهرة، الحسيني
 ــ( م971هـ/360) أبو القاسم سليمان بن أحمد، الطبراني (26) ــ 29

 25، ت. د، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 2ط، حققه حمدي السلفي، عجم الكبيرالم
 [.بعضها لم يطبع بعد] اجزءً 

شرح (، م933هـ/321) أبو جعفر أحمد بن محمد، الطَّحاوي (27) ــ 30
وراجعه ورقمه ، محمد سيد جاد الحق، حققه محمد زهري النجار، معاني الآثار

 5، م1994هـ/1414، 1ط، عالم الكتب، م. د، يوسف عبد الرحمن المرعشلي.د
 .أجزاء

 عمدة(، م1451هـ/855) أحمد بن محمود محمد أبو، العيني (28) ــ 31
 25، ت. د، العربي التراث إحياء دار، بيروت، البخاري صحيح شرح القاري
 .جزءًا

المفهم (، م1258هـ/656) أحمد بن عمر، أبو العباس، القرطبي (29) ــ 32
، تحقيق وتعليق محيي الدين ديب مستو وآخرون، لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

 7، م1996هـ/1417، 1ط، الكلم الطيب ودار، دار ابن كثير، وبيروت، دمشق
 .أجزاء

ني (30) ــ 33 سْط لاَّ (، م1517/هـ923) محمد بن أحمد، العباس أبو، الق 
، 7ط، الأميرية الكبرى المطبعة، مصر، البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد
 .أجزاء 10، هـ1323
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 الجاري الكوثر(، م1488/هـ893) حمد بن إسماعيلأ، الكوراني (31) ــ 34
دار إحياء التراث ، بيروت، أحمد عزو عنايةحققه ، البخاري حاديثأ رياض إلى

 .جزءًا 11. 343، 5، م2008/هـ1429، 1ط، العربي
دار ، القاهرة، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى، لاشين (32) ــ 35
 .أجزاء 10، 195، 6، م2002هـ/1423، 1ط، الشروق

و  (، م795/هـ179) أنس بنأبو عبد الله ، مالك (33) ــ 36 أالم  حققه ، طَّ
 للأعمال نهيان آل سلطان بن زايد مؤسسة، أبو ظبي، الأعظمي مصطفى محمد
أ. أجزاء 8، م2004/هـ1425، 1ط، والإنسانية الخيرية طَّ و  تحقيق وتعليق ، الم 

. جزءان، م1988هـ/1408، ط، المكتبة الثقافية، بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي
 .ه إلى طبعتها عند الاقتباس منهاأما الثانية فينبَّ ، والأولى هي الأصل

ط ر بشرح ن  إسعاف ذ  ، محمد علي الأثيوبي (34) ــ 37 ر في ظ  وي الو  ر  م الد 
يوطي=  رعلم الأث   يَّة  الس  ف   .جزءان، م1993/هـ1414، 1ط، المدينة المنورة، شرح أ ل 

صحيح (، م875هـ/261) بن الحجاجمسلم  أبو الحسين، مسلم (35) ــ 38
، ةالعربيالكتب دار إحياء ، بيروت، عبد الباقي حققه محمد فؤاد، مسلم
 .أجزاء 5، م1991هـ/1412

(، م916هـ/303) شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو، النَّسائي (36) ــ 39
، 2ط، الإسلامية المطبوعات مكتب، حلب، غدة أبو الفتاح حققه عبد، نن  الس  

 .أجزاء 9، م1986هـ/1406
 المنهاج(، م1277/هـ676) شرف بن يحيى زكريا أبو، النووي (37) ــ 40

، هـ1392، 2ط، العربي التراث إحياء دار، بيروت، الحجاج بن مسلم صحيح شرح
 .جزءًا 18

باحا س جاتيبلإ38ف ــ 41  /هـ405) اللهبلثربجكبمحمرباحح امباللهبلثربأجا،
، بيروت، عطا القادر عبد مصطفىحققه ، الصحيحين على كستدر  الم  (، م1015
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 .أجزاء 5، م1990هـ/1411، العلمية الكتب دار
 مجمـع(، م1404/هــ807) بكر أبي بن علي الحسن وأب، الهيثمي (39) ــ 42
ــد ــع الزوائ ــد ومنب ــه ، الفوائ ــامحقق ــدين حس ــي ال ــاهرة، القدس ــة، الق ــي مكتب ، القدس
 .أجزاء 10، م1994/هـ1414

 : أصول الفقه الإسلامي والقواعد الفقهية ـــج 

 الإحكام(، م1234/ـه631) علي أبي بن علي الحسن أبو، الآمِدي (1) ــ 43
 4، الإسلامي المكتب، بيروت، عفيفي الرزاق عبدحققه ، الأحكام أصول في

 .أجزاء
الإحكام (، م1064/هـ456) أحمد بن علي محمد أبو، ابن حزم (2) ــ 44

، 2ط، الجديدة الآفاق دار، بيروت، شاكر محمد أحمدحققه ، في أصول الأحكام
 .أجزاء 8، م1983هـ/1403

(، م1400/هـ803) محمد بن علي الحسن أبو، اللحام ابن (3) ــ 45
 محمد. د: المحقق، حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه أصول في المختصر

 .صفحة 172، المكرمة مكة ــ العزيز عبد الملك جامعة: الناشر، بقا مظهر
 الأشباه(، 1563/هـ970) إبراهيم بن الدين زين، يمج  نُ  ابن (4) ــ 46
دار الكتب ، بيروت، عميرات زكريا أحاديثه جوخر، حواشيه وضع، والنظائر
 .صفحة 373، م1999هـ/1419، 1ط، العلمية

 تيسير(، م1564/هـ972) محمود بن أمين محمد، أمير بادشاه (5) ــ 47
 .أجزاء 4، الحلبي البابي مصطفىمكتبة ، مصر، م1932ه/1351، التحرير

ة الإشار(، م1082هـ/474) الوليد سليمان بن خلف وأب، الباجي (6) ــ 48
، حققه محمد حسن إسماعيل، الحدود في الأصول، يليه له، في أصول الفقه

 .صفحة 213، م2003هـ/1424، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت
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كشف الأسرار (، م1330/هـ730) أحمد بن العزيز عبد، البخاري (7) ــ 49
 .أجزاء 4، ت. د، لعربيا الكتاب دار، بيروت، عن أصول فخر الإسلام البزدوي

 في الفصول(، م980هـ/370) أبو بكر أحمد بن علي، جصاصال (8) ــ 50
وزارة الأوقاف والشؤون ، الكويت، عجيل جاسم النشمي. حققه د، الأصول
 .أجزاء 4، م1994هـ/1414، 2ط، الإسلامية
دار ، القاهرة، مصطلحات الفقهاء والأصوليين، محمد الحفناوي. د (9) ــ 51
 .صفحة 277، م2005هـ/1426، 1ط، السلام

، علم أصول الفقه(، م1955/هـ1375) الوهاب عبد، فخلاَّ  (10) ــ 52
 .صفحة 236، ت. د، 8ط، ودار القلم، الدعوة مكتبة، م.د

صححه ، الفقهية القواعد شرح(، م1938/هـ1357) أحمد، الزرقا (11) ــ 53
، م1989/هـ1409، 2ط، القلم ارد، دمشق، الزرقا أحمد مصطفى، وعلق عليه

 .صفحات 509
(، م1392/هـ794) عبد الله محمد بن عبد اللهأبو ، الزركشي (12) ــ 54

، م1994/هـ1414، 1ط، دار الكتبي: الناشر، م. د، البحر المحيط في أصول الفقه
 .أجزاء 8

(، م1392/ه794) أبو عبد الله محمد بن عبد الله، الزركشي (13) ــ 55
 /هـ1405 ،2ط، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، المنثور في القواعد الفقهية

 .أجزاء 3، م1985
ث ك ب(14) ــ 56 باحس  ب، بنصر (، م1370/هـ771) احريكبتق بجكباحاه ببلثرأجا

 .جزءان، م1991/هـ1411، 1ط، العلمية الكتب دار، م. د، الأشباه والنظائر
سي (15) ــ 57 رْخ   أصول(، م1090/هـ483) أحمد بن محمدأبو بكر ، السَّ

 .جزءان، ت. د، دار المعرفة، بيروت، سيخ  ر  السَّ 
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(، م1505/هـ911)بجكربأج بجكباحربمكبلثرأجاباحفضلب،ب اط احسب(16) ــ 58
 .صفحة 542، م1990/هـ1411، 1ط، العلمية الكتب دار، م. د، والنظائر الأشباه

(، م1388/هـ790) موسى بن إبراهيمأبو إسحاق ، الشاطبي (17) ــ 59
، 1ط، عفان ابن دار، م. د، سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبوه حقق، الموافقات
 .أجزاء 6، م1997/هـ1417

 رفع(، م1494/هـ899) علي بن الحسين علي وأب، الشوشاوي (18) ــ 60
 مكتبة، الرياض، السراح محمد بنأحمد . دحققه ، الشهاب تنقيح عن النقاب
 .أجزاء 6، م2004/هـ1425، 1ط، الرشد

(، م1083/هـ476) علي بن إبراهيم سحاقإ وأب، الشيرازي (19) ــ 61
، 1ط، الفكر دار، دمشق، هيتو حسن محمد. د حققه، الفقه أصول في رةص  ب  التَّ 

 .صفحة 537، 1403
(، م1111/هـ505) محمد بن محمد حامد أبو، الغزالي (20) ــ 62
، 1ط، العلمية الكتب دار، م. د، الشافي عبد السلام عبد محمدحققه ، المستصفى

 .صفحة 383، م1993/هـ1413
مؤسسة ، بيروت، الفقهية القواعد موسوعة، صدقي محمد، الغزي (21) ــ 63
 .جزءًا 12، م2003هـ/1424، 1ط، الرسالة

اء (22) ــ 64  في ةدَّ الع  (، م1066/هـ458) الحسين بن محمدأبو يعلى ، الفرَّ
 سعود بن محمد الملك جامعة، لمباركيا علي بن أحمد. د حققه، الفقه أصول

 .أجزاء 5، م1990/هـ1410، 2ط، ن. د، الإسلامية
رافي (23) ــ 65 (، م1285هـ/684) إدريس بن مدأح، العباس أبو، الق 
روق  .أجزاء 4، ت. د، الكتب عالم، م. د، الف 

 في الفقهاء نيسأ(، م1570/هـ978) الله عبد بن قاسم، يوِ ون  القُ  (24) ــ 66
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 الكتب دار، م. د، مراد حسن يحيىحققه ، الفقهاء بين لةتداو  الم   الألفاظ تعريفات
 .صفحة 117، م2004/ه1424، العلمية

ــ (25) ــ 67 ــو، ويدارْ الم  ــي الحســن أب ــن عل ـــ885) ســليمان ب (، م1480/ه
 عـوض. د، الجبـرين الـرحمن عبـد. دحققـه ، الفقـه أصـول فـي التحريـر شرح التحبير
ــي ــد. د، القرن ــراح أحم ــاض، الس ــة، الري ــد مكتب ـــ1421، 1ط، الرش  8، م2000/ه
 .أجزاء

: الفقه الإسلامي ـــد 

(، م1328/هـ728) الحليم عبد بن أحمد العباس أبو، تيمية ابن (1) ــ 68
 .صفحة 248، ت. د، مركز الكتاب للنشر، مصر الجديدة، نظرية العقد
ب (2) ــ 69 لاَّ (، م988هـ/378) أبو القاسم عبيد الله بن الحسين، ابن الج 
 الكتب دار، بيروت، حسن كسروي سيدحققه ، أنس بن مالك الإمام فقه في التفريع
 .جزءان، م2007/هـ1428، 1ط، العلمية

(، م1248/هـ646) عمر بن عثمان، أبو عمرو، بابن الحاج (3) ــ 70
، م2000/ه1421 ،2ط، اليمامة، دمشق، الأخضري الأخضرحققه ، الأمهات جامع
 .صفحة 632

يْت مي (4) ــ 71 (، م1567هـ/974) أبو العباس أحمد بن محمد، ابن حجر اله 
، ت. د، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، بيروت، تحفة المحتاج في شرح المنهاج

 .أجزاء 10
بداية (، م1199/هـ595) أحمد بن محمد، الوليد أبو، رشد بنا (5) ــ 72

 .أجزاء 4، م2004/هـ1425، الحديث دار، القاهرة، المجتهد ونهاية المقتصد
 كفاية(، م1310/هـ710) أبو العباس أحمد بن محمد، عةفْ الرِّ  ابن (6) ــ 73

، العلمية الكتب ارد، م. د، باسلوم سرور محمد مجديحققه ، التنبيه شرح في النبيه
 .جزءًا 21، م2009، 1ط
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رد المحتار (، م1836/هـ1252) عمر بن أمين محمد، عابدين ابن (7) ــ 74
 .أجزاء 6، م1992/هـ1412، 2ط، الفكر دار، بيروت، على الدر المختار

(، م1283هـ/682) الفرج عبد الرحمن بن محمد وأب، ابن قدُامة (8) ــ 75
دار الكتاب ، م. د، عليه محمد رشيد رضاأشرف ، الشرح الكبير على متن المقنع

 .جزءًا 12، ن. د، العربي
(، م1223/هـ620) أحمد بن الله عبد محمد أبو، قدُامة بنا (9) ــ 76

 4، م1994/هـ1414، 1ط، العلمية الكتب دار، م. د، الكافي في فقه الإمام أحمد
 .أجزاء

(، م1223/هـ620) أحمد بن الله عبد محمد وأب، قُدامة ابن (10) ــ 77
 .أجزاء 10، م1968/هـ1388، القاهرة مكتبة، م. د، لمغنيا

(، م1350هـ/751) أبو بكر محمد بن أيوب، ابن قيم الجوزية (11) ــ 78
 الكتب دار، بيروت، إبراهيم محمدحققه ، العالمين رب عن عينقالمو إعلام
 .أجزاء 4، م1991/هـ1411، 1ط، العلمية

حققه ، الفروع (،/مهـ763) محمدأبو عبد الله ، ابن مفلح (12) ــ 79
، م2003/هـ1424، 1ط، مؤسسة الرسالة، م. د، الله بن عبد المحسن التركي عبد
 .جزءًا 11، 147، 6

(، م931/هـ319) إبراهيم بن محمد بكر أبو، ابن المنذر (13) ــ 80
 مكتبة، رأس الخيمة، الأنصاري أحمد صغيرحققه ، العلماء مذاهب على الإشراف

 .أجزاء 10، م2004/هـ1425، 1ط، الثقافية مكة
يم (14) ــ 81 البحر (، م1563ـ/ه970) إبراهيم بن الدين زين، ابن نُج 

 .أجزاء 8، ت. د، 2ط، الإسلامي الكتاب دار، م. د، الرائق شرح كنز الدقائق
فتح (، م1457/هـ861) الواحد عبد بن محمد، ابن الهُمام (15) ــ 82

 .أجزاء 10، ت. د، الفكر دار، م. د، القدير
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تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل  ،عثمان، أحمد (16) ــ 83
المعهد ، الإسلامي للتنمية> البنك، <تجربة بعض المصارف السودانية، الإسلامي

 .92 ــ 1، 49، بحث رقم، م2004هـ/1425، 2ط، الإسلامي للبحوث والتدريب
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية ، وآخرون، محمد، الأشقر (17) ــ 84
 .جزءان، م1998هـ/ 1418، 1ط، الأردن، نعما، دار النفائس، معاصرة

، العلماء كبار هيئة أبحاث، الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء (18) ــ 85
 .أجزاء 7، م2005هـ/1426، 2ط، دار الزاحم، الرياض

 أسنى(، م1520هـ/926) محمد بن أبو يحيى زكريا، الأنصاري (19) ــ 86
 .أجزاء 4، ت. د، ميدار الكتاب الإسلا، م. د، الطالب روض شرح في المطالب
 فتح(، م1520هـ/926) محمد بن أبو يحيى زكريا، الأنصاري (20) ــ 87
 .جزءان، م1994/هـ1414، ط، الفكر دار، م. د، الطلاب منهج بشرح الوهاب

العناية (، م1384/هـ786) محمد بن محمدأبو عبد الله ، البابرتي (21) ــ 88
 [.فتح القديرمع ] أجزاء 10، ت. د، دار الفكر، م. د، شرح الهداية
 إلى الحيران مرشد(، م1888/هـ1306) قدري محمد، باشا (22) ــ 89

، م1891/هـ1308، 2ط، الأميرية الكبرى المطبعة، بولاق، الإنسان أحوال معرفة
 .صفحة 157

(، م1219/هـ616) أحمد بن محمود المعالي أبو، البخاري (23) ــ 90
 دار، بيروت، الجندي ميسا الكريم عبدحققه ، النعماني الفقه في البرهاني المحيط
 .أجزاء 9، م2004/هـ1424، 1ط، العلمية الكتب

عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي بين ، أحمد جابر، بدران (24) ــ 91
مارس ، 72العدد ، الصناعي> البنك< سلسلة رسائل، الكويت، النظرية والتطبيق

 .صفحة 183، م2003
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في الفقه > اولةعقد المق< عقد الاستصناع أو، كاسب، البدران (25) ــ 92
 .صفحة 254، م1984هـ/1404، 2ط، ن. د، م. د، الإسلامي
(، م1332هـ/732) محمد بن الرحمن أبو زيد عبد، البغدادي (26) ــ 93

 مفيدة تقريرات: وبهامشه، مالك الإمام فقه في المسالك أشرف إلى السالك إرشاد
 140، ت. د، وأولاده الحلبي البابي مصطفى مكتبة، مصر، حسن بن لإبراهيم
 .صفحة

(، م1031هـ/422) محمد عبد الوهاب بن عليأبو ، البغدادي (27) ــ 94
المكتبة ، مكة المكرمة، حققه حميش عبد الحق، المعونة على مذهب عال م المدينة

 .صفحة 1765، ت. د، التجارية
(، م1122/هـ516) محمد الحسين بن مسعود وأب، البغوي (28) ــ 95
علي محمد ، عادل أحمد عبد الموجوده حقق، الشافعي الإمام فقه في التهذيب
 .أجزاء 8، دار الكتب العلمية، م1997/هـ1418، 1ط، بيروت، معوض

(، م1893هـ/1310) بكر عثمان بن محمد شطا وأب، البكري (29) ــ 96
، 1ط، دار الفكر، م. د، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين

 .أجزاء 4، م1997هـ/1418
(، م1641هـ/1051) دات منصور بن يونسأبو السعا، البُهوتي (30) ــ 97

نتهى لشرح الن هى أولي دقائق  عالم، م. د، الإرادات منتهى بشرح المعروف الم 
 .أجزاء 3، م1993هـ/1414، 1ط، الكتب

(، م1641/هـ1051) يونس بن منصورأبو السعادات ، البُهوتي (31) ــ 98
 .أجزاء 6، ت. د، العلمية الكتب دار، م. د، الإقناع متن عن القناع كشاف

(، م1641/هـ1051) يونس بن منصورأبو السعادات ، يهوتالبُ  (32) ــ 99
وتعليقات عبد الرحمن ، بحاشية ابن العثيمين، ع شرح زاد المستقنعب  ر  الروض الم  
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، 3ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، وخرج أحاديثه عبد القدوس نذير، السعدي
 .735، م1426/2005

، المصطلحات الفقهية والاقتصاديةدليل ، بيت التمويل الكويتي (33) ــ 100
 .صفحة 302، م1992هـ/1412، 1ط، ن. د، م. د

اص (34) ــ 101 صَّ شرح (، م981هـ/ 370) أبو بكر أحمد بن علي، الج 
، دار البشائر الإسلامية، بيروت، سائد بكداش. د. أ، حققه، مختصر الطحاوي

 .أجزاء 8، م2010هـ/1431، 1ط
(، م1085/هـ478) اللهبلثربجكبكاحمةبلثرأجاباحمع ح ب،باحجايا بلإ35ف ــ 102

ة، الدّيب محمود العظيم عبد. د. أ حققه، المذهب دراية في بالمطل   نهاية  دار، جُدَّ
 .جزءًا 20، م2007/هـ1428، 1ط، المنهاج

(، م1561/هـ968) أحمد بن موسىأبو النجا ، اويجَّ الح   (36) ــ 103
 دار، بيروت، بكيعبد اللطيف السحققه ، بن حنبلاالإقناع في فقه الإمام أحمد 

 .أجزاء 4، ت. د، المعرفة
زاد (، م1561/هـ968) أحمد بن موسىأبو النجا ، اويجَّ الح   (37) ــ 104

، دار الوطن، الرياض، العسكر الرحمن عبدحققه ، المستقنع في اختصار المقنع
 .صفحة 293، ت.د

قابة الشرعية ، وآخرون، حسين، حسان (38) ــ 105 فتاوى هيئة الفتوى والرَّ
ب ي  .أجزاء 4، دار البشائر الإسلامية، ت. د، م. د، الإسلامي لبنك د 

(، م1547هـ/954) محمد بن محمد الله عبد أبو، الحطَّاب (39) ــ 106
، م1992هـ/1412، 3ط، الفكر دار، م. د، خليل مختصر شرح في الجليل مواهب

 .أجزاء 6
ام شرح مجلة ر الحكَّ ر  د  (، م1934هـ/1353) ليع، حيدر (40) ــ 107
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ب، الأحكام  4، م2003هـ/1423، دار عالم الكتب، الرياض، الحسيني فهميه عرَّ
 .أجزاء

ك ببلإ41) ــ 108 باحخ  بصطفىم، بك، باحثُغ . بصطفىم، جج ، باحشّر   الفقه، لة ،
 8، م1992/هـ1413، 4ط، القلم دار، دمشق، الشافعي الإمام مذهب على المنهجي
 .أجزاء

بْي ان (42) ــ 109 ، الرياض، صرةالمعاملات المالية أصالة ومعا، دُبْي ان، الدُّ
 .جزءًا 20، هـ1432، 2ط، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية

(. م1786هـ/1201) أبو البركات أحمد بن محمد، الدردير (43) ــ 110
عنده يكون ] بلغة السالك لأقرب المسالك، متن، أقرب المسالك لمذهب مالك

 [.تفصيل النشر
(، م1815/هـ1230) عرفة بن أحمد بن محمد، الدسوقي (44) ــ 111

 .أجزاء 4، ت. د، الفكر دار، م. د، الكبير الشرح على الدسوقي حاشية
مِيري (45) ــ 112 النجم (، م1406هـ/808) أبو البقاء محمد بن موسى، الدَّ

ة، الوهاج في شرح المنهاج  10، 4، م2004هـ/1425، 1ط، دار المنهاج، جُدَّ
 .أجزاء

قرارات ، قهي الإسلاميالمجمع الف، رابطة العالم الإسلامي (46) ــ 113
وفيه ختامه ، صفحة 358، ت. د، 2ط، المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة

 .صفحة 58، (17) ملحق بقرارات الدورة
(، م1226هـ/623) محمد بن الكريم أبو القاسم عبد، الرافعي (47) ــ 114

 وعادل، عوض محمد عليحققه ، رالكبي بالشرح المعروف، الوجيز شرح العزيز
 13، م1997هـ/1417، 1ط، العلمية الكتب دار، بيروت، الموجود بدع أحمد
 .جزءًا
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(، م1489هـ/894) أبو عبد الله محمد بن قاسم، الرصاع (48) ــ 115
، العلمية المكتبة، م. د، الوافية عرفة ابن الإمام حقائق لبيان الشافية الكافية الهداية

 .صفحة 543، هـ1350، 1ط
، دار الفكر، دمشق، وأدلته لاميالإس الفقه، وهبة، الزحيلي (49) ــ 116

 .أجزاء 10، م1997هـ/1418، 4ط
، دار القلم، دمشق، المدخل الفقهي العام، مصطفى، الزرقا (50) ــ 117

 .جزءان، م2004هـ/1425، 2ط
المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه ، مصطفى، الزرقا (51) ــ 118
 .صفحة 366، م1999هـ/1420، 1ط، دار القلم، دمشق، الإسلامي

عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات ، مصطفى، الزرقا (52) ــ 119
، ضمن سلسلة محاضرات العلماء البارزين (12) محاضرة، الإسلامية المعاصرة

 52، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، مقدمة في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
 .صفحة

 هـ/1433 ،2ط، قلمدار ال، دمشق، عقد البيع، مصطفى، الزرقا (53) ــ 120
 .صفحة 176، م2012

 /هـ1099) يوسف بن الباقي عبد، أبو محمد، الزرقاني (54) ــ 121
، أمين محمد السلام عبد ضبطه، خليل مختصر على الزرقاني شرح(، م1688
 .أجزاء 8، م2002/هـ1422، 1ط، العلمية الكتب دار، بيروت

شرح (، م1494/هـ899) أحمد بن أحمد العباس أبو، وقزرُّ  (55) ــ 122
، المزيدي فريد أحمد به عتنىا، القيرواني زيد أبي لابن وق على متن الرسالةزر  

 .جزءان، م2006/هـ1427، 1ط، العلمية الكتب دار، بيروت
يْل عي (56) ــ 123  الحقائق تبيين(، م1342/هـ 743) علي بن عثمان، الزَّ

 .زاءأج 6، هـ1313، 1ط، الأميرية الكبرى المطبعة، بولاق، الدقائق كنز شرح
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موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد ، علي، السالوس (57) ــ 124
 960، م2008هـ/1428، 11ط، وغيرها، مؤسسة الريان، بيروت، الإسلامي
 .صفحة

سي (58) ــ 125 رْخ  (، م1090/هـ483) أحمد بن محمد أبو بكر، السَّ
 .جزءًا 30، م1993/هـ1414: ط، المعرفة دار، بيروت، المبسوط

(، م1145/هـ540نحو ) محمد بن أحمدأبو بكر ، ديالسمرقن (59) ــ 126
 .أجزاء 3، م1994/هـ1414، 2ط، دار الكتب العلمية، بيروت، تحفة الفقهاء
(، م819/هـ204) إدريس بن محمد الله عبد أبو، الشافعي (60) ــ 127

 .أجزاء 8، م1990/هـ1410، دار المعرفة، بيروت، الأم
لِّسِيالشِّ  (61) ــ 128 (، م1676هـ/1087) ن عليعلي ب، أبو الضياء، بْرام 

يالشِّ حاشية  ام لِّس  ر  مْلي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجعلى  ب  ، ــمتن الحاشية  ــ للرَّ
 .أجزاء 8، م1984/هـ1404، الفكر دار، بيروت

قاري المعاصرة في ميزان ، <حسين، شحاتة (62) ــ 129 صيغ التمويل الع 
  في (>،الجائز والمنهي عنها شرعًا) الشريعة الإسلامية

(http://www.darelmashora.com.) 
مغني (، م1569/هـ977) الخطيب أحمد بن محمد، الشربيني (63) ــ 130

، 1ط، العلمية الكتب دار، م. د، المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
 .أجزاء 6، م1994/هـ1415

(، م1834/هـ1250) مد بن عليمحأبو عبد الله ، الشوكاني (64) ــ 131
، 1ط، دار ابن حزم، بيروت، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

 .صفحة 1027، م2004هـ/1425
( م1834/هـ1250) علي بن محمد، أبو عبد الله، الشوكاني (65) ــ 132

http://www.darelmashora.com/
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 /هـ1413، 1ط، الحديث دار، مصر، الصبابطي الدين عصامحققه ، نيل الأوطار
 .أجزاء 8، م1993

(، م1667/هـ1078) عبد الرحمن بن محمد، شيخي زاده (66) ــ 133
ب.وزءا ،ب .بك،بكاتبإب  ءباحسراثباحعرج ،بو.بك،بر في شرح ملتقى الأبحره  ن  مجمع الأ  

(، م1083/هـ476) علي بن إبراهيم سحاقإ أبو، الشيرازي (67) ــ 134
 .أجزاء 3، ت. د، دار الكتب العلمية، م. د، الشافعي الإمام فقة في المهذب

(، م1826هـ/1241) أحمد بن محمد، أبو العباس، الصاوي (68) ــ 135
، المعارف كات،باحق هرة،بمصطفىبام لبيصف .ببققهبك،بالمسالك لأقرب السالك بلغة
 .أجزاء 4، ت. د

دار كنوز ، الرياض، العقود المضافة إلى مثلها، عبد الله، طاهر (69) ــ 136
 .صفحة 314، م2013/هـ1434، 1ط، إشبيليا

 حاشية(، م1816/هـ1231) محمد بن أحمد، اويالطَّحْط (70) ــ 137
، الخالدي العزيز عبد محمدحققه ، الإيضاح نور شرح الفلاح مراقي على الطحطاوي

 .صفحة 758، م1997/هـ1418، 1ط، العلمية الكتب دار، بيروت
البحر (، م1726ه/1138بعد ) محمد بن حسين، الطُّوري (71) ــ 138

 [.البحر الرائقمع ] التكملة: الرائق شرح كنز الدقائق
، محمد، ىالموس. د، الله عبد، المطلق. د، عبد الله، الطيّار (72) ــ 139

ار، الرياض، رالميسَّ  الفقه د   .جزءًا 13، م2012/هـ1433، 2ط، للنَّشر طنالو م 
شيخ الإسلام أحمد بن مجموع فتاوى ، عبد الرحمن، العاصمي (73) ــ 140

، هـ1425، الشريف المصحف عةلطبا فهد الملك عمَّ ج  مُ ، المدينة المنورة، تيمية
 .جزءًا 35، م2004

الشرح الممتع على زاد (، م2000/هـ1421) محمد، العثيمين (74) ــ 141
ام، المستقنع مَّ  .جزءًا 15، هـ1428 ــ هـ1422، 1ط، الجوزي ابن دار، الدَّ
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( م1834/هـ1250) محمد بن حسنأبو السعادات ، العطار (75) ــ 142
دار الكتب ، م. د، الجوامع جمع على يالمحل الجلال شرح على العطار حاشية
 .جزءان، 243، 2، ت. د، العلمية

، المعاصرة المالية المعاملات عن يسألونك، الدين حسام، عفانة (76) ــ 143
 .صفحة 317، م2009هـ/1430، 1ط، المكتبة العلمية ودار الطيب، القدس

ح ن  م  (، م1882هـ/1299) عبد الله محمد بن أحمد وأب، عُل يْش (77) ــ 144
 .أجزاء 9، م1989هـ/1409، ط، دار الفكر، بيروت، ليل شرح مختصر خليلالج

(، م1163/هـ558) سالم بن يحيى الحسين أبو، رانيمْ العِ  (78) ــ 145
ة، النوري محمد قاسمحققه ، البيان في مذهب الإمام الشافعي ، المنهاج دار، جُدَّ

 .جزءًا 13، م2000/هـ1421، 1ط
 البناية(، م1451/هـ855) مدأح بن محمود محمد وأب، يالعين (79) ــ 146

 .جزءًا 13، م2000/هـ1420، 1ط، العلمية الكتب دار، بيروت، الهداية شرح
رافي (80) ــ 147 (، م1285/هـ684) إدريس بن أحمد العباس أبو، الق 

 الغرب دار، بيروت، خبزة بو محمدو، أعراب سعيدو، حجي محمدحققه ، الذخيرة
 .جزءًا 14، م1994، 1ط، الإسلامي

، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، علي، ره داغيالق (81) ــ 148
 .صفحة 447، م2006هـ/1427، 2ط، دار البشائر الإسلامية، بيروت

دار ، بيروت، الفقهاء لغة معجم، رواس محمد، جيه قلع (82) ــ 149
 .صفحة 516، م1988/هـ1408، 2ط، النفائس

 الصنائع بدائع(، م1191هـ/587) أبو بكر بن مسعود، الكاساني (83) ــ 150
 7، م1986هـ/1406، 2ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الشرائع ترتيب في

 .أجزاء
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مجلة ، العثمانية الخلافة في وفقهاء علماء عدة من مكونة لجنة (84) ــ 151
، باغ آرام، كتب تجارت كارخانه، محمد نور، ت. د، كراتشي، الأحكام العدلية

 .صفحة 376
(، م1058/هـ450) مدمح بن علي الحسن أبو، الماوردي (85) ــ 152

 الكتب دار، الموجود عبد أحمد عادلو، معوض محمد عليحققه ، الحاوي الكبير
 .جزءًا 18، م1999/هـ1419، 1ط، بيروت، العلمية

قرارات الهيئة الشرعية ، المجموعة الشرعية بمصرفِ الراجحي (86) ــ 153
 .جزءان، م2010هـ/1431، 1ط، الرياض، بمصر ف الراجحي

(، م1480/هـ885) سليمان بن علي الحسن أبو ،داويرْ الم   (87) ــ 154
. د، 2ط، العربي التراث إحياء دار، م. د، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

 .جزءًا12، 70، 6، ت
(، م1197هـ/593) بكر أبي بن عليأبو الحسن ، المرغيناني (88) ــ 155

 اثالتر احياء دار، بيروت، يوسف طلالحققه ، المبتدي بداية شرح في الهداية
 .أجزاء 4، ت. د، العربي

(، م1197هـ/593) أبو الحسن علي بن أبي بكر، المرغيناني (89) ــ 156
 .صفحة 267، ت. د، صبح علي محمد ومطبعة مكتبة، القاهرة، المبتدي بداية

 الحكام درر(، م1480/هـ885) فرامرز بن محمد،  خسرمُلاَّ  (90) ــ 157
 .جزءان، ت. د، العربية الكتب إحياء دار، م. د، الأحكام غرر شرح

وْصِلَّي (91) ــ 158 (، م1284/هـ683) محمود بن الله عبدأبو الفضل ، الم 
 هـ1356، الحلبي مطبعة، القاهرة، دقيقة أبو محمودتعليق ، المختار لتعليل الاختيار

 .أجزاء 5، م1937/
(، م1714/هـ1126) ميْ ن  غُ  بن أحمد، أبو العباس، راويف  النَّ  (92) ــ 159
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 /هـ1415 ،الفكر دار، م. د، الة ابن أبي زيد القيروانيواني على رسالفواكه الدَّ 
 .جزءان. م1995

 روضة(، م1277/هـ676) شرف بن يحيى زكريا أبو، النووي (93) ــ 160
، 3ط، الإسلامي المكتب، بيروت، الشاويش زهير حققه، المفتين وعمدة الطالبين
 .جزءًا 12، م1991/هـ1412

 أبوو(، م1277/ـه676) شرف بن يحيى زكريا أبو، النووي (94) ــ 161
بْكي الكافي عبد بن علي الحسن ، ومحمد نجيب المطيعي( م1355/هـ756) السُّ

كي، المجموع شرح المهذب ب  ، ت. د، دار الفكر، م. د، والمطيعي، مع تكملتي الس 
 .جزءًا 20

قابة الشرعية (95) ــ 162 الفتاوى الشرعية للمعاملات المصر فية في ، هيئة الرَّ
أ الإسلامي لل ب  ، م2011، 1ط، ن. د، م. د، م2010حتى  1997فترة من بنك س 

 .صفحة 70
قابة الشرعية (96) ــ 163 قابة ، هيئة الفتوى والرَّ فتاوى هيئة الفتوى والرَّ

 .صفحة 31، ت. د، م. د، البحرين ــالشرعية لمنتجات بيت التمويل الكويتي 
قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي (97) ــ 164  الفتاوى، هيئة الفتوى والرَّ

 5، م2014هـ/1435، 1ط، دار الضياء، الكويت، الشرعية في المسائل الاقتصادية
 .أجزاء

قابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي (98) ــ 165 الفتاوى ، هيئة الفتوى والرَّ
، م1985/1986، هـ1405/1406، 2ط، م. د، الشرعية في المسائل الاقتصادية

 .جزءان
، المالية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  (99) ــ 166

 .صفحة 575، م2010هـ/1431، ط، المنامة، المعايير الشرعية
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ــــة ، وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية (100) ــ 167 الموســــوعة الفقهي
 .جزءًا 45، م1993هـ/1414، 4ط، دار الصفوة، مصر، الكويتية

 : العقيدة والفكر المعاصر ـــهـ 

دار الفكر ، القاهرة، ميةتاريخ المذاهب الإسلا، محمد، أبو زهرة (1) ــ 168
 .صفحة 688، ت. د، العربي

الموسوعة العربية  ،احجمع (باحمصري(بحاشرباحمعرلا(بياحثق لا(باحع حم (بلإ2ف ــ 169
رة  .أجزاء 7، م2010هـ/1431، 1ط، المكتبة العصرية، صيدا وبيروت، الميسَّ

(، م1153هــ/548) أبو الفتح محمد بن عبـد الكـريم، الشهرستاني (3) ــ 170
ـــنِّ وال لل ـــالم   ، 3ط، دار المعرفـــة، بيـــروت، وعلـــي فـــاعور، حققـــه أميـــر مهنـــا، لح 

 .جزءان، هـ1414م/1993

 : السِّيَر والتراجِم ـــ و 

د (، م1233/هـ630) محمدبن  علي الحسن وأب، ابن الأثير (1) ــ 171 أ س 
 .أجزاء 6، م1989/هـ1409، دار الفكر، بيروت، الغابة في معرفة الصحابة

باحعسق ن بلإ2ف ــ 172 ببجر باحفضلباأجب،اجك بلة ، بجك  هـ/852) أبمر
المجلس ، القاهرة، حسن حبشي. حققه د، رم  الع   بأبناء رم  الغ   إنباء(، م1448

 .أجزاء 4، م1969هـ/1389، ط، الأعلى للشؤون الإسلامية
 الإصابة(، م1448/هـ852) علي بن أحمد، العسقلانيابن حجر  (3) ــ 173

، بيروت، معوض محمد يوعل دالموجو عبد أحمد عادلحققه ، الصحابة تمييز في
 .أجزاء 8، هـ1415، 1ط، العلمية الكتب دار

(، م1678هـ/1089) أحمد بن الحي عبدأبو الفلاح ، ابن العماد (4) ــ 174
وخرج أحاديثه ، الأرناؤوط محمود حققه، ذهب نم   أخبار في الذهب شذرات
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 11 ،م1986/هـ1406، 1ط، كثير ابن دار، دمشق وبيروت، الأرناؤوط القادر عبد
 .جزءًا

(، م1397هـ/799) الوفاء إبراهيم بن علي وأب، ابن ف رْحون (5) ــ 175
هَّب في معرفة أعيان علماء المذهب ذ  يباج الم  محمد الأحمدي أبو . حققه د، الدِّ

 .جزءان، ت. د، دار التراث، القاهرة، النور
(، م1474/هـ879) قطُلوُبغا بن قاسم الفداء أبو، لُوبغاقطُْ ابن  (6) ــ 176

 /هـ1413، 1ط، القلم دار، دمشق، يوسف رمضان خير محمدحققه ، مراج  تاج الت
 .صفحة 367، م1992

(، م1350/هـ751) جكربأج بجكبمحمرأجابلثرباللهب،باحجا ي(بمق  بباجكبلإ7ف ــ 177
، وعبد القادر الأرنؤوط، حققه شعيب الأرنؤوط، العباد خير هدي في عادالم   زاد

 .أجزاء 5، م1998هـ/1318، 3ط، الرسالة مؤسسة، بيروت
 أسماء العارفين هدية(، م1979/هـ1399) إسماعيل، البغدادي (8) ــ 178
 .جزءان، م1951، وكالة المعارف الجليلة، استانبول، المصنفين وآثار المؤلفين

الطبقات (، م1597ه/1005) تقي الدين بن عبد القادر، التميمي (9) ــ 179
المجلس ، القاهرة، الحلوعبد الفتاح محمد . حققه د، ة في تراجم الحنفيةيَّ ن  السَّ 

 4، م1970هـ/1390، لجنة إحياء التراث الإسلامي، الأعلى للشؤون الإسلامية
 .أجزاء

 كشف(، م1657/هـ1067) الله عبد بن مصطفى، خليفة حاجي (10) ــ 180
، ت. د، العربي التراث إحياء دار، بيروت، والفنون الكتب أسامي عن الظنون
 .جزءان

وي (11) ــ 181 م  (، م1229/هـ626) الله عبد بن ياقوت الله عبد أبو، الح 
 .أجزاء 7، م1995، 2ط، دار صادر، بيروت، البلدان معجم
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 تاريخ(، م1346هـ/748) أحمد بن محمد الله عبد أبو، الذهبي (12) ــ 182
ف   الإسلام و   دار، بيروت، معروف عوّاد بشار. حققه د، والأعلام المشاهير اتي  و 
 .جزءًا 15، م2003، 1ط، الإسلامي الغرب

ي ر(، م1347/هـ748) أحمد بن محمد الله عبد أبو، الذهبي (13) ــ 183  س 
، 3ط، الرسالة مؤسسة، بيروت، الأرنؤوط شعيبأشرف على تحقيقه ، النبلاء أعلام
 .جزءًا 25، م1985/هـ1405

، بيروت، الأعلام(، م1976/هـ1396) الدين خير، الزركلي (14) ــ 184
 .أجزاء 8، م2002، 15ط، للملايين العلم دار

 المطبوعات معجم(، م1932/هـ1351) يوسف، سركيس (15) ــ 185
 .جزءان، م1928/هـ1346، سركيس مطبعة، مصر، والمعربة العربية

(، م1505هـ/911) لثرباحربمكبجكبأج بجكرباحفضلباأج،باحس اط بلإ16ف ــ 186
، م2013هـ/1434، 2ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، تاريخ الخلفاء

 .صفحة 864
(، م1834/هـ1250) علي بن محمد أبو عبد الله، انيالشوك (17) ــ 187

 .جزءان، ت. د، المعرفة دار، بيروت، السابع القرن بعد نم   بمحاسن الطالعالبدر 
رُوس (18) ــ 188 يْد  (، م1629/هـ1038) شيخ بن القادر عبدأبو بكر ، الع 

 ،هـ1405، 1ط، العلمية الكتب دار، بيروت، العاشر القرن أخبار عن رالساف   النور
 .صفحة 428

شي (19) ــ 189 (، م1374هـ/775) محمد عبد القادر بن محمد وأب، القُر 
يَّة في طبقات الحنفية ض  هجر ، الجيزة، عبد الفتاح محمد الحلو. حققه د، الجواهر الم 

 .أجزاء 5، م1993هـ/1413، 2ط، للطباعة والنشر
الة (20) ــ 190 ، بيروت، المؤلِّفين معجم(، م1987هـ/1408) عمر، كحَّ

 .جزءًا 13، ت. د، العربي التراث إحياء ودار، المثنى مكتبة



      

380 

 قائمة المصادر والمراجع

اايبلإ21ف ــ 191 باحةَّك  بمحمر، بجك باحح  بلثر باححسا  بمحمر  هـ/1304) أجا
صححه وعلق عليه السيد محمد بدر ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية(، م1887

 .صفحة 249، ه1324، 1ط، مطبعة السعادة، مصر، الدين النعساني
 خلاصة(، م1699/هـ1111) الله فضل بن أمين حمدم، المُحِبِّي (22) ــ 192

 .أجزاء 4، ت. د، صادر دار، بيروت، عشر الحادي القرن أعيان في الأثر
ــي ( م1941هـــ/1360) محمــد، مخلــوف (23) ــ 193 ــة ف ــور الزكي شــجرة الن

، 1ط، دار الكتـب العلميــة، لبنـان، علـق عليــه عبـد المجيـد خيــالي، طبقـات المالكيـة
 .جزءان، م2003هـ/1424

 : الأخلاق ـــ ز

 أدب(، م1058هــ/450) محمـد بـن علـي الحسن أبو، الماوردي (1) ــ 194
 .صفحة 318، م1987هـ/1407، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ينوالدِّ  الدنيا

 : اللغة العربية ومصطلحاتها ـــح 

(، م1209ـ/ه606) محمد بن المبارك السعادات أبو، الأثير ابن (1) ــ 195
، بيروت، الطناحي محمودحققه طاهر الزاوي و، والأثر النهاية في غريب الحديث

 .أجزاء 5، م1979/هـ1399، العلمية المكتبة
لسان (، م1311/هـ711) مرَّ ك  مُ  بن الفضل محمد وأب، منظور ابن (2) ــ 196

 .جزءًا 15، هـ1414، 3ط، صادر دار، بيروت، العرب
 الزاهر في(، م940/ه328) محمد بن القاسمأبو بكر ، الأنباري (3) ــ 197

، 1ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، حاتم صالح الضامن. د هحقق، معاني كلمات الناس
 .جزءان، م1992/ه1412

 كشاف(، م1745هـ/1158) يعلعلي بن  محمد، التَّهانوي (4) ــ 198
 عبد اللهتعريب من الفارسية ، علي دحروج. حققه د، والعلوم الفنون اصطلاحات
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 .جزءان، م1996هـ/1416، 1ط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الخالدي
(، م1413/ه816) علي بن محمدأبو الحسن ، الجُرْجاني (5) ــ 199
 .صفحة 262، م1983/هـ1403، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، التعريفات

(، م1003هـ/393) أبو نصر إسماعيل بن حماد، الجوهري (6) ــ 200
دار ، بيروت، أحمد عبد الغفور عطارحققه ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 .أجزاء 6، م1987/ هـ1407، 4ط، العلم للملايين
 شمس(، م1178/هـ573) سعيد بن نشوانأبو سعيد ، الحميري (7) ــ 201

، وغيره، العمري الله عبد بن حسين. دحققه ، لومالك   من العرب كلام ودواء العلوم
 11، م1999/هـ1420، 1ط، الفكر دارو، المعاصر الفكر دار، ودمشق، بيروت
 .جزءًا

معجم  لإ،و1005/هن395فبلا تسبجكبأبمر،باححس كبأجا،باحرا يبلإ8ف ــ 202
، م1979/هـ1399 ،الفكر دار، م. د، هارون محمد السلام عبدحققه ، اللغة مقاييس

 .أجزاء 6
(، م1268/هـ666) بكر أبي بن محمد الله عبد أبو، الرازي (9) ــ 203

 ،5ط ــ العصريةالمكتبة ، بيروت، محمد الشيخ يوسفحققه ، مختار الصحاح
 .صفحة 350، م1999/هـ1420

دليل المثقف  اللغوي الصواب معجم، أحمد مختار، عمر (10) ــ 204
 .جزءان، م2008هـ/1429، 1ط، عالم الكتب، القاهرة، العربي

(، /مهـ817) محمد بن يعقوب أبو طاهر، يروزآباديْ الف   (11) ــ 205
، 8ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمد نعيم العرقسُوسيحققه ، القاموس المحيط

 .صفحة 1357، 2005/هـ1426
(، م1368/هـ770 نحو) محمد بن أحمد، أبو العباس، ومييُّ الف   (12) ــ 206

 .جزءان، ت. د، المكتبة العلمية، بيروت، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
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وي (13) ــ 207 ف  (، م1683هـ/1094) موسى بن أبو البقا أيوب، الك 
لِّيَّات ، 2ط، الرسالة مؤسسة، بيروت، يالمصر ومحمد، درويش حققه عدنان، الك 
 .صفحة 1226، م1998

دار ، القاهرة، الوسيط المعجم، وآخرون، إبراهيم، مصطفى (14) ــ 208
 .جزءان، ت. د، الدعوة

زِ  (15) ــ 209 (، م1213/هـ610) السيد عبد بن ناصرأبو الفتح ، يّ المُط رِّ
 .ةصفح 544، ت. د، العربي الكتاب دار، م. د، بر  ع  الم   ترتيب في بر  غ  الم  

(، م1622هـ/1031) محمد عبد الرؤوف بن علي، المُناوي (16) ــ 210
عالم ، القاهرة، حمدان صالح الحميد عبد. حققه د، ات التعاريفمَّ ه  التوقيف على م  

 .صفحة 393، 58، م1990هـ/1410، 1ط، الكتب
في (17) ــ 211  ةب  ل  ط  (، م1143هـ/537) محمد بن عمر، أبو حفص، النَّس 

 .صفحة 171، هـ1311، ط، ة العامرةالمطبع، م. د، بةل  الطَّ 

 : الدوريات ـط ــ

، تكييفه، حقيقته: الإنشاء والتعمير: عقد المقاولة، <محمد، الألفي (1) ــ 212
 ــ 137(، م2004هـ/14/1425) 14، مجلة مجمع الفقه الإسلاميفي >، صوره
178. 

>، الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر، <مصطفى، التارزي (2) ــ 213
 .626 ــ 555(، م1992هـ/7/1412) 7، الإسلامي الفقه عم  ج  م   مجلةفي 

، الإسلامي الفقه عم  ج  م   مجلةفي >، الاستصناع، <سعود، الثبيتي (3) ــ 214
 .677 ــ 627(، م1992هـ/7/1412) 7

 الفقه مجمع مجلةفي > عقد الاستصناع< كمال الدين، طيْ جع   (4) ــ 215
 .554 ــ 521(، م7/1992) 7، الإسلامي
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 والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات لعامةا الرئاسة (5) ــ 216
، فصليَّة، الإسلامية البحوث مجلة، العلماء كبار لهيئة العامة الأمانة، والإرشاد

 .صفحات 303(، هـ7/1403)
في >، الانتقاد على محمد فريد أفندي وجدي، <محمد رشيد، رضا (6) ــ 217

 .480 ــ 456(، م1907هـ/1325، 6) 10، المنار مجلة
، مجلة مجمع الفقه الإسلاميفي >، عقد المقاولة، <وهبة، الزحيلي (7) ــ 218

 .238 ــ 210(، م2004هـ/14/1425) 14
مجلة في >، صوره، تكييفه، حقيقته: عقد المقاولة، <قطب، سانو (8) ــ 219

 (.207 ــ 179(، )م2004هـ/14/1425) 14، مجمع الفقه الإسلامي
في >، عقود الجائزةالاستصناع وعلاقته بال، <محمد رأفت، سعيد (9) ــ 220

 .728 ــ 679(، م1992هـ/7/1412) 7، الإسلامي الفقه عم  ج  م   مجلة
 في منه الإسلامي الفقه وموقف الاستصناع، <حسن، الشاذلي (10) ــ 221

 7 الإسلامي الفقه مجمع مجلةفي >، مل  السَّ  عقد< أو> استصناع عقد< صورة
 .503 ــ 427(، م7/1992)

، حقيقته: الإنشاء والتعمير: مقاولةعقد ال، <جاسم، الشامِسي (11) ــ 222
 85(، م2004هـ/14/1425) 14، مجلة مجمع الفقه الإسلاميفي >، صوره، تكييفه

 .136 ــ
مجلة مجمع الفقه في >، عقد الاستصناع، <عبد الله، عبد الله (12) ــ 223
 .402 ــ 379(، م1992 ــهـ 7/1412) 7، الإسلامي

 مجلة، المؤتمر الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة  (13) ــ 224
، م1988هـ/1409 ،الكويت، الدورة الخامسة لمؤتمر المجمع، الإسلامي الفقه عم  ج  م  

 .أجزاء 4، 5العدد 



      

384 

 قائمة المصادر والمراجع

 مجلة، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (14) ــ 225
، م1992هـ/1412، جدة، الدورة السابعة لمؤتمر المجمع، الإسلامي الفقه عم  ج  م  

 .جزءان، 7د العد
، تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها، صالح، المرزوقي (15) ــ 226

 .280 ــ 117(، م1996 ــهـ 9/1417، )مجلة مجمع الفقه الإسلاميفي 
م بلإ16) ــ 227 باحاَّش  ب<لَج ل،  مجلة مجمع الفقهفي  >،عقد المقاولة،
 .84 ــ 11(، م2004هـ/14/1425) 14، الإسلامي

 : المكالمات الهاتفية ـــي 

 ،هــــــ27/9/1437/ الســـــبت ،الكـــــردي الحجـــــي أحمـــــد .د (1) ــ 228
 .مساءً  8.15الساعة ، م/2/7/2016/

ـــــة / (2) ــ 229 هــــــ، 2/8/1438د. أحمـــــد الحجـــــي الكـــــردي، الجمع
 ظهرًا. 1.15م، الساعة 28/4/2017/
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